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المقدمة 


الحمدٌ لله الواحد الأحد» الفرد الصمدء والصلاة والسلامُ على النبي أحمد 
وله الميافن التكلن > 


أما بعد : فهذا الكتاب يتناول (جهود أبي موسى الجرُولي النّحُويّة) وهي 
تشتمل على : نتاجه النحوي؛ وآرائه واجتهاداته خ المسائل النحوية؛ وما كان له 
فن أقرك دواسات لاحقيه. 

وهي دراسة عكفت على إعدادها وأقمت على إنجازها صياحَ مساءً؛ 
وصرضت فيها همتي ودأبي لتقويمها من الزلل والخلل # تبويب فصولها وترتيب 
مادتهاء ومن الوهم والخطل # آرائهاء إلا أنّي لا أدعي لبا الكمال؛ لأنّ الكمال 
<ل4 البحث العلمي أمرّ بعيد المنال . وكان من أبرز دواعيها عندي: 

ك. :أن افلسباء العرية هود متمردز: ف درون التحوف ولا نك 2 أن 
لاما اكه غات نه التدودوة ومجارلة تحضيها بوكدقيتها مكل عردنا 
للبحث والدراسة:؛ والجزولي واحد من هؤلاء العلماء البارزين؛ الذين 
كانت لبم مشاركة واسعة 2 الدرس النحويء وباعٌ طويل # خدمة 
العربية بالمغرب والأندلس 2# القرنين السادس والسابع البجريين؛ 
والدراسة هنا تحاول الإحاطة بجهود هذا العالم النحوية. 

2- كثرة آراء الجزولي المبثوثة بذ كتب النحوء ولاسيّما الآراء التي 
الفردنيها: وككرة الشول: نه ف ضف العاخرين يعن زمنة» مما مدل 
على أثره الكبير 4# الدراسات النحوية التي جاءت بعده . 


3- ماشاع لدى الباحثين من أن المتون النحوية 4# العصور المتأخرة قد 
اتخذت طابع التطويل والتفصيل والإسهاب» 4# حين أن كتاب(القانون) 
للجزولي هو متن مختصرء أراد صاحبه أن يجمع فيه أكثر ما يمكن 
من أحكام النحو بأقلٌ ما يمحكن من الألفاظ» مع تقييد هذه الأحكام 


على شكل قوانين عامة تضبط أصول العربية وفروعهاء هذا مع 
اشثمال الكتاب على نكات فحوية واحكام تفصيلية له تشتمل غليها 
المطولات النحوية . 
وهذا المكتاب هو المؤلّف الوحيد الذي وصل إلينا من مؤلفات الجزولي 
العشرة :ال كانت ب غالبها تنايقا وشروحاً على ٠‏ كتاب سنيبويه : والأمتول 
لابن السراج: والجمل للزجاجي؛ والإيضاح للفارسي» وا مفصل للزمخشري . 

4 'فكارلة الكصمف :سن تماظ تس ذاو هيها السدا قدوها يحضي بك 
5200 
- منهج الجزوليٌ ب تأليف كتابه (القانون) . 
- كتاب (القانون) أ مو كتاب مستقلٌ أم هو حواش على جمل 

الزجاجيّ ؟ 

5- لم تقم دراسة علمية معمّقة لجهود الجزولي النحوية إلا دراسة وصفية 
دير كذنيا نمكتو شهياو فيد ركان تيه مترهن لتقي 
كتاب (القانون) الذي طبع باسم (المقدمة الجزوئية 4 النحو)؛ ودراسة 
أخرى تاريحيةء 'شاولت شيرة الجزول: الذامية: ححميها الأيثاذ عبد الله 
كنون ضمن كتابه الموسوم ب(ذكريات مشاهير رجال المفرب # العلم 
والأدب والسياسة) . 


لبذه الأسياب رجحت عندي دراسة جهود الجزولي النحوية: فاستعنت 
باللهء وشرعت 4# استقراء مادتهاء وخضت غمار البحث فيهاء ومن تم كانت 
الحصيلة هذا الكتاب» وقد قسمته على خمسة فصولء قبلها تمهيد عني بدراسة 
سيرة الجزولي (نسبه؛ ومولده» وشيوخه؛ ومكانته العلمية» ومؤلفاته وتلاميذه: 
ووفاته). 


وشمل الفصل الأول دراسة كتاب(القانون) ب مياحث أربعة: 


أولبا: التعريف بالكتاب وثانيها : شراحه 


وثالثها: طريقة تأليفه ورابعها: مصادر تأليفه 

وخصصت الفصل الثاني بدراسة الآراء النحوية التي انفرد بها الجزولي . 
واشتمل الفصل الثالث على موافقات الجزوليّ النحوية لغيره من العلماء . 
وتناول الفصل الرابع أصول النحو عند الجزوليٌ؛ وهي ثلاثة: 

أولبا: السماع 2 وثانيها: القياس ‏ وثالثها:الإجماع 
0ك 


أ. مذهبه النحوى . 


ب. أثره 27 الدراسات النحوية التي جاءت بعده . 


أما مصادر الدراسة فكثيرة ومتنوعة : ومن أهمها : الشروح الأربعة الني 1 


حصلتٌ عليها من مجموع سبعة وعشرين شرحا على كتاب(القانون)؛ عَدَتْ عليها 
عوادي الزمن, ولم يبق منها إلا هذه الشروح الأربعة وهي : 


1- التوطئة؛ لأبي علي الشلوبين» تلميذ الجزولي ‏ مطبوع . 

2- شرح المقدمة الجزولية الكبير» للشلوبين أيضا ‏ مطبوع . 

3- المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية» لعلم الدين اللورقي» تلميذ 
الشلوبين ‏ مخطوط . 

4- شرح الجزولية؛ للأَبّدي مخطوط . 


و 


اع اسع 5 5 5 5 .ه 8 9 
ولا يظننٌ ظان أن أسلوب المغاربة والأندلسيين # نحوهم» من حيث وعورة 


مسلكه وصعوية عباراتثة: كأسلوبهم 4 الأدب» رقة وسهولة وجمالا , ثاهيك عن 
أسلوب الجزوليٌ ب كتابه (القانون)؛ إذ صاغه صياغة موجزة؛ فأخضع مادته 


ا 


-- ا اس سس ترا 
النحوية لقوالب منطقية وصيغ عقلية؛ مع خلوه من الشواهد التطبيقية والأمثلة 
التوضيحية إِلأّما ندر» فكان ذلك من أبرز الصعوبات التي واجهتها 4 فهم 
مشافين الكحات واستيناب مادتها الفلمينة:ومما راد قنذ| الأشرخصياً صعوية 
الحصول على الشروح التي أُلّفَتْ على متن كتاب(القانون)؛ إذ لم أحصل على 
الشروح الثلاثة الأخيرة إلا بعد لأي ومشقَةٍ . 

ونظراً لأنّي رجّحتُ أن تتكون تسمية كتاب الجزولي (القانون) . لأسباب 
سترد 4 الدراسة ‏ # حين أنه طبع بتحقيق الدكتور شعبان عبد الوهاب محمد " 
بامنه '(القدمة اللمؤونية :2 التخو) صاز لؤاماً علج أن أنثذا على أكي الدرمية يف الكتن 
وبعضن البوامش - بحسب ما يقتضيه السياق: بما جحت من تسمية ‏ الكتاب ب 
(القانون) ب حين تبت #4 البامش عنوان الكتاب المطبوع باسم المقدمة الجزولية, 
ونسؤلك العريت بالشمشات الأنقن ركنا ,<ك (العرولية: واكك اه 
والمقدمة) .4 النصوص القديمة لكتب التراجم والمصادر النحوية التي عبرت عن 
كتاب الجزولي بهذه التسميات . ش 


2011 
0 


وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد إليّ يد العون وأسهم 4 تيسير 
الصعويات التي واجهتتني. 

وأخيراً أقولٌ :إن كنت أصبت 4 ما قصدت إليه فذلك من فضل الله 
وإحسانه وتوفيقه؛ وإن كنت قصّرت فمن نفسي المقصرة . 


والحمد لله كرا 


0 


التمهيد 
عصر الجزولي وسيرته . 


أ- عصر الجزولي 
الحياة السياسية 


' عاصر الجزولي (607ه) بداية قيام الدولة الموحدية التي حكمت المغرب. 
والأندلس من سنة (539ه) إلى سنة (630ه). وقد شهد حكمهم حروباً ومنازعات 
خارئدية واضيظر اناه رفسا د انقلية 

وقد ورث الموحدون دولة المرابطين ‏ الذين لم تدم مدّة حكمهم طويلاً ‏ إذ 
دخل الموحدون بقيادة عبد المؤمن بن علي مدينة فاس سنة (540ه) واقتحموا 
فر اندها ننه لخر | بعليل ودةة 15411 )م زرقهوا (زدراسي م #اسقين )د الخ 
الأمراء المرابطين» ثم أرسلوا جيوشهم إلى الأندلس:# السنة نفسهاء لإزالة ما بقي 
من سلطان المرابطين. 

وقد مي الأمراء الجدد بتشكيل حامية قوية للأندلس؛ جلت غرناطة 
مركزا دفاعياً قوياً؛وجُعلت قرطبة عاصمة للدولة الجديدة. وقد ملك عبد المؤمن 
بن علي المفرب كله وأكثر جزيرة الأندلس *". وبعد وفاته تلاه من أمراء 
الموحدين أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (من 558ه إلى 580ه)؛ وأبو يوسف 
يعقوب المنصور (من 580ه إلى 595ه)؛ وقد لقي عنده الجزولي حظوة كبيرة ثم 
تولّى الحكم ابنه محمد الناصر (من 595ه إلى 610ه)؛ وقد حافظ على وصية 


(1) ينظر : المعجب 8 تلخيص أخبار المفرب 92 -93 : والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
الإسلام السياسي 229/4 , والتاريخ الأندلسى 201. 502 .. 
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أبيه 4 الجزولي؛ فتابع عليه العطاءء وأجزل له الإكرام» وأدام عليه الإحسان 
مدّة حياته؛ إلى أن تو الجزولي سنة (607ه) ”". 

و عصر هذا الأخير حدثت موقعة العقاب سنة (609ه) التي هزم فيها 
المسلمون على يد النصارى» وكانت بداية ضعف الدولة الموحدية وبداية النهاية 
لدولة الإسلام # الأندلس» فقد سقطت مدن الأندلس الكبرى 4 أيدي الغازين 
واحدة يعد الأخرى ©. وهمكذا تمكن ملوك أسبانيا الشمالية ومّن ساعدهم من 
الصليبيين من الاستيلاء على عدد من قواعد الأندلس» مستغلين ضعف الموحدين» 
سين اتداقظ المستاسوو شقن الناطع بف عدوي الأخدلسن: إذ فاسع عاك 
غرناطة آخر الممالك الإسلامية # الأندلس ©. ظ 

إن هذا العتة السياسن كان لهاكركيين:» الخركة العلمية بالقرت 
والأندلس» إذ عانت الحواضر الإسلامية ما عانت من ويلات الاسيان وذهب 
ضحية الحروب الطويلة عدد كبير من العلماء؛ وهاجر من هاجر منهم إلى جنوب 
الأندلسن والغرفة ومضتر والضاف» كذاغ:حندنية كا هذه الباذدة ونشقطت نوا ههه 
الحركة العلمية فيها, 
الحياة العلمية 

على الرغم مما شهدته دولة الموحدين من حروب عسكرية:» لتثبيت أركان 
الدولة» واضطرابات سياسية» لم يمنع ذلك من نشاط الحركة الفكرية؛ فقد 
شهدت دولة ا موحدين نهضة علمية كبيرة 4 مجالات الثقافة والفكرء: فازدهرت 


(1) ينظر : الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 249 . 250 . 
(2) ينظر : تاريخ الإسلام 4/ 230»: وشذرات الذهب 5/ 26 » ودولة الموحدين 154 . 

(3) ينظر : الإحاطة # أخبار غغرناطة 1/ 147 ء والتاريخ الأندلسي 506 . 

(4) ينظر : تاريخ الأندلس 2 عهد المرابطين والموحدين 498 


العلوم الشرعية» وعلوم التاريخ والفلسفة والمنطقء وعلوم العربية من نحو ولغة 
وأدب وغير ذلك. 
وظهرت نتائج هذا النشاط 4 كتب نفيسة أثرت المكتبة العربية» وبرز 
علماء أجلاء ب كل فن:؛ وممّن اشتهر من علماء المريية # ذلك العصر : 
السهيلي(581ه): وابن مضاء القرطبي (592ه):والجزولي» وابن خروف 
(609ه): وابن معط (628ه). 
وقد عد القرن السابع البجري عصر ازدهار علوم العربية . ولاسيّما النحو. 
المغرب والأندلس”"» يقول المقرّي (1041ه) : ((والنحؤ عندهم 2# نهاية من علوٌ 
الطبقة حتى إنهم © هذا العصر كانوا فيه كأصحاب عصر الخليل 
وسيبويه...وهم كثيرو البحث فيه؛ وحفظر مذاهبه كمذاهب الفقه» وكل عالم 
ب أي علم لا يكون مُتمكناً من علم النحو بحيث لا تخفى عليه الدقائق فليس 
ا للتمييز ولا سالم من الازدواء)) 2 " 
ولعلٌ من الأسباب الرئيسة لتلك النهضة العلمية : 
1. أن الأمراء الموحدين كانت لبم اهتمامات علمية واسعة» وعد بعضهم كك 
زمرة العلماء كالمنصور» وابنه الناصر الذي كان فقهاء عصره يرجعون 
إليه يخ الفتاوى '”. 
وقد دعم هؤلاء الأمراء الحركة الثقافية وأطلقوا الحريات الفكرية 
وبسطوا الرعاية والاحترام للعلماء النابهين؛ وشجعوا حلقات الدرس 2# الجوامع: 
مما كان له الأثر البالغ 4 نشر العلم والثقافة الإسلامية #. 


(1) ينظر : خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع البجري 20-19 . 
(2) نفح الطيب 206/1 . 

(3) ينظر : المصدر نفسه 98/1 . 

(4) ينظر : المعجب 22 تلخيص أخبار المغرب 109 


2 إعجاب المغاربة والأندلسيين بعلم المشرق وتراثه ونهضته العلمية» والرغبة 
الجادة ة المشاركة الفعالة ب تلك النهضة الفكرية؛ ومجارأة أهل المشرق 


4 كل ميدان من ميادين الثقافة: لذا نجد المغاربة وأهل الأندلس . حين 
يُؤرخون لعلمائهم . كثيراً ما كانوا يشبهونهم بعلماء المشرق البارزين: 
فيقولون مثلاً: ((إِنّ الزُبيدي بالمغرب بمنزلة ابن دريد إذ المشرق)'؟© ويشبهون 
أبا علي الشلوبين(645ه) بأبي علي الفارسي (377ه)2 .. 

3 المنهج العلمي الصارم الذي اتبعه المغاربة والأندلسيون لتعليم أولادهم: 
وقد بين ابن خلدون(808ه) أنهم كانوا يحرصون على تعليم أولادهم 2 
أولمراسل الدراسة: الغراة لكريم والخصداية ويسلطون ذلله مرواية 
الشعر؛ ويأخذونهم بتعلم قوانين العربية وحفظها وتجويد الخطء إلى أنْ 

يخرج الولد من عمر البلوغ إلى الشبيبة وقد شذا بعض الشيء 2# العربية 
والشعر والبصر بهماء وبَرّز ب الخط وتعلق بأذيال العلم. 
وبعد هذه المرحلة ينصب اهتمامهم على تعليم النشءٍ علم القراءات والتفسير 
والحديث وعلم أصول الفقه وعلوم الرواية وعلم المنطق وعلوم العربية وغيرها”. 
ومن كتب القراءات التي كانت تُدرس 4# ذلك الزمان : التبصرة لمكي بن 
أبي طالب القيسي (437ه»).؛ والتيسير لأبي عمرو الداني (444ه):؛ والكحاك 

لمحمد بن شريح الرعيني الإشبيلي (476ه). 

ومن كتب التفسير وعلوم القرآن : جامع البيان للطبري (310ه): 

والكشاف للزمخشري (538ه)ء والمحرر الوجيز لابن عطية الغرناطي (541ه)*. 


(1) نفح الطيب 124/5 . 
(9)ينظلن :امبر كضنه 2123/3 
(3) ينظن»المقدمة 283/5--284: 


وك الفقه يُدرس كتاب الرسالة لعبد الله بن أبي زيد القيرواني (310ه) 


والتهذيب لخلف بن أبي القاسم البراذعي (من علماء القرن الرابع البجري) 
والمقدمات لأبي الوليد بن رشد (520ه) وغيرها '". 


أمّا ‏ العربية» فقد كان كتابا الجمل للزجاجي (337ه)؛ والقانون 
للجزولي هما الكتابان اللذين يُدرسان عند مشايخ العصر. ويقرأ الطلاب 
النابهون كتباً اكريه السوض اشن ٠‏ ككتاب سيبويه (180ه)؛ والإيضاح 
للفارسيء والمفصّل للزمخشري2. وعنوا أيضاً بإصلاح المنطق لابن السكيت 
(224ه): والكامل 2 اللفة والأدب للمبرد (285ه)؛ والفصيح لثعلب (291ه)؛ 
والمقامات للحريري (516ه). وكذلك كانوا يحفظون شمر المتنبي (355ه)؛ 
وشعر أبي العلاء المعري (449ه) ©. 

وقد امتازت الحركة العلمية 4 ذلك العصر بأئها تعتدٌ بنتاج الأوائل وتعتني 
ذه #وتمقلت نلك الخاية عتن كلناء النعو را تعامين طلسيية ههنا: 
1. الاتجاه إلى الشرح 

فقن شيرع النانوون مقهم كفا سييؤيه: والأضول لأبن ارا (2316) 
والجمل للزجاجي» والإيضاح للفارسي؛ والمفصل للزمخشري. 
2 الاتجاه إلى الاختصار 

فى عدوا باششي] المكدن اتطودة واتناية بالستصدرات: على أن هذا 
الاتجاه أقلٌ من سابقه عند أهل المغرب؛ وأكثر وضوحاً عند أهل المشرق #. 


(1) ينظر : نفح الطيب 162/4. 

(2) ينظر : الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن. القسم الأول 248 »؛ وتاريخ الفكر الأندلسي 407 . 
(3) ينظر : نفح الطيب 162/4 ؛ وتاريخ الفكر الأندلسي 408.407 . 

(4) ينظر : مقدمة ابن خلدون 303/5 » وأبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي 38 » والدراسات 
اللغوية ب الأندلس 35 . 


وكان من أشهر هذه المختصرات (الدرة الألفية) لابن معطء. ومختصرات 
ابن مالك(672ه) ق النحو. 

وما (القانون) للجزوني إلا واحد من هذه المختصرات التي شغلت العلماء 
والمتعلمين طويلاًء وستتضح أهميته؛ ومنهجه؛ وأثره ' الدرس النحوي لاحقاً. 
ب سيرة الجزولي 

فصل محقق كتاب (المقدمة الجزولية 4 النحو) حياة الجزولي!!': 

وأذكر هنا الهم من سيرته؛ وما استطفت أن استدركه عليه من أمور : 
أسمة ونسيه 

هو أبو موسى عيسى بن عبد العزيز بن يِكَلبَحْت بن عيسى بن وماريلي: 
الجؤولي اليَرْدَكتَنيَ المغربي البربري 2. 

وفد ضبطت كتبٌ التراجم كلمات اسمه ونسبه بعناية وعرضت لمعانيها 
ههيكلبَحت) : اسم بريري» مركب من (يَلَذُ) و(بخت)؛ والأولى عند البرايرة بمعنى: 
(له) أو (عنده) أو( صاحب). والثانية تعني : (الحظ)؛ أي : صاحب الحظ أو 
السميق ال 0 


(1) ينظر : المقدمة الجزولية بش النحو ( الدراسة) 15 50 . 

(2) تنظر ترجمته يل : إنباه الرواة 380-378/2 » ووفيات الأعيان 159-157/3 ؛ والذيل 
والتكملة . السفر الثامن ‏ القسم الأول 254246 ؛ والمختصر # أخبار البشر 389/1 » وسير 
أعلام النبلاء 497/21 والعبر غ: خبرمّن غبر 144/3 ؛ والواك بالوفيات 92/15 » ومرآة 
الجنان 20.19/4 ؛ والبداية والنهاية 2573/8 وغاية النهاية 4 طبقات القرّاء 611/1: وبفية 
الوعاة 237-236/2 ؛ وشدرات الذهب 26/5 » والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
53 , والأعلام 104/5 وهدية العارفين 447/1 ؛ ومعجم المؤلفين 27/8 » و غيرها من 
المصادر . 


(3) ينظر : الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 246 : ويغية الوعاة 237/2 


و(ومّاريلي): اسم بربري» لم يتضح لي معناه؛ وقد ذكرته بعض التراجم 
(يُوماريلي) بياء مضمومة 2 أوله 0. 

و(الجزولي): بضم الجيم والزاي: منسوب إلى (جُرُولة)؛ ويقال لها 
أيضا(كزؤولة) بالكاف: وهو بطن من البربرء مشهور الأثر هناكء وجُرُولة من 
القبائل الرحّالة بصحراء بلاد سوس المشهورة بكثرة من تبغ فيها من أهل العلم 
والمعرفة والتصوف 2, 

و(اليَرْدَكتَني) : نسبة إلى بطن من جَرُولة9. 

وقد نال التحريف بعض كلمات نسبه ب بعض المصادرء ففي سير أعلام 
النبلاء (اليزدكنتي) بنون قبل التاء ©. وك بغية الوعاة (اليزدكتتي) بنون 
مشددة”» وصوابهما ما ضبطه القفطي (646ه) وابن خلكان (681ه) وابن عبد 
الملك المراكشي (703ه) : (اليزدكتني)؛ بفتح الياء وسككون الزاي وفتح الدال 
وسكون الكاف وفتح التاء وبعدها نون غير مشددة وياء النسب*. 


مولره 
مراكش 2 ما بعد. 


(1) ينظر : وفيات الأعيان 157/3 » وبفية الوعاة 237/2 . 

(2) ينظر : انباه الرواة : 378/2 » ووفيات الأعيان 158/3 » وسوس العالمة 15 . 

(3) ينظر : وفيات الأعيان 158/3: وبغية الوعاة 237/2 . 

(4) ينظر : 497/21 . 

(5) ينظر : 237/2 , 

(6) ينظر : انباه الرواة 378/2 » ووفيات الأعيان 157/3 » والذيل والتكملة . السفر الثامن . 
القسم الأول 246 : 


أما مكان ولادته فلم يعرض له المؤرخون إلا ابن عبد املك المراوكشي: 
ففد ذكر أنه وُلد ب(إيداء وغرداء) من جُرُولة؛ و(إيداء) بكسر البمزة معناه 
ظائفة 1و هل )ونع رواء) شعت (الغاز)وقو تخناة سرف الكزة يفال 
(إيدا وغردا»'". والمقصود أن هذا الموضع يُعرف ببني الفار» وهو كالفخذ من 
بطن العشيرة 4 القبائل العربية. 

وأمّا تاريخ مولده فَإنٌ المصادر لم تشر إليه أيضاً على عادتها حين تهمل 
ذكر ميلاد من تترجم له. وقد انفرد ابن عبد الملك المراكشي بذكر سنة 
ولادنته» فذكر أن الجزولي ولد سنة (540ه)” ؛ وتبعه ل ذلك الزركلي7ة. 

وقد وهم الباحث (أسامة طه ياسين) حين نسب إلى الزركلي أنه ذكر بأنّ 
الجزولي ولد سنة (571ه).» وأئه . أي الزركلي ‏ انفرد بذكر سنة ولادته. 
وغفل الباحث عن أنّ الزركلي قد ثبّت أنّ وفاة الجزولي كانت (607ه):؛ وعليه 
يكون حمره من سفة (71كه) إلى ستة (607ه)استة وخلاقين عاماً» على آذ الناقلن 
ل مسيرة الجزولي العلمية التي ذكرتها كتب التراجم يرى أنه عاش مدة أطول 
من ذلك بكثير” مما يرجّح أن تتكون سنة ولادته ما ذكره المراكشي؛ ويعضد 
ذلك أن كتب التراجم ذكرت أن الجزولي قد لازم ابن يري مدة من الزمن: 


(1) ينظر : الذيل والتحكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 246 . 

(2) ينظر : الذيل والتكملة -السفر الثامن -القسم الأول 253 . 

(3) ينظر : الأعلام 104/5 . 

() ينظر : كتاب التقليد # النحو للجزولي ( رسالة ماجستير) : 5 » لأسامة طه ياسين فحل 
البيتي جامعة الأنبار » كلية التربية » 2008م . 

(5) تنظر مثلاً ترجمته ‏ : الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 246 . 254 .وقد كر 
فيها أن مدة دراسته بذ مصر والجزائر والأندلس قد طالت ؛ وأنّ تصديه لإقراء النحو وغيره بذ 

الجزائر والمغرب قد استمر زماناً طويلاً . 


ودرس عليه ل مصر””"؛ وإذا علمنا أنّ سنة وفاة ابن بَري كانت (582ه) فمتى 
تلمذ الجزولي له إن كانت سنة ولادته (571ه) !!! 


نشأته 

لم تذكر المصادر التي ترجمت للجزولي من حياته إلا نتف ضئيلة؛ لا تحدّد 
معالم هذه الحياة ولا تكشف عن مراحل تطورها الفكري» فنحن لا نعرف عن 
طفولته شيثاًء ولا ندري على من تلقّى مبادئ علومه الأولى؛ ولا نعلم من أمر صباه شيئاً. 

وليس بين أيدينا ب كتب التراجم ما يُلقي ضوءاً على شخصيته أو يكشف 
عن طباعه وأخلاقه. ولم يكن الجزولي أديباً أو شاعراً حتى نستشف من أدبه ما 
يكلو نا سفافة: وكير لكا جوا قت كتسخحسيتة متك إقاوة لون كلكو لا لحم يه 
تضاعيفها أمارات نفسه وسمات سلوكه وطبيعة علاقته بمن حؤله. 

وصديت اناد عله وطس ل يداوف لقال انكر للم وفائى كانه 
القلديةة والكشارة الاير إل غلاهه :الا يرا لتسدون وادة الناضن جمدو بكم قاد 
كتبه وشيوخه وتلاميذه. 

والثابت 4 نشأته أنّه تربّى تربية دينية محافظة؛ وعُرف عنه زهده وورعه 
وعزوف نفسه عن الدنيا وانقطاعها إلى العلم ونشره ©» يقول القفطي # مدحه : 
(أركل فاش كام و 0 

وقد قاسى الجزولي ضنك المعيشة شطراً كبيراً من حياته؛ وكان # أثناء 
دراسته بعصر يخرج إلى الضياع يَوُمُ بقوم فيحصل على ما ينفعه؛ على غاية 
الضيق؛ ورجع إلى المغرب فقيراً مدقعاً ©. 


(1) ينظر : إنباه الرواة 378/2 » ووفيات الأعيان 292/2 ؛ وبغية الوعاة 304/2 . 
(2) ينظر : إنباه الرواة 378/2 » والذيل والتكملة . السفر الثامن. القسم الأول 249 . 
(3) إنباه الرواة 3/8/2 . 


لم يدك رآخد من المؤويخين تاريخ رحلة الجزولي إلى اشرق ».ولا شيا عن 
نشأته وطليه العلم 4# بلاده؛ بل الذي يُفاد من ابن عبد الملك المراكشي أن 
الجزولي لم يأخن بشأن العربية حتى شرق وحجّ وحضر بمصر مجلس أبي محمد 
عبد لله بن برّي. والجزولي حينذاك قليل الخبرة بمسائل العربية: فَبُحبّه للعلم 
وبمواظبته على طلبه لم يمرّ عليه وقت طويل بمصر حتى برع © النحو؛ وتكلّم 
فيه يما ينفع: ثم آتقنه: وعاد إلى بلاده متصدرا لتدريسه وتدريس العلوم الأخّر 
كعلم القراءات وعلم الحديث”". 

وقد ذكرت كتب التراجم عدداً قليلاً من الشيوخ الذين تلمذ لبم الجزولي 
وانتفع بعلمهم» إذ إنّ نشأته العلمية نشأة مبهمة يكتتفها الفموضء فكلُ الذين 
ترجموا لحياته العلمية بدؤوا من نقطة واحدة هي رحلته إلى المشرق ومدة دراسته 
بيمصر. 

وتو كر سدق تكفا [العدن الجرولتة)اللحرول اأريمة شرو خط 
كلهم من المصريين» ولم يرتبهم على وَفْقٍ ترتيب معين” : وسأذكرهم وما أخذ 
الجزولي عنهم باختصارء مرتبين بحسب سني وفياتهم» وهم : 

1- مهلب بن الحسن بن بركات بن علي بن غياث بن سليمان المهلبي 
البهنسي النحوي (572ه)» ويُدعى (المهدب» وأبو المحاسن)» قرا النحو 
على ابن برّي» وتصدر لإقرائه وإقراء الأدب بالقاهرة؛ له تأليف ‏ 
الفوائد النحوية. أخن الجزولي عنه النحو بالإسكندرية7 , 


(1) ينظر : الذيل والتتكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 246 247 . 

(2) ينظر : المقدمة الجزولية ( الدراسة) ,22 25 . 

(3) ينظر : إنباه الرواة 333/3 ؛ والذيل والتكملة -السفر الثامن . القسم الأول 246 » وبغية 
الوعاة 02 . 


2 أيو محمد عبد اللّه بن بَري بن عبد الجبار المقدسي النحوي اللفوي. 
قرأ العريية على مشايخ زمانه من المصريين» وعرف بذكائه وعظيم فهمه 
وقجززرةة الملفينة الواسصة مدق الختفير مناه طايخ عدي فى كعاتن المسعاد 
للجوهري (# حدود 400ه ):؛ سماها : (التنبيه والإيضاح عما وقع ‏ كتاب 
الصحاح)؛ ولم يكملهاء بل وصل إلى مادة (وقش)؛ وهو ربع الكتاب فأكملها 
الشيخ عبد 
الله بن محمد البسطي (من علماء القرن السابع البجري) وكانت هذه 
الحاشية إحدى المصادر الخمسة التي اعتمد عليها ابن منظور(711ه) ف تأليف 
معجمه (لسان العرب) 0 

كان ابن بَرَي قيماً باللفة وشواهدها عالماً بالكتب النحوية ولا سيّما 
كتاب سيبويه وعلله. وكان له الأثر الأكبر ب بناء شخصية الجزولي العلمية؛ 
فقد درس الجزولي عليه كتاب الصحاح؛ وكتبه بخطه؛ وهو أول من أدخله إلى 
المغرب» وقرأ عليه أيضاً كتاب الجمل للزجاجي© . 

3 أبو المنصور ظافر المالكي الأصولي (597ه) شيخ المالكية # وقته: 
انتصب للإفادة والفتياء فانتفع به بشرٌ كثيرٌ قرأ الجزولي عليه أصول 
الفقه لكا 

4 أبو الطاهر إسماعيل بن ظافر ين عبد الله الصقلي المقرئٌ 
النحوي(623ه) من سادات المصريين وعلمائهم ونبلائهم» كان عا ما 
بالعربية والقراءات متديناً زاهداً ورعاًء سمع الحديث من ابن برّي 


(1) ينظر : لسان العرب ( مقدمة المؤلف ) 22 . 
(2) ينظر : إنباه الرواة 378/2 »ء ووفيات الأعيان 292/2 » والعبر يك خبر من غبر 146/3 : 
وبغية الوعاة 304/2 ؛ وشذرات الذهب 26/5 . 


) ينظر : إنباه الرواة 378/2 أعلام النبلاء 497/21 : وإشارة التعيين 248247 . 
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وغيره؛ وأقراً الشاني مانا عقوياذ . أخذ الجزولي عنه النحو والقراءات 
السو 


وقد استدركت على المحقق ثلاثة شيوخ آخرين للجزولي؛ وهم 
1 أبو حفص عمر بن أبي بكر بن إبراهيم التميمي السعدي الصقلي (من 
علماء القرن السادس البجري). أخذ عنه الجزولي بالإسكندرية النحو 
والقراءات© . 
2 أبو عبد الله بن إبراهيم الجزائري (من علماء القرن السادس البجري). 
أخذ عنه الجزولي عند عودته من مصر إلى الجزائر علم أصول الفقه» 
ولزمه حتى أتقنه”” . 
3 أبو محمد بن عبيد الله الحجري العدوي الأندلسي (من علماء القرن 
السادس البجري) سمع منه الجزولي الحديث ©,. 
مكانته العلمية 
كان على الجزولي ي أن يم بثقافة عصره قبل أن يختار مجال تخصصه 
وتصاورن افوزلكف أن تنوعت ثقافته وتعددت جوانب معرفته,» فكان تكو 
اوت ونيا كجانا اك سكديا تسد هلم التي فألمً بدقائقه وغدا عَلَمأً 
بأوزا من إغالايه بالكرت والأندلنى 1ه الفرتين الساامن والشايع البجريين» يعون 


(1) ينظر : الذيل والتكملة » السفر الثامن ‏ القسم الأول 246 ؛ ويغية الوعاة 369/1 »؛ وإشارة 
التعيين 248 

(2) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن. القسم الأول 246 . 247 

(3) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 24/7 . 
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04( ينظر : المصدر تنقفسه 7 245 . وسيرأعلام النبلاء 1 والعبر يك خبر من غير 
103 


3 0 3 5 
فيه ابن خلكان : ((كان إفاماً ي النحو كثيرٌ الإطلاع على دقائقه وغريبه 


ويقول فيه ابن عبد الملك المراكشي : ((كان كبيرٌ النحاة غيرٌ مدافع: 
جيّد التلاوة؛ حسنّ الإلقاء؛ حافظاً للغة» ضابطأً لما يُقيّد حسنّ الخط المشرقي؛ 
وافرَ الحظ من الفقه, بارعاً ‏ أصوله؛ متعلقاً بطرفي صالح من رواية الحديث... 
راسعٌ القدم بذ النحوء ولا سبيل إلى إنكار ذلك؛ ومصنفائه تشهدٌُ بذلك)) ©. 
وقال السيوطي (911ه) كذ الجزولي ومكانته العلمية : ((كان إماماً فيها 
لا يُشق غباره: مع جودة التفهيم؛ وحسن العبارة؛ ووليّ خطابة مراكش)) 0. 
ومعا يدل عن مكائقة الفلمية المرنوفة اله تش ب(الأسةاذ)ء هذا اللفن ذا 
يُطلقه المغارية والأندلسيون إلا على من علت همّتُه ‏ علوم اللغة والأدب ©. 
أكه: نظا خصية عن التجى مكدر ملاوع على وائقه وغرنيه رتقائم: 
وكان ع اطلاع ينلم القواء] كفك الحديف وم امسق 
والجزولي من أبرز تلاميذ ابن بَريء لازمه طالباً مجتهداً» ونقل عنه شيئأً 
كثيراً من علمه؛ و بعد أن استوى على سوقه 2# علم العريية عاد من مصر إلى 
اعد اقتوه و سيف ة يدك سا الكو ييه عات كو يدل لاون هرف 
يحيى بن معط الزواوي 7 


(1) وفيان الأعيان 157/3 . 

(2) الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 248-247 . 

(3) بغية الوعاة 236/2 . 

(4) ينظر : سوس العالمة 16 . 

(5) ينظر : الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ا 6 . 247 »: ومرآة الجنان 20/4 , 
وبغية الوعاة 339/2 . 


ثم رحل إلى الأندلس؛ وأقام 4 مدينة المريّة» فتصدر هناك لتدريس النحو 
والقراءات؛ ثم عاد إلى موطنه الأصليء واستقرٌ ب مراكش أستاذا للعربية فشاع 
ذكره واشتهر أمره» وعُرف قدره» فتكائر طلاب العلم عليه وانثالوا من كل 
صوب إليه» حتى ضاق بهم المسجد الذي كان يُدرس فيه: فانتقل إلى مسجد 
اين الأبكم شمال محلة الشرقيين: أسفل ممر باب أغمات الأعظم # 
واي 0 

ولما نمى إلى المنصور بالله ‏ أعظم أمراء الموحدين قوة وأكثرهم سلطاناً 
خبرالجزوليء» و قرٌّعنده ما هو عليه من الدين والزهد والورع والتقشف 
والإعراض عن الدنيا والانقطاع إلى العلم والبعد عن أهل الجاه من الأمراء والولاة» 
أراد أن يُقرّْيه إليه فارسل له رسولين معاًء الأول وزيره» والثاني ذقيب طلبة العلم 
آنذاك» فرفض الجزولي إجابة الدعوة» فلم يزل نقيب الطلبة يُهون عليه إجابة 
طلب الأميرء ويُعرّض بما تجره الإبانة عن ذلك» حتى انتهيا به إلى مجلس 
التصؤرة كرك هليه منلقها يعناء: مؤقورا تقظطمة فون صوفء فعجب المنصور 
من هيأته لتر ويه فألفاه أحد رجال الكمال فصباحة وديا وفضلا 
ف فقربه وأدناه © 

وبدأت مرحلة جديدة 4# حياة الجزؤلي؛ نال فيها حظوة كبيرة عند 
الأميره وعند طلاب العلمء فلم يزل المنصور ‏ بعد ذلك شديد العناية به راعياً 
نفد نوكا الخواتهء حريها عات الفناذة خلهيد تسر إماء الكبل 1 جه عافيةه 
الأعظم المتصل بقصره؛ حتى أتم بناءه؛ فكان أبو موسى الجزوئي أول خطيب 
خطب به. 


(1) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن ‏ القسم الأول 247. 
(2) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 249 250 


ولما توبك المنصور عهد أن يتولى غسله الجزولي وحده:؛ تبركا به فكان 
8 )1( 
ذلك . 


ومما يدل أيضاً على سموٌ مكانة الجزولي العلمية ما رُوي من أن أبا علي 
الشلويين ‏ وهو أستاذ عصره # علم العربية بإشبيلية . قدم إلى مراكش وهو 
مستعد بما عنده للظهور على علمائها؛ فدخل المسجد الذي يُدرس فيه الجزولي 
فسمع أصوات طلبة العلم قد علت بالمذاكرة والمباحثة فاستطرف مأخذهم ةذ 
المناظرة» ثم دخل الجزولي فسكتوا هيبة له وإجلالاً لمكانته؛ وأخذ يتكلم ذ 
بعض أبواب العربية بضبط قوانينها وتقييد مسائلها وأحكام أصولبا بما لا عهد 
لأبي علي بمثله هْبّهتَ عند ذاك وسُقيط 2# يده. وقد تلمذ للجزولي هو وأفاضل 
العلماء 2 عصده 2 
مؤلفاته 

ذكرت كتب التراجم للجزولي عشرة مؤلفات: وصل إلينا منها كتابه 
(الغاتو 6 سقط وكا كو ريون اليه شن اعلن و كترم لفو سيم ند 
خلكان؛ وابن عبد الملك المراكشي» والذهبي (7458ه)» وابن كثير (774ه) ؛ 
والسيوطي؛ وحاجي خليفة: والزركليء وإسماعيل باشا البغدادي؛ وعمررضا 
نا 

وقواطبع الكعات فدوان (القيسة الحزولية ف اتهو) تعفوق اكور 
شعبان عبد الوهاب محمد سنة 1988م. | 


(1) ينظر : المصدر نفسه 251 ؛ والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 22/3. 

(2) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 249 . 

(3) ينظر : وفيات الأعيان 157/3 ٠؛‏ والذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 248 » وسير 
أعلام النبلاء 497/21 » والبداية والنهاية 573/8 ٠‏ وبغية الوعاة 236/2 ؛ وكشف الظنون 


مؤلفاته الباقية فمفقودة, وهذا عرض لبا : 

1 الأمالي كك النحو : نسبه إليه ابن خلكان:؛ وابن العماد (1089ه), 
والزرركليء وإسماعيل باشا البغدادي ”1 , 

2 تعليقة على شرح جمل الزجاجي :ورد متسوبا إليه عند ابن خلكان؛ 
وابن عبد المللك المراكشي»؛ والزركلي””. 

3 تعليقة على كتاب سيبويه : ذكره ابن عبد الملك المرامكشي”ة. 

4. تعليقة على مفصل الزمخشري : ذكره ابن عبد الملك المراكشي”. 

5 شرح على أصول ابن السراج : نسبه إليه ابن عبد الملك المراحكشي, 
والصفدي(764ه):؛ والزركليء وإسماعيل باشا البغدادي!”. 
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00 


أما 


7 شرح على كتابه القانون: توي رحمه الله . قبل إتمامه: نسبه إليه ابن 
خلحان » وابن عبد الك المراكشي ؛ وأبو الفداء(732ه»؛ وإسماعيل 
باشا البغدادي: وعمر رضا كحالة 7. 


(1) ينظصر : وفيات الأعيان 157/3 ؛ وشذرات الذهب 26/5 ؛ والأعلام 104/5 ؛ وهدية 
العارطين 447/1 , 

(2) ينظر : وفيات الأعيان 157/3 »؛ والذيل والتكملة . السفر الشامن . القسم الأول 248 
والأعلام 104/5 . 

(3) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 248 . 

(4) ينظر : المصدر نفسه ؛ والصفحة نفسها . 

(5) ينظر : المصدر نفسه والصفحة نفسها »والوا بالوفيات 92/15, والأعلام 104/5 ؛ وهدية 
العارطين 447/1 , 

(6) ينظر : الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن. القسم الأول 248 » ومعجم المؤلفين 27/8 . 

(7) ينظر :وفيات الأعيان 3/ 158 » والذيل والتكملة . السفر الشامن ‏ القسم الأول 248 

واللختصر # ألخبار البشر 389/1 ؛ وهدية العارضين 447/1 , ومعجم المؤلفين 27/8 . 


8. شرح قصيدة بانت سعاد : ذكره الزركلي: وعمر رضا كحالة . 


عند ابن خلكان؛ والزركلي؛ وعمر رضا كحالة2, 


تلزميذه 


عندما رحل أبو موسى الجزولي إلى المشرق للحج وطلب العلم لم يكن له 
شأن يذكرء؛ لكنّه عاد إلى المغرب عَلّماً من أعلام العربية» يُشار إليه بالبنانة: 
ويتنافس الطلاب # الأخذ عنه أينما حل من البلدان وقد نشر علماً كثيراً ب 
طريق عودته إلى المغرب» وتخرج به الكثير من نحاة هذه البلاد؛ وأشهرهم ثلاثة 
من أعلام النحو وأئمته؛ وهم : 
1 أبو الحسن زين الدين يحيى بن معط بن عبد النور الزواوي المغربي: 
يُمرف بابن المعطي وابن معطء كان إماماً ب النحو واللفة: شاعراً 
مجيداً قرأ على الجزولي بالجزائر وقتاً طويلاء وله تصانيف 
تكخيرة ليرا (السرة الآهة لهك الموبينة :-وتسرف بالف اتن 
معطءوله شرح على كتاب القانون للجزولي””. 
هيوق محري عترين عد الله الأستاذ أبو علي الشلُوبين الأزديّ 
الإشبيلي. كان إمام عصره ‏ العربية بلا مدافع؛ تصدّر لإقرائها ستين 
ننكة دوفلمنا كاذب بالأتدتى انعد إلأ وهر عليية أو ابتعن ولو بالوساطة 
الث كة مستفهات كشرى الديرها + سروح الفاوقة ملسن كفا 
(القانون) للجزولي : (الشرح الكبيرء والشرح الصغير؛ والتوطئة)؛ وله 


(1) ينظر : الأعلام 104/5 ؛ ومعجم المؤلفين 27/8 . 

(2) ينظر :وفيات الأعيان 157/3 ؛ والأعلام 104/5 ؛ ومعجم المؤلفين 27/8 . 

(3) ينظر : سير أعلام النبلاء 2/13 ؛ وتاريخ الإسلام 483/8 ؛ ومرآة الجنان 66/4 » وبغية 
الوعاة 344/2 . . 


عن 
1 


شرح على كتاب سيبويه؛ وشرح على الأصول لابن السراج» وشرح على 
الجمل للزجاجي» وشرح على الإيضاح للفارسي. 


رتست و نقد قو اطق نكي 1 


3 علم الدين لين بن الموفق» الشيخ اللورقي الأندلسي (661ه) 
كاف إساما اق الدويية رولة تهديب واهز بك الفراءاقه دنفت (النانين) 
للجزولي شرح كبير سمّاه (المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية) 
© ]خن النحو عن الجزولي» وتدارس معه مباحث كتابه القانون”2. 


نمه تفقت كلمة المؤرخين على مكان وفاة الجزولي بوتحية الله . فقد ذكروا 
اي و ا ا * 

ولكثهم اختلفوا 2 سنة وفاته؛ فقد ذكر القفطي أنّه له تو بالمغرب أ 
حدود سنة (605ه) أو قبلها أو بعدها بقليل”. 


(1) ينظر : معجم البلدان 360/3 ء؛ وإنباه الرواة 332/2 ؛ ووفيات الأعيان 123/3 ؛ وسيرأعلام 
النبلاء 207/23 ؛ ومرآة الجنان 113/4 ؛ والبلغة 4 تاريخ أئمة اللغة 250 » وبغية الوعاة 
2 . 

(5) خططد الرتكتور شما عي الومات محمين (اامترويدة وكدورا6 ساف القاهرة عليه دان 
العلوم » 1978م. 

(3) ينظر : معجم الأدباء 24/16 ؛ وإنباه الرواة 379/2 : والبداية والنهاية 243/3 »؛ وبغية 
الوعاة 250/2 ؛ وكشف الظنون 1801/2 . 

(4) ( أَرْصُورة) بخلاث ضمّات متواليات وتشديد الميم : بلد بالمغرب 2# جبال البرير » شمال غرب 
مراكش ؛ ينظر : معجم البلدان 169/1 . 

(5) ينظر : التكملة لكتاب الصلة 32/2 » والذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 253: 
وسير أعلام النيلاء 497/21 : وتاريخ الإسلام 679/12 ؛ وشذرات الذهب 26/5 . 

(6) ينظر : إنباه الرواة 379/2 . 


ث حين ذحكر اين الأبار (658ه) وابن خلكان أثّه توة سنة (606ه) 
أو(607ه) 17 


عدن 2 


و يي نه (607قىق) 7 :وذكن بسطن الموزحين أن 
وفاته كانت سنة (610ه) 6 ١‏ وجميع الذهبي بين هذه السنوات الثلاثة (606ه و 
7 ه و610ه) تاريخاً محتملاً لوفاة الجزوك ©. 


وذهب ابن الوردي (749ه) وابن الجزري (833ه) إلى أنه تو سنة (616ه 
أو 617ه)2؛: لك حين ذهب ابن قنفن (810ه) إلى أنه توك سنة (616ه) © 

ووهم حاجي خليفة؛ فآخْر سنة وفاة الجزولئ إلى (677ه) 7 معتمداً على 
أنّ هذا الشاريخ مثبت على الورفة الأولى من مخطوطة (القانون غ النحو) بدار 
الكتب المصرية'” ؛ وهو تحريف واضح لسنة (607ه)» وهي سنة وفاته عند أغلب 
المؤرخين. 

وقد رجح محقق كتاب (المقدمة الجزولية) أن تكون سنة وفاة الجزولي 
(607ه) ولم يسوغ ذلك” ؛ وأرى أنّ ما رجّحه صحيح؛ وأعضده بما يأتي : 


(1) ينظر : التكملة لكتاب الصلة 32/2 ؛ ووفيات الأعيان 158/3 . 

(2) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن ‏ القسم الأول 253 ؛ والواك بالوفيات92/15» وبغية 
الوعاة 236/2 » وشذرات الذهب 26/5 ؛ وديوان الإسلام 32/1 : وهدية العارفين 447/1 . 

(3) ينظر : مرآة الجنان 20/4 ؛ والبداية والنهاية 573/8 ؛ ومعجم المؤلفين 27/8 . 

(4) ينظر : سير أعلام النبلاء 497/21 ؛ والعبر ف خبر من غبر 146/3 . 

(5) ينظر : تتمة المختصر 132/2 » وغاية النهاية 611/1 . 

(6) ينظر : الوفيات 307 . 

(7) ينظر ؛ كشف الظنون 1800/2 . 

(8) ينظر : خصائص مذهب الأندلس النحوي 239 . 

(9) ينظر ؛ المقدمة الجزؤولية ( الدراسة) 49 , 


1- أن أغلب المؤرخين . ومنهم من كان قريبا من عصر الجزولي ‏ قد أقروا 
بأنّ سنة (607ه) هي السنة التي توك فيها”". 


2 ما ذكره ابن عبد الملك المراكشي . وهو من المؤرخين القريبين من زمن 
وفاته . من تفصيل لوطاته باليوم والشهر والمكان والسبب الذي من أجله 
٠ . 5 . 24 ٠. 5‏ 01 0 
توك بأزمور خارج مراكش؛ يقول : ((ولم يزل أبو موسى بعد وفاة 
التميوه تحط عند ابئهة الناصرء مفغرما لديه: يستصحبه .2 أسفاره» 
ويتبرك بلقائه؛ إلى أن وجهه رسولا ومصلحا 4 قضية بين بعض أهل 
متهاكة اليياكنتويا رون شتويق نا لفاليلة البييية الكالكة مسر مين 
شعيان) سبع وستمثة» ودفن بثرية الشيخ الفاضل أبي شعيب أيوب بن 
سعيد الصنهاجي... وقد زرت قبره غير مرة وهو لاطئ بالأرض وسط 
قبري أبي شعيب المذكور وابئه الناسك الورع أبي محمد رحمة الله 
عليهم أجمعين -)) ب 


(1) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن. القسم الأول 253 .والواك بالوفيات 92/15: والبلغة 
ل تاريخ أثمة اللفة 136 » وبغية الوعاة 236/2 ؛ وشذرات الذهب 26/5 ؛ وديوان الإسلام 
1 ء وهدية العارطين 447/1 . 

(2) الذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 253 . 254 .. 
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الفصل الأول 2 
كتاب (القانون) للجرولي 


المبحث الأول : التعريف به 


كان للجزولي عطاءً ثرا ميدان التأليف النحوي؛ وأثرت عنه عشرة 

مصنفات 2# النحو واللفة» إلا أن تسعة منها عَدَتْ عليها عوادي الزمن» وقلت 
الإشارة إليها ث المصادر؛ من ذلك إشارة علم الدين اللورقي إلى كتاب الجزولي 
الذي شرح فيه (القانون)؛ وقد أطلق عليه اللورقي (النسخة الكبرى): قال 2 
ياب التوكيد : ((هذا آخر ما وجدناه من النسخة المتأخرة الكبرى» وليتها تمت 
وكملّت)) 0 

وذكر ما قاله الجزولي # لغات(الذي والتي) فقال : ((وكذلك ما ذكره 
بك التسكة الحصيرى من أن المشندة الياء يُحرّك بالحهركبات الثلاث غير 
محرو 1 ش 

و(القانون) أو ما اشتهر باسم (المقدمة الجزولية) هو الكتاب الوحيد الذي 
وصل إلينا من آثار الجزولي» وسأحاولٌ هنا الإحاطة بما قيل فيه وبشراحه؛ 
وبمنهجةه. 

يقول ابن خلكان # التعريف بالجزولي وكتابه : ((كان إماماً 2 النحو 
كثيرٌ الاطّلاع على دقائقه وغريبه وشاده؛ وصدّف فيه المقدمة التي سمّاها القانون 
ولقد أتى فيها بالعجائب؛ وهي # غاية الإيجاز مع الاشتمال على شيءٍ كثير من 
النحو لم يُسبق إلى مثلها. واعتنى بها جماعة من الفضلاء فشرحوهاء ومنهم من 


(1) المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية 390/1. 


وقن لا امثلة؛ ومع هذا كله لا ثفهم 0 وأكثرٌالنحاة . ممّن لم يكن قد 
أخذوها عن مُوقَفِ . يعترفون بقصور أفهامهم 2 إدراك مراده منهاء فَإِئْها كلها 
رموز وإشارات:ولقد سمعت بعض أثمة العربية المشار إليه ب وقته» وهو يقول : 
(أناما أعرفُ هذه المقدمة» وما يلزم من كوني ما أعرفها أنّي لا أعرفٌ النحو) 
وبالجملة فَإنّه أبدع فيها)) ). ونستشف من نص ابن خلكان هذا أمورا متعددة: 
منها : 


1. أن كتاب القانون فد لقي من عناية العلماء والدارسين الشيء الكثير: 
لا لأئه أفضل الكتب النحوية المتداولة © ذلك العصرء هلعل غيره كان 
أفضل منه من حيث وضوح العبارة وسهولة المأخن» بل لأنْ(القانون) .2 
ما يبدو كان كتاباً مدرسياً مميزاً» وجد فيه الشيوخ بغيتهم؛ ووجد 
فيه الطلاب أَرَيّهم. فالشيوخ رأوا ب شرحه وتحليل عباراته ما يُمكنهم 
فلن | ظلهار سم اعلننهة» زبيانل علق شا نهنع ف مك1 انحر مقت فيال 
((اعتنى يمقدمته الأذكياءٌ وشرحوها)) © 
وهو بعد ذلك . سهل الحفظ على الطلاب» إذ يجدون لله عياراته تة 5 
اكنهووا من شوانين العربية #وتفاسيل نساتها: 
وفكلا ميل ا وهو الترييلة يف ويا ننا :إن يحفيظلة لطدة اباو الات محف 
أولثك القانو الجرول #الدى ومن ب (الكراضة النضوية © لضمر حجمة وسهرك: 


(1) وفيات الأعيان 157/3. 
(2) سير أعلام النبلاء 497/21. 


(3) ينظر :شرح المقدمة الجزولية الكبير 1 /314؛ والتذييل والتكميل 4 شرح كتاب التسهيل 
9,2 والمقاصد الشافية © شرح الخلاصة الكافية 102/7 


وهذا ما يمسر أنٌ كتاب الجزولي ظلّ متداولاً ب حلقات الدرس النحوي بذ 
المغرب والأندلس ما يقارب مئة عام '". وبوضّح كذلك أنّ الجزولي قد نجح 
غبنوباً 9 الشرص المليفي اذى رس لكفابة "قد كن الأبوابالنحؤي: 
(أضوليا وشرؤغها وأنحمكافهًا القامة والتمطليلية) كااككاب صقي امهم كفي 
الفائدة. 


لتذتكو أبرمركلكان انا الك اكات ا :أنه مختصتز جد معاهدم 
الإخلال بمحتواه؛ فقد اشتمل على شيءٍ كثير من النحو لم يُسبق إلى 
مثله؛ وحوى دقائق الأحكام النحوية وغرائبها. 

وقد أكد ابن مالك هذه السمات التي ذكرها ابن خلكان لكتاب 

الجزولي» فقال : هو (وإن كان صغيرٌ الحجم؛ لكنه كثير العلم مستعص على 
الفهم؛ مشتملٌ على لباب الأدب؛ منطو على سر كلام العرب؛ متضمنٌ لانكات 
الغريبة التي خلا عنها أكثرٌ شروح النحو))”. 

3 أنْ الكتاب كان موضع اهتمام أكابر علماء النحو؛ فعنوا بشرحه؛ 
ووضع الأمثلة له؛ إذ نهم أدركوا أهميته عند مَّن ملك زمام العربية 
وناب هيا يخظلا واهرا  :‏ ولعكته ضغي الثان علق الكت انيه هنذا العلهم 
فكان لا بد من الاستقصاء ب شرحه؛ وتوضيح مقاصد مؤلفيه والإبانة 
عما اشتمل عليه من نفائس وغرائب وإجمال وتقييد. 

ومن العلماء الأجلاء الذين تصدًوا لشرحه وتوضيح أحكامه : أبو علي 

الشلوبين؛ وعلم الدين اللورقي؛ وابن عصفور(669ه»؛ وابن مالك؛ وأبو الحسن 
الأبذي (680ه)؛ وغيرهم كثير 


(1) ينظر : الذيل والتكملة . السفر الثامن. القسم الأول 248. 


(2) المنهاج الجلى # شرح القانون الجزولي (المقدمة). نقلاً عن : مكشف الظنون 1801/2 . 


عباراته؛ وأئه كله رموز وإشارات» وأنّه قد سمع بعض أثمة العربية 
النارونن نف وفك عرف ا كه اذ تولك ناسين الحتاب؛ وأنْ هذا لا 
يعد نه خرف هاا بالنضي كك ذتاك من شيل المبالقة لان المقدمة 
الجزولية ((لا تخريح عن كونها مختصراً موجزاً من مختصرات النحو 
التي عرفت قبل الجزولي» وعلى هذا يلزم عن عدم معرفتها عدم معرفة 
شيءٍ من النحو؛ فضلاً عن الإمامة فيه))”؟. 
وما أشار إليه ابن خلكان من قصور أفهام الدارسين عن إدراك مراد 
الجزوني 4 كتابه: عبّر عنه ابن مالك بقوله:((ورأيثُ أكثرّ أهل عصرنا مائلين 
إلى حفظه؛ ولكتهم يعجزون عن فهيه» حتى ظنْ بعضنهم به أنه منطق أو أن 
أكثره منطق...وليس فيه ما يتعلقّ بالبحث المنطقي سوى فصل نَرْرٍ من أوَلِه)) ©. 
وكلام ابن مالك صحيح:» ويؤيده ما رُوي عن الأستاذ أبي عبد الله الجياني 
(604ه)* ‏ وكان من أكابر علماء عصره بالعربية وله تحقيق 4# النحو 
والقراءات . من أنّه قرأ أول كتاب القانون للجزولي على أحد الملمّين بالمنطق ثم 
04 


قرأ باقيه بنفسه ” 


والفصل المنطقي الذي ذكر ابن مالك أنْ أول (القانون) اشتمل عليه؛ هو 
مقالة الجزولي 4 تقسيم الكلام : ((الكلامُ : هو اللفظ المركب المفيدٌ بالوضع. 


1 
2 


ك2 5 2 .5 ع 03 ام-2 55 الى 03 
كل جنس قسم إلى أنواعهء أو إلى أشخاص أنواعه: أونوع قسم إلى أشخاصه 


(1) المقدمة الجزولية (الدراسة) 57 . 58. 
(2) المنهاج الجلي (المقدمة). نقلاً عن : كشف الظنون 1801/2. 
(3) هو أبوذر مصعب بن محمد بن مسعود بن عبد الله الخشنيّ الأندلسي الجيّاني» له شرح على 


كتاب سيبويه؛ وشرح على جمل الزجاجي؛ وشرح على إيضاح الفارسي» ينظر : بغية الوعاة 
51 


24 ينظر : الوفيات 5؛, والمقدمة الجزولية (الدراسة) 62. 


فاسم المقسوم يصدق على الأنواع وعلى أشخاص الأنواع؛ وإلا فليست الأنوامٌ 
أنواعاً له ولا الأشخاصُ أشخاصاً لتلك الأنواع))”". وسيأتي لاحقاً القول .4 تأثر 
الجزولي بالمنطق عند الكلام على سمات منهجه وطبائع دراسته. 

إنّ من أهمّ ما ألفه أبو موسى الجزولي كتابه«القانون)؛ الذي عد من بديع 
المختصرات # عصره؛ وإبداع الجزولي واضح # دقة عباراته وشدة اختصارهاء 
و أسلوبه المشرب بالصيغ المنطقية التي قيّدت تفاصيل مادته العلمية بأقل 
العبار اح :وا وجرها وا كذرها دف ف القسير مو مراذن مفضانة كير لحاففلة 
ييف دارسّه باستظهار القواعد الأساسية بكلمات معدودة ب كل باب من 
أنوات التدل: 

وهذا ما جعل علم الدين اللورقي يقول ‏ كتاب القانون؛ وقد وسّمّه 
تالقوحة الشؤولية (زإنها مدهة كوه على لكي نفدل مين الجواهرز #وتسيت 
دُرَرَ معان أقلّت للغائص عليها مآثرٌ ومفاخرّء وكنث ممن حصلها من معدنها))”. 

ومدح ابن حوط الله (612ه) 0. من تلاميذ الجزولي . كتاب القانون» وقد 
سماةالخكر اس فال 

كراسة © النعو لكتها تحوي من العلم كراريسا 


2 ق 


صغيرة الحجم وقد ا فقواعد الصتعة تأسيسا 


(1) المقدمة الجزولية 3. 

(0)الباتحث الكائلية (القدمة 2-1, 

(3) هو عبد الله بن سليمان بن داود بن عبد الرحمن بن سليمان بن عمر بن حوط اللّه الحارثي 
الأندلسيء الحافظ الفقيه الأصولي النحوي الأديب» وهو آخر من روى عن الجزولي بالإجازة؛ 
ينظ #نقية الوعاة 44/2 

(4) ينظر : الذيل والتكملة ‏ السفر السادس 05 


ايعان كعاب (القانون) للجزولي كتاب العصرء إذ تداوله العلماء 
بالتدريس والشرح 4# الحواضر الإسلامية: يبمراكش 2 المغرب» وببجاية به 
الجزائرء وبالمّدوة بي الأندلسء وبالموصل # العراق» وبالإسكندرية ب مصرء 
وغير ذلك من الحواضر 00, 
تسميات الكتاب ؛ 
أطلق على كتاب الجزولي تسميات متعددة؛ هي ؛ 
1. الاعتماد: وردت هذه التسمية عند ابن الأبار» وابن عبد الملك المراكشي 
وفيها الإإشارة إلى أثر الكتاب 2 حركة التأليف بعده» لاعتماد تلاميذ 
الجزولي ومن جاء بعدهم على مادته 2# إعداد مصنفاتهه2. 
2 التقييد : كرت هذه التسمية عند ابن عبد الملك المراكشيء وأراد بها: 
التقييد المحاذى به أبواب الجمل للزجاجي”؛ إشارة إلى العلاقة بين 
ترتيب أبواب (الجمل) وترتيب أبواب (القانون». 
3 الجزوليّة : نسبة إلى مؤلفهاء وممن ذكر هذا الاسم : اللورقي» والرضي 
الاسترابادي (686ه)؛ وابن هشام (761ه)؛ والزركلي”. 
4 القانون : وهي تسمية المؤلّف» قال ابن خلكان : ((وصدّف المقدمة التي 
سمّاها القانون») * وقال ابن مالك : ((إِنّ كتاب القانون # النحو 
للشيخ الإمام الفاضل عيسى أبي موسى الجزولي؛ وإن كان صغير 


(1) ينظر : المصدر نفسه ‏ السفر الثامن . القسم الأول 249. 

(2) ينظر : التكملة لكتاب الصلة 2169/1 والذيل والتكملة . السفر الثامن . القسم الأول 248, 

(3) ينظر : الذيل والتكملة .السفر الثامن . القسم الأول 248, 

(4) ينر : المباحث الكاملية 225/1 وشرح الرضي على الكافية 179/5؛ ومغني اللبيب 
1/, والأعلام 104/5. 

ليت لان قل 


الحجم؛ لكئه كثيز العلم...)) ”". وقد سمّى ابن مالك شرحه على 
كتاب الجزولي : (المنهاج الجلي ‏ شرح القانون الجزولي) ©. وقد 
ذكر الدكتور عبد القادر رحيم البيتي أنّه قد كيب على الصفحة 
الأول ع محظطوطة الكتان المففوظة بهذاو الكون شدي الشزاكة 
التيمورية برقم (362 نحو) : القانون شك النحو ويسمى بالمقدمة 
الت واه 


وهذه النسخة هي التي اعتمد عليها محقق كتاب الجزولي 2# عمله, إلا 
أنه تجاهل العئوان الأصلي؛ وعمد إلى تسمية الكتاب المطبوع بتحقيقه ب (المقدمة 
الجزولية ‏ النحو) من غير أن يذكر أسباباً مقنعة لما طعل؛ وربّما دعاه إلى ذلك 
أن تسمية الكتاب بالمقدمة الجزولية قد شاعت بين الباحثين والبؤرخين”” أكثر 
من غيرها من التسميات» ومن ضمنها (القانون). 

وأرى أن تسمية كتاب الجزولي ب(القانون) هي الأنسب ؛ لأنها تسمية 
المؤلف أولاً فلا يُعدل عنهاء ولأنّ الجزولي صاغ كتابه على شكل قوانين عامة 
تضبط أصول العربية وفروعها ثانياً» يقول الأبذي معلقاً على كلام الجزولي 
الذي تناول فيه (الأجناس والأنواع والأشخاص) ؛ ((ويُحتمل أن يريد أبو موسى 


(1) المنهاج الجلي (المقدمة). تقلاً عن : كشف الظنون 1801/2. 

(2) ينظر ؛ كشف الظنون 1801/2. 

(3) ينظر ؛ خصائص مذهب الأندلس النحوي 239. 

(4) ينظر : المقدمة الجزولية (مقدمة المحقق) 9, 

(5) ممن سمّاها بذلك: الشلويين غ : التوطثة (المقدمة) 111؛ والقفطي # : إنباه الرواة 378/2 
خا ؛ وفيات الأعيان 157/3: والذهبي © ع ييه 1, 


ل : 0 


3 


بهذا القانون دفعٌ الاعتراض عن أبي القاسم”'' من حيث قسنم الكلامَ إلى الاسم 
والفعل والحرف)) 2. 
كد الك زادة ونظرا ال هنك حخنيوكن اطلى هذه المنبوة القتلووين: 
قال 4 باب التذدكير والتأنيث : ((قلث : وهذا التأويل الذي تأوله هذا 
المتأول كي لي عن أبي موسي الجزولي الذي تنسب إليه هذه 
النكر انيت روفي تكرهينا: نشي اتسيف اهبا الوسيياة 
الأندلسي(745ه)»؛ وأبو إسحاق الشاطبي(790ه) 7 
6 المقدمة : سمّاها بذلك الشلويين»: ‏ شرحه على كتاب الجزولي» قال : 
((سألني بعض من يكرم علي أن أكتب له على المقدمة المضافة إلى. أبي 
موي عزو 5 
وقال : ((وهذه الجملة التي رُسمتْ هنا توظئة قوانين المقدمة؛ وإحكاءُ ما 
فزينا جر الأض لتقي السضية) "هينه الشسفية زنب أ طلقك ا التطر إن انه 
مؤلقها أرادها مقدّمة ب النحو لشداة الطلبة يحفظونها » ويمتللكون بذلك ناصية 
الأضول التهؤية. 
والملاحظ أنْ من هذه التسميات التي ذكرت ما يقرن باسم الجزولي فيقال: 
(القناتون الجووتى) و(المقدسة الجرولية) : تمييئرا امن مخيلذقينا :ف النسسية 


(1) يقصد به :أبو القاسم الزجاجي؛ والنص © كتابه الجمل 1. 

(2) شرح الجزولية للأبذي 1/ 15. (أطروحة دكتوراه) لسعد حمدان محمد الغامدي؛ جامعة أم. 
القرى» كلية اللفة العربية: السسعودية 1406ه. 

(3) شرح المقدمة الجزولية الكبير 314/1. 

(4) ينظر : التذييل والتكميل 286/2 22/3» والمقاصد الشافية 234/5 , 

(5) شرح المقدمة الجزولية الكبير (المقدمة) 191/1. 

(6) التوطئة (المقدمة) 111. 


كارن.. د النحو لعلم 0 اللورقي: والكنمة المحسبة 2 النحو لابن بابشاذ 


0010 


(69هه). 
تعرد نسخ الكتاب 

تعددت نسخ كتاب القانون واختلفت ©: أشار إلى ذلك الشلوبين والأبذي 
:ف شرحيهه] على الكنايء ,فال الشلوبية سق باب التفت : وقول + (والمش هق 
ما بني من المصدر) مثائه : قائم وقاعد وعاقل ؛ لأئها مبنية من : القيام والقعود 
والعقل. وقوله : (وليس به) سقط هذا هذا الموضع من كثير من النسخ وهو 


أصوب)) 2 


وقال الأبذي عند شرح قول الجزولي ا دلالة الفعل علئ الزمان : ((ويقع 2# 
يفن لسن از ولتن لك قن تحطلى ولالقه عليية تن اللتخلاف عدينة) وف بعضها + 
«(ولذلك تحتلف دلالته عليه فتن الخكلاقت صيغه وقد لا تختلف)» وهذه اروا 
الأخيرة هي التي عليها أكثر النسخ؛ وهي الصحيحة)) ©. 

ويظهر أنْ تعدد نسخ (القانون) واختلافها قد كان ك حياأة 17 ققد 
كان تن نموا تلان والختده] متسخلو كشن واشصرت لتشافه ووسدات 
إلى المشرق. كل هذا والجزولي ‏ كما يقول ابن عبد الملك . لم يزل ((يتولى 
تهذيبها وتنقيحها والزيادة فيهاء والنقص منهاء وتفيير بعض عباراتها حسبما 
يؤديه إليه اجتهاده ويقتضيه اختيازه)) ©. ولعلٌ السبب الذي دعاه إلى هذا التهذيب 
والتنقيح المستمرين أنه سعى باجتهاد لتحقيق ما كان يرمي إليه من تأليف هذا 
الكتاب وتيسيره لطالبيه» لذا أعاد مكنايكة ره نم ون مكنا رد سفن 


١ 


(1) ينظر: شرح الجزولية للأبذي (الدراسة) 1/ 67 68. 
(2) شرح المقدمة الجزولية الكبير 616/2 -617. 
(3) شرح الجزولية للأبذي 37/1. 
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أن وجد أنٌّأئمة النحو لم يستطيعوا استيعاب مضامينه كلها فكيف يكون 
حال الطلاب المبتدئين معه ؟ ! فقد رُوي أنّ علم الدين اللورقي . وهو من أكمة 
عصره المبرزين . استغلقت عليه بعض مسائل (القانون»)» فسأل الجزولي أن 
يوضحها له فأجابه إلى ذلك!" 


ثم إن من أسباب تعدد نسخ (القانون) واختلافها أن الكتاب صغير الحجم: 
مما يغري التسساخ بالإكثار من نسخه؛ ويستضحب ذلك ما يُمكن أن يطرأ على 
أصل الكتاب ف اثناء النسخ من زيادة لفرض التوضيم أو سقط أو تحريف: وما 
إلى ذلك. 

والنسخة المطبوعة . التي بين أيدينا . حققها الدكتور شعبان عبد الوهاب 
محمد عن نسخة بدار الكتب المصرية بالقاهرة(الخزانة التيمورية) برقم 
(362فحهو)ءوكن كور الحمق آنيا تنخ كريدة افكبل اعابي اط تحفيقه فال 
((وجبّت مكتبات القاهرة فلم أعثّرٌ على نسخة ثانية لنسختي أو تطابقها؛ 
واتستو القيف على النمسي.إذ" نوين فين الشول أن عمسن لتقي كدان 
كهذا على نسخة واحدة)) 20, ظ 

وقد ثبت أنّ للكتاب نسختين أخريين لم يلتفت إليهما المحقق: وهما : 

1 نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم (97251/7218): وعليها اعتمد 
الباق (أسنافةظله ياسين) 4 تحعيق هنا اذعن انه كتاب «القلين به 
النحو) للجزولي وقد أثبتُ بطلان دعواه؛ لأثها نسخة أخرى للمقدمة 
الجزولية المطبوعة!3, 


(1) ينظر : إنباه الرواة 2/ 378» ونفح الطيب 2/ 266. 
(2) المقدمة الجزولية (مقدمة المحقق) 9 , 
(3) تنظر : 21 من هذه الأطروحة. 


نسخة مكتبة القرويين بفاس برقم (1366)؛ ومنها صورة فلمية بجامعة 
محمد بن سعود ؛ بالسعودية؛ قسم المخطوطات برقم (5778ف).17 ومع 
ما بذله المحقق من جهد كبير ف عمله: سجلت عليه ملحوظة 
مهمة؛هي :أنه نقل الكثير من مادة كتاب(شرح المقدمة الجزولية 
الكبير) للشلوبين؛ .4# هوامشه التوضيحية التي وضعها لشرح متن 
الكتاب:؛ لكنه لم يُشر إلى مصدرها2. 
ثم إله قد ينسب تحقيق الشلوبين كلام الجزولي إلى نفسه» فيقول مثلاً ب 
المصدر : ((فهذا خلافٌ ما يقتضيه كلام الجزولي من أن حكمّه حكم الفعل 
4 كل ما كر # الفعل. وحكان حقه أن يحرر كلامه)) © 
وهذا التحقيق بلفظه حرره الشلوبين # صفحتين من كتابه (شرح المقدمة 
الجزولية الكبير) رادا به كلام الجزولي ذا أن المصدر كالفمل كذ الإلفاء 
والتعليق لأفعال ظنٌّ وأخواتها. 
وقد بلفت صفحات كتاب (القانون) المطبوع باسم المقدمة الجزولية # 
النحو (323) صفحة:؛ لم يضع لبا الجزولي مقدمة توضح الفرض من تأليفها 
لكن المعروف من وضع هذه المقدمات النحوية الموجزة أنّ غرضها غرض تعليمي 
يرمي من خلاله المؤلّف إلى ضبط قوانين العربية وأصولها؛ وتقييد مسائلها 
بأُسلوب مختصر وعبارة قصيرة حتى يسهل على الطلاب حفظ متنها وتدبّر 
مباحثها. 


(1) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير (المصادر والمراجع / المخطوطات) 1323/3. 

(2) ينظر على سبيل المثال : هوامش الصفحات الآتية # (المقدمة الجزولية) 
5 36: 63: 106, 121: 178 وهي# «(شرح المقدمة الجزوئية الكبير) على التوالي 
1 11 647/2 774/2 809/2 935/3. 

(3) المقدمة الجزولية (البامش) 82 . 

(4) ينظر ؛ شرح المقدمة الجزولية الكبير 2/ 703 . 704. 


رمدت هاده الفكعاب فك (3قنثايا + ماولث آيوات الفرنية يحينها إلا ذا 
قلت حاجة الدارسين إليه» كان أولبا باب الكلام وما يتألف منه؛ وآخرها باب 


احرف السواب: 


اللبحث الثاني: شراح الكتاب 


. كان لكتاب (القانون) أثر كبير بذ حركة التأليف النحوي # المغرب 
والأندلس ل خلال القرن السابع البجري؛ فقد اهتم النحويون بالكتاب» وشُغلوا 
به طوال ذلك القرن؛ فشرحوه؛ وبَسَطوا مضامينه؛ وضريوا الأمثلة له؛ وعلقوا 
عليه؛ يتضح ذلك من قول القفطي ‏ وقد وسم كتاب الجزولي بالمقدمة . : ((وقد 
عن الكاس شرع هذه المقذمة فممن شركها ديسا هذا العلم واعيتار0: 
وشرحها أبو علي عمر الشلوبين نزيل إشبيلية ونحويها ولم يُطِل... وشرحها شاب 
نحوي من أهل جيّان من الأندلس متصدر بحلب لإفادة هذا الشأن© ؛ فجممٌ فيه 
بعضّ أقوال هؤلاء المقدّم ذكرهم وأحسن 4 الإيجاز)) ©. 

وقد ذكر محققٌ كتاب الجزولي له اثني عشر شارحاً ب حين ثبت أنْ 
شُرَاح الكتاب يفوق عددهم ما ذكره المحفق بكثير” ؛ فقد وصل العدد إلى 
خمسة وعشرين؛ فضلاً عن (مختصر) أنّفه أبو منصور بن يوسف بن علي المطهّر, 
ازوف بالعلقحة عدن (3706: بكاو (كى الضدرن هين كجان 
القفافوة). 


و(منظومتين) للكتان أيهنا : 


(1) يقصد به علم الدين اللورفي» وقد ذكره قبل كلامه هذا بقليل؛ ينظر : إنباه الرواة 
2 و.واسم شرحه (المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية) . 

(2) يقصد به ابن مالك واسم شرحه (المنهاج الجلي يك شرح القانون الجزولي) . 

(3) إنباه الرواة 379/2. 

(4) ينظر : المقدمة الجزولية (الدراسة) 26 30 . 

(5) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير(الدراسة) 1/ 70. 

(6) ينظر : روضات الجنات 272/2. 


الأولى : نظمها محمد بن عبد اللّه بن غياث الجذامي الشريشي (620ه) *". 


والثانية : 


نظمها محمد بن الشيخ أبي الفتح محمد بن الفضل بن علي البعلي 
الدمشقي (709ه) © 
الشُرَّاح الذين لم يذكرهم محقق كتاب الجزولي» وعددهم (ثلاثة 

عشر) فهم 
1.أبو موسى الجزولي 

هوأول من شرح كتابه؛ ولكنّه توغ قبل إتمامه؛ قال ابن خلكان: 
(«شرح مقدمته # مجلد كبير؛ أتى فيه بغرائب وطوائد)) '”. 

وهذا الشرح سمًاه اللورفي بالنسحة الكبرىء قال : ((هذا آخر ما وجدناه 
سن التشحة اللقاخرة التكورىئ :وليتها قسن وكنل 20 

ويدل على هذا الشرح أيضاً ما ذكره ابن عبد الملك المراكشي # ترجمة 
الجزولي» إذ 0 : ((كان راسح القدم 4# النحو؛ ولا سبيل إلى إنكار 
ذلك؛ ومصنفائه تشهد بذلك»؛ ككتابه الذي بسط فية مقاصد الاعتماد, 
وتويك قبل إكماله))”. 


(1) ينظر : الذيل والتكملة . السفر السادس 295. 
(2) ينظر : هدية العارفين 141/5, 

(3) وفيات الأعيان 158/3. 

(4) المباحث الكاملية 390/1 
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2 أبو بكرين طلحة 


محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن خلف بن أحمد الأشبيلي(618ه) 
قيل: إنه درّس(القانون) للجزولي» وله شرح عليه "؛ وقد نقل الشلوبين والأبذي 
اعتراضه على الجزوتي 2# حدّ الكلام 2 

3 أبو زكرياء بن علي (639ه) 

له شرح وتقريرات على (القانون) للجزولي؛ نقل ذلك عنه تلميذه العطار 
(من علماء القرن الثامن) # شرحه على (القائون). ' 

4 ابن الحاجب 


عثمان بن عمر بن يونس الكردي المالكي المصري(646ه) ذكر 
بروكلمان أنّ له شرحاً على (القانون) وأنّ منه نسخة 4 خزانة القرويين بفاس) 

ووصف الدككتور طارق الجنابي هذه النسحخة؛ فذكر أن أمين الخزانة 
أبلفه بأنّ هذه المخطوطة كتبت بخط رديء : وهي غْفُلٌ من اشم التاشه وتارية 
السك ونيد كنا سوى نمم ابن الحاجب؛ ثم شاك الدكتور الجنابي 4 صحة 
نسيتها إل أبن الحاجب «” 


5 ابن ميمون 
محمد بن الحسن بن علي بن ميمون التميمي المفريي (673ه) ذكر تلميذه 
الغبريني (714ه) أنّ له شرحاً على(القانون) للجزولي؛ وأنّه قد قرأه عليه , 


(1) ينظر : البلفة # تاريخ أئمة اللفة 226؛ وبغية الوعاة 122/1. 

(2) ينظر : شرح المقدمة الجزوئية الكبير 199/1: وشرح الجزولية للأبذي 1/ 15. 

(3) ينظر : المشكاة والنبراس شرح كتاب الكراس 9ف النحو 17/1: 31: 86: 147 نقلاً عن : 
شرح المقدمة الجزولية الكبير(الدراسة) 71.70/1. 

(4) ينظر ؛ تاريخ الأدب العربي 350/5, 

(5) ينظر : ابن الحاجب النحوي 115. 116؛: وشرح الجزولية للأبذي(الدراسة) 1/ 71. 

(6) ينظر : عنوان الدراية 126. 


6 الإريلي 


حاجي خليفة أنّ له شرحاً على (القانون) ©. 
7 ابن الفخار 
محمد بن علي بن أحمد بن الفخكار الجدذامي المالقي (733ه) سمى شرحه 
(مفحة الضوابظ المقسّمة ب شرح قوانين المقدهة) ©. 
8. العلامة الحلي 
ذكر محمد باقر الخوانساري(1313ه) أنّه أنّف شرحاً على (القانون) 
سماه:(المقاصد الوافية بفواكد القانون والكافية)» جمع فيه بين (القانون) للجزولي 
وكافية ابن الحاجب ”". وذكر اغا بُرُرْك هذا الشرح للعلامة الحلي أيضاً ©. 
9 المرادي: 
حسن بن قاسم بن عبد اللّه بن علي المرادي المغربي(749ه) ذكر ابن حجر 
' (852ه) أنٌّ له شرحاً على (القانون) للجزولي”. 
0. العطار 
سمى شرحه (المشكاة والنبراس شرح كتاب الكراس ف النحو) 7©. 


(1) ينطر 
(2) ينظر 


كشف الظنون 1501/2. 

درة الحجال 4 أسماء الرجال 83/2: 186»: وكشف الظنون 1801/2. 
وؤضاك العتابت 27272 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة 42/158, 

الدرر الكامنة 32/2. 


)3( 
(4) ينظر 
(5) ينظر 
(6اتمقق موا ينه الباحى محمد نجم عواض السيالي # أطروحته للدكتوراه؛ 2 جامعة أم 
القرى كلية اللغة العربية؛ السعودية: 1998م 
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1. الغماري 
ذكر شرحه على (القانون) حاجي خليفة؛ وإسماعيل باشا البغدادي! 


2. عزائدين المازندراني (4 حدود 937ه). 
: كبكو حاص كخلينة ان شوح علق الفاتين) 0 


3. إبراهيم بن محمد التحوي (من علماء القرن العاشر) 

قال حاجي خليفة : ((يُقال : إنّ من شروحها الأمالي 4 النحوء وقيل : ألفه 
الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد النحوي)) . 

ومما يؤسف له أن معظم هذه الشروح لم يصل إلينا وأنّ كلام كتب 
التراجم عليها قليل جداًء فلا نعرف عن أغلبها إلا أسماء مؤلفيها أو عنواناتها 
فقط على الرغم من أنْ بعض أصحاب هذه الشروح ممن علا صيته: وذاعت 
شهرته كابن عصفور؛ وابن مالك؛ وا مالقي(702ه)» وا مرادي . 

ونس اليدنام سيول "الكت اك ودون اللخطوظات والأساتن:الأجاقه 
حصلت على عدد من هذه الشروح: وهي : 

الخوطاةة للعلونين طب يتعقيق يوضق انحن اللطوع مش 21973 

2 شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين : درسه وحققه الدكتور تركي 

بن سهو العتيبي» وطبع بثلاثة أجزاء؛ سنة 1994م. 
3 شرح الجزولية للأبّذي : (مخطوط) درس وحُمَقَ بجزآين : 


(1) ينظر : كشن الظنون 1801/2 »: وهدية العارفين 41/5/. 
(2) ينظر : كشف الظنون 1801/2. 
(3) المصدر نفسه 2/ 1801. 


الأول #(أطروحة دكهوواه) سعد حمدان محسد الفاسدئ: ف جامعة آم 
القرن كلية الللة التريية: السخودية 1406 هه 
والجزء الثاني : (رسالة ماجستير) لمعتاد بن معتق بن عتيل؛ 2# جامعة أم 
القرى» كلية اللغة العربية»؛ السعوديةء 1424ه. 
4 المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية لعلم الدين اللورقي : 
لمعو فووا عه ابد تنه ا طيتب لرسا ب م1 و1 


دكتوراء) )؛ جامعة القاهرة)» حلية دار العلوم؛ 8م 


البحث الثالث : طريقة الجزولي في تاليف كتابه 

أحاول عق هذا الملبحث أن أكشف عن السمات العامة لطريقة الجزولي ب 
تأليف كتابه (القانون): والخط العام الذي اقتفاه # ترتيب أبوابه وتبويب 
موضوعاته: وتأثره با ذلك بطريقة الزجاجي 2# تأليف كتابه (الجمل)» ذلك أن 
الكتاب المذكور كان محط عناية الجزولي: فكتب عليه تعليقة نحوية؛ وألّف . 
ضوء ترتيبه العام ومادته . كتابه (القانون). ظ 

إن عناية الجزولي بكتاب(الجمل) وتأثره بمنهجه العام ف التأليف؛ أمرٌ 
ليس بمستغرب» ذلك أنْ كتاب الزجاجي حظي بعناية كبيرة واهتمام بالغ عند 
نحويي المغرب والأندلس»؛ فشرحوه شروحاً كثيرة: قال اليافعي (768ه): 
((وأخبرني بعسض فضلاء المغارية أنْ عندهم لكتاب الجمل مئة وعشرين 
00 

ولرُيّما يكون هذا الرقم مبالفاً فيه©؛ إلا أن الثابت أنّ جل الشارحين 
انكداي السول باكرا من المقا زر و الث اتسين له هن مثل هذا الاهتمام بشرح 
هذا الكتاب عند النحويين المشارقة ©, يقول محمد الطنطاوي : «ولبذا 
الكتاب حظوة عند المغارية تداني كتاب سيبويه عند المشارقة؛ فتصدى الكثير 
لشرحه وشرح شواهده)) 4 

فالجزولي إذن قد افتفى أثر علماء عصره 4ك تأثره بالزجاجي وكتابه 
(الجمل)»؛ والتقى .#4 خطه العام . بمنهج الزجاجي التعليمي وسعيه لتقريب 


(1) مرآة الجنان 232/2. 
(2) أحصى محقق كتاب الجمل للزجاجي تسعة وخسنين شرحاً للكتاب؛ ينظر : الجمل 

(الدراسة) 25. 33, ا 
(3) ينظر ؛ المصدر نفسه 24, 
(4) نشأة النحو وتاري: أشهر النحاة 174 


قوانين العربية إلى أذهان المتعلمين: مع ضارق الطريقة التي عرض بها كل من 
الزجاجي والجزولي مادته العلمية ب كتابيهماء فقد مال الزجاجي © الجمل إلى 
بسط مادته كل البسط»ء فأكثر من الأمثلة التطبيقية: 4# حين أراد الجزولي 
لقانونه أن يجمع أكبر قدر ممكن من الأحكام النحوية وأصولبا بأقل قدر 
منك دن ا لقاع «مساعة منياغة مويه 5 تكالنة مو ختضر الشوافت الام حدن: 
مخالفاً بذلك طريقة الزجاجي والنحويين المغاربة والأندلسيين الذين أكثروا من 
الاستشهاد بالقرآن الكريم وكلام العرب من شعر ونثر. 

ولعله أراد أن يكون لله شأن خاص ونهج منفرد » تدقع إلى الاق ميا 
إلى إخضاع التحو لقوالب المنطق» ةك كتاب ضابط لأصول العربية؛ مشتملٍ على 
دقائقهاء موجز؛ ميسر للحفظ والاستظهار ويدلٌ على ذلك أنه آلف شرحاً كبيراً 
لكتابه » بسط فيه مادته؛ ووضح به مراده» ووضع له الأمثلة. 

على أنّ هذا التعليل لا يشفع لقلة الاستشهاد عنده:؛ فَإِنٌ صنيعه هذا من 
مكلاف دكين فيه اتككاب» ولتوانة سعرط شدرا هه عه اهنا قفار 
لحتابه شأن آخر ث2 ميدانه. 


توتيب الكتاب 

سبق الذكر أن الجزولي قد تأثر # ترتيب أبواب كتابه وتبويب 
موضوعاته بطريقة الزجاجي 4# (الجمل)» إلا أنه أكثر يز عرضه للموضوعات 
من الاحتمالات العقلية؛ فهو يوردها بأسلوب يغفلب عليه المنطق»؛ ومن أوضح 
مظاهره قياسُه كثيراً من المسائل بمسائل أُخَّر تناظرها فجمع بينها ب 
الأحكام: وتعلينُه الأحكام تعليلاً يُمكن من فهمها واستيعابها. 


ثم إنه أجرى بعض التغييرات © الترتيب: فلم يذكر أبواباً وردت 2 
(الجمل»): ريما لسهولتها على دارسي اللفة وقلة حاجتهم إليهاء بحو لجان فنا 
رمت التسرزاء رقا شيو القداذ اقنظرارا) و(باب وحدهم» أو لأنه تنا ولبا ذ ضمناً ذ 


هه 


أبواب كتابه؛ نحو : (باب أو) و(باب الواو). ونقلَ بعض الأبواب إلى مواضع كن 
تحريا للدقة 4 الترتيب و4 التبويب. 


إن المطالع للكتابين بغير رويّة ليصعب عليه أن يتبين الطريقة التي سلكها 
هذان العالمان # ترتيب كتابيهما؛ بل قد يتبادر إلى ذهنه أئهما بلا ترتيب أصلاً. 
وقد صرح بذلك الدكتور عبد الفتاح شلبي؛ فذهب إلى أنّ الزجاجي لم يُخضع 
كتابه لترتيب معين» فجاءت أبوابه مفرّقة مبعثرة بلا نظام يربطهاء يقول ا 
ترتيب موضوعات كتاب (الجمل) : ((هذا ترتيبٌَ مضطربٌ مشورٌ متعشرٌ؛ كما 
ترى» لا يخضع لملالب عام؛ ولا يصدرٌ عن نظرة فاحصة)) ". 

وتابعه الدكتور فاضل السامرائي؛ فقال © (الجمل) : (قنراه مضطرب 
الترتيب والتنسيق أيضاًء لا يخضع لفكرة معينة)) 2. ظ 

وها اديه نر ونيب الجمل استنتل ايضنا عل الدارشيق لكفات (القائوة) 
للجزولي» حتى إِنّ محقق الكتاب لم يتطرق إلى منهج الجزوني ‏ تأليفه» وقال 
الدكتور تركي بن سهو العتيبي : ((لم قط أن أحدد منهجاً معيناً للنهج الذي 
اقتفاه أبو موسى الجزولي 4 مقدمته, وكدلف حبق حيرف قرا عدن كني عله 
وعن مقدمته هذم)) © ا 

لكن النظرة الفاحصة إلى صنيع هذين العالمين ب كتابيهماء تكشف عن 
ترتيب معين قد التزماه» وهذا الترتيب عماده التقسيم على أساس : الموضوعات 
النحوية؛ والموضوعات الصرفية؛ والموضوعات الصوتية 

ولأاشك أن هذه الطريقة :ف التنظطي تعاسب قمع القرض اندي آلف 
الكتابان من أجله؛ وهو تعليم العربية لدارسيها. 


(2) الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري 36. 
(3) شرح المقدمة الجزولية الكبير (الدراسة) 54/1. 


العوامل التي تعمل 2# الأسماء 


العوامل التي تعمل # الأفعال. 
أنّه لم يكن دقيقاً 4 منهج عمله؛ وتنسيق فقراته؛ بل إنّ التداخل 
والكلمل وا خان بين مده الموفات من الوإنوعات: فلا مق أنه لم يلقرم 
كذ واتنامل )ها كرك سوشتوهاته التحوية الكزافا وفيا فابها "ان كين ينا 
نجده من ترثيب واضح أ كتاب (الأصول ف النحو) لابن السراح مشلاً. 
ولكن البيكل العام لكتاب الجمل يكشف عبن خطة معينة كه الترتيب 
والتنسيق؛ ويُمكُّل حلقة من حلقات التطور التاريخي لحركة التآليف النحوية. 
لقو ركائن الحرولي بالطريقة الى رنمها مجاهي زه ترقيي توف (الجينل) 
فجاء تقسيم كتابه على أساس الموضوعات أيضاً؛ مع إجراء تفييرات وتعديلات 
أملتها م فجاء عمله أدق وأكثر تنظيماً 
ومما يثبت تأثر الجزوني بكتاب (الجمل) ا الترتيب ما يأثي ؛ 
1- أن كتاب الجزولي قد وسيم ب (التقييد المحاذى به أبواب الجمل 
للزجاجي)) ”' وقد تتبعث هذا الاحتذاء # الأبواب التي كرت 2 
الكتابين: فاتضح أئهما متطابقان # الأمر العام. 


2 اقتباس الجزولي بعض نصوص (الجمل) وشرحها؛ قال © باب علامات 
الإغراب والبقاء : ((وفول الرجاحي ب العمل :رتنا له لجل الأسناء 
لأثها مُتمكنة:؛ يلزمها التنوين والحركة طلو جُزْمت لذهبت حركثها : 
أي : للجزم وتنوينه؛ أي؛ لالتقاء الساكنين؛ فكانت تختل؛ أي: 


(1) الذيل والتكملة . السفر الثامن ‏ القسم الأول 248, 


2200 


ينتقص من معانيها ما أفاده كل واحد من الحركة والتنوين لذهابها. 
وقوله :لا معنى للإضافة إلى الأطمال لأنها لا تملك شيئاً ولا تستحقه, 
والباءٌ من قوله(تنستحقه): للشيء: أو للملك المفهوم من قوله لا تملك 
شيئاً ولا تستحقه. والأحسنْ أن يكون للشيء لا للملك)) 1, 

3 أشار الشلوبين إلى أنّ الجزولي قد لجا إلى الحدود المنطقية والتقسيمات 
العقلية 2 أول كتابه لإيضاح فول الزجاجي # (أقسام الكلام)؛ قال 
الشلوبين : ((فبيانُ الغرض بهذا الفصل'© من كلام المؤنّف يمكن أن 
يريد صاحب هذا التأليف بهذا الفصل كله أن قول أبي القاسم : 
(أقسام الكلام ثلاثة) © ) إذا أخذ على أنه من قسمة الجنس إلى أنواعه 
لم يصع ؛ لأثه لا يصدق على كل واحر من الاسم والفعل والحرف 
كلام...)) 0 

وأوضح الشلوبين كذلك أن الجزولي إِنْما رتب بعض الأبواب . وإن لم تكن 

موضعها المناسب . ليشرح نصاً ورد ب جمل الزجاجي» قال # باب أقسام 
الكلام : (قال بعض الناس : وَقَصّدُ المؤلف بهذا الفصل والذي بعده شرحٌ قول 
أبي القاسم ؛ (الاسم ما جاز أن يكون فاعلاً أو مفعولاً)”, وإلا فما الذي أدخل 
الفاعل والمفعول © هذا الباب)) ©, 


(1) المقدمة الجزولية 10: والنص # الجمل 2. 

(2) هذا الفصل المنطقس هو الذي دعا بعض العلماء إلى أن يقول # كتاب (القانون) : ليس فيه 
نحو : وإنما هو منطقء: ينظر ؛ بغية الوعاة 236/2. 

(3) النص © الجمل 1, 

(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير 204/1. 

(5) النص يه الجمل 1. 

(6) شرح المقدمة الجزولية الكبير 236/1 37. 


الال ا 


وقد أشار إلى ذلك الأَبِّدي أيضاً فقال © باب الفاعل : ((إِنُما حَّدَ الفاعل 
هنا . وإن لم يكن موضع حده ‏ تقول أبي القاسم : (ما جاز أن يكون فاعلاً أو 
مشو" إل يعرف هذا الحد الأ ره معرفة الفاغ لا و3 
وصرّح العطار بأنٌّ الجزولي ألف كتابه لضبط ترتيب كتاب (الجمل): 
فقال :((وَهو يريد ضبط آيواب الجمل وقصدولة))2. 

ولكي أوضح هذه الفكرة أكثر ‏ أعني بها فكرة تأثر كتاب الجزولي 
بكتاب الجمل من جهة التبويب وترتيب الموضوعات . عقدت موازنة بين منهج 
الكتابين فاتضحت الأمور الآنية : 

1- إِنْ كتاب الجمل مرتب على أساس الموضوعات» إذ يبدأ الزجاجي 
بالموضوعات النحوية؛ ثم الصرفية؛ ثم البجاكية؛ ثم يختمها بموضوعات 
صوقية وكاهة عليه النواكل الراضعيين الوضوعغاف: ولاسكما التحوية 
والصرفية منهاء ف (باب أمس) ورد مع الموضوعات الصرفية وهو باب 
نحوي» وأبواب (الحكاية) و(ماذا) و(مواضع إن المكسورة الخفيقة) 
و(مواضع أن المفتوحة الخفيفة) وردث.متداخلة مع الموضوعات الصرفية, 

وقد سار الجزولي على الترتيب نفسه» لكنه ختم كتابه بموضوع نحوي 

هو (باب أحرف الجواب). 

قر اتساج الوضوفات التحويه على اننائن (التوامل اق وليه 
الأسماء) و(العوامل التي تعمل 4# الأفعال)» بدأ كتابه . على عادة 
علماء النحوك مؤلفاتهم ‏ بابواب تعد مدخلا إلى دراسة علم 
النحوءوهي :باب الإعراب) و(باب معرفة علامات الإعراب). ثم انتقل 
إلى(باب الأشعال) و(باب الفاعل والمفعول به): ثم إلى نوع آخر من الفاعل 


(1) شرح الجزولية للأبذي 25/1. 
من 59271 : تقلا عن “شرع القدمة الحزوكية الكزيرزالدزاسة) 6071. 


هود الوضول) :اقم بيط الوق :قا زانتوا بده ميف (ققيزى الأعبال) 3ه 
تجررق إن (للهدا والقس سود ينها إن (افواهل تقر هيد 


الأفعال). 
ثم تناول موضوعات صرفية وهجائية» وعاد بعدها إلى (العوامل التي تعمل 
كا الأسناء): 


أما الجزولي فكان أكثر عناية بترتيب الموضوعات النحوية؛ إذ بدأ كتابه 
بالأبواب التي تعد مدخلا إلى دراسة النحو أيضاًء وضمّتها (العوامل التي تعمل ب 
الأفعال)» فتناول (حروف النصب) و(حروف الجزم) ب معرض كلامه على (باب 
دلالة الأفعال على الزمان)» ثم تابع سيره الطبيعي © ترتيب موضوعات الجملة 
الفعلية» فتناول أبواب «(الفاعل) و(المنصويات) و(التوابع). 

ثم انتقل إلى ترتيب موضوعات الجملة الاسمية والعوامل فيهاء ثم تحول إلى 
الموضوعات الصرفية» التي لم تسلم من التداخل مع غيرها من الموضوعات من 
مثل : أبواب (المفعول له) و(المفعول فيه) و(المفعول معه) من منصوبات الأسماء التي 
تخضن الحجلة الفعاية: 

3 لم تُذكر أبواب من الجمل ‏ كتاب الجزولي» لقلة حاجة الدارسين 
إليهاء نحو (باب الجمع بين إن وكان) و(باب التاريخ) و(باب ما رخّمت 
الشعراء ب غير النداء اضطراراً) و(باب وحده) و(باب من المفعول 
المحمول على المعنى) و(ياب أمس) و(باب ما جاء من المثنى بلفظ الجمع) 
و(باب ماذا) و(باب ما-.يجوز للشاعر أن يستعمله 4 ضرورة الشعر). 

ومن الجدير بالذكر أن من العلماء من لم يعد كتاب (القانون) للجزولي 

كتاباً مستقلاً؛ بل رأى أنّه حواش على كتاب (الجمل) للزجاجي. ومنهم من رأى 
أنه مجموع إملاءات الشيخ ابن بُرْي وطلابه على (الجمل)» قيّدها الجزولي '. 


(1) ينظر: شرح الجزولية للأبذى(الدراسة) 62/1. 64. 


أمّا الرأي الأول» فقد ذكره السيوطي عند كلامه على مصنفات 
الجزولي؛ قال : ((وله المقدمةٌ المشهورة» وهي حواش على الجمل للزجاجي)) 0. 

وقد رد الأستاذ عبد الله كنون مقالة السيوطي هذه؛ فقال : ((ولا نردها 
إلا بن الحاشية تكون توضيحاً للمتن ومسايرة له يذ أبوابه ومقاصده؛ وليست 
المقدمة كذلك مع الجمل؛ لأنّه أحرى أن يكون توضيحاً لباء ولا يُقابل ما فيه 
من السهولة إلا ما فيها من امتناع)) ©, 


ورد الدكتور تركي بن سهو العثيبي هذا الرأي بأن عقد موازنة بين 
(الجمل) للزجاجي و(القانون) للجزولي من حيث الاستشهاد بالآيات القرآنية 
وكلام العرب من شعر ونثر» ومن حيث المادة العلمية للمكتابين» فأوضح أنْ بين 
الكتابين طرقاً كبيراً وخلص إلى أن كتاب الجزؤلي ليس شزحاً للجمل أو 
حاشية عليه؛: بل هو كتاب مستقل وضعه أبو موسى بمثابة قانون عام للنحو, 
سعى من ورائه إلى إحكام أصول العربية وضبط قواعدها العامة©, 

وأعضد ما قاله الأستاذان بدليل آخر هو أنّ الجزولي قد ألّف تعليقة على 
(الجمل) أشار العلماء إلى أنها مُصئّف آخر له غير (القانون) ©. وقد صرّح بذلك 
الأبّدي . وهو يشرح نصاً من كتاب الجزولي 4 باب أقسام الكلام . فقال 
((وهذا الوجه هو الذي أراد أبو موسى:؛ فإئه قد أبان ذلك ي التعليقة على كتاب 
الجمل؛ قال فيه : فإذن قول أبي القاسم لا يصمٌ إل على أن يكون أطلق 
الأقساء على الأجراء مجازا)) © 


ويتبين من هذا أنْ كتاب (القانون) غير كتاب التعليقة على الجمل»: على 


(1) بغية الوعاة 236/2. 
(2) ذكريات مشاهير رجال المغرب 19, 

(3) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الحكبير (الدراسة) 61 65. 
(4) تنظر : 20 من الأطروحة. 
(5) شرح الجزولية للأبدي 15/1. . 


« 


أن من الواضح أن الجزولي قد كتب 5 محاذيا به أبواب كتاب الجمل 


وفصوله: كما سبق ذكجره. 

أمّا أصحاب الرأي الشاني؛ فقد شكوا ‏ صحة نسبة الكتاب إلى 
الجزولي وذهبوا إلى أنه مجموع ما دار مجلس ابن بِرّي من مباحث بينه وبين 
طلبته على مسائل جمل الزجاجي؛ وما أملاه ابن بري عليهم؛ جمعها الجزولي 
وقيدها 4 كتاب. ويبدو أن الذي أطلق هذه الدعوى الشلوبين» إذ يقول : ((سألني 
بعض من يكرم علي أن أكتب له على المقدمة المضافة إلى أبي موسى الجزولي؛ 
لأنه الذي أتى بهاء لا أنّه الواضع لبا على ما أخبربه ‏ رحمه اللّه ‏ من ذلك؛ لكنّه 
لم يُعِيّن لبا واضعا مسبت إليه))'©. هذه المقولة للشلوبين ردّدها غيرّه من الذين 
ترجموا للجزولي؛ قال القفطي : (وقرأ النحوّ على الشيخ أبي محمد عبد اللّه بن 
بَري النحوي المصري الدار إمام وقته. ونا قرأ عليه كتاب الجمل للزجاجي سأله 
عن مسائل على أبواب الكتاب؛ فأجابه عنهاء وجرى بحث فيها بين الطلبة أنتج 
قولة علّقها الجزولي مفردة؛ فجاءت كامقدمة؛ فيها كلامٌ غامض وعقودٌ لطيفة 
وإشاراتٌ إلى أصول صناعة النحو غريبة. ونا عاد إلى المغرب نقلها الناس عنه 
واستفادوها منه. وبلغني أنه كان إذا سَيّل عنها : هل هي من تصنيفيك ؟ قال لاء 
لأنه كان متورّعاً؛ ونا كانت هذه من نتائج خواطر الجماعة عند البحث ب 
مجلس الشيخ أبي محمد بن بريه ومن كلام ابن بري؛ لم يسَعْ له أن يقول : هي 
من كلامي وتصنيفي» وإنّما هي منسوبة إليه؛ لأئها من استفادته ومساجلته 
وكونه أثبتها دون الجماعة)) ©. وإلى مثل هذا ذهب ابن خلكان ونقل كلام 
القفطي المذكور *؛ وقال ابن الزبير (807ه) : ((هو جالب الكراسة المشهورة 
ل العربية)) ” يريد :أنه جلبها من مصر إلى المغرب والأندلس. 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير (مقدمة المؤلف) 191/1. 
(2) إنباه الرواة 378/2, 

(3) ينظر ؛ وفيات الأعيان 157/3. 

(4) صلة الصلة 34 


ركست لكر الس ها التشاعت ا واكك د نر عليه اتن 
ابن عبد الملك المراكشي ‏ وهو ممن استقصى أحوال الجزولي وسيرته العلمية . إذ لم 
لق فكل هذه الأعوال قبولاً لذي هقان يرأ على التفتككى اسن ذلك مي ل 
ينبغي التعريج عليه وإنما هي تقوّلات حسَدَيّه النافسين عليه؛ والا فلم لم مرف إلا من 
قبل أبي موسىء وقد أخذها الناسُ عنه ودرّسهم إياها ولم تشتهر إلا له. 

وقد وقفتُ على خطّه أ تُسخ منها مُحمَّلاً إياها بعض آخذيها عنه. ولم 
يأت أحدٌّ زاعماً أنه أخذها عن ابن برّي على كثرة تلاميذه والآخذين عنه إلى 
عصرنا هذا. ولم يزل أبو موسى يتولى تهذيبّها وتنقيحها والزيادة فيها والنقصّ 
منها وتفييرَبعض عباراتها حسبما يؤديه إليه اجتهاذه ويقتضيه اختياره. وشتهير 
ورعه يَرَعّهُ من التعرّض إلى مثل هذه التصرّفات ا غير مصئّه» اللهُمٌ إلا أن 
يكون ابن بَرِي قد أزنَ له ب ذلك: وهو بعيد» إِنْ لم يكن باطلاًء لما تقدّم من 
أنّه لم يأت بها أحن عنه ولا نسبها إليه منن مئة وثلاثين سنة أو نحوها)) 2. 
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إلى الجزولي لم يوردوا أدلة مقنعة قاطعة يما زعمواء وإِنّما هي أخبار تُروى 
وتحتمل الصدق أو الكذب :3 
على أنْ الجزولي لم ينقل ب كتابه (القانون) من أقوال ابن بَرَي إلا قولا 
راخدا 27 هما يُبعد كون هذا الكتاب من إملاءات ابن بري وإل لتكررت آراؤه 
وأقؤاله # أثنائه:. وهذا مما يعضد أنّ التكتاب من فاليف الجزولى وأئه كناب 
تقا : 


(1) ينظر: شرح الجزولية للأبذي (الدراسة) 1/ 63. 
(2) الذيل والتكملة ‏ السفر الثامن ‏ القسم الأول 248. 
(ذ) ينظر: شرح الجزولية الأبذي (الدراسة) 1/ 64. 
(4) ينظر : المقدمة الجزولية 323 


المبحث الرابع : موارده في التأليف 


تنو 


عت المصادر التي اعتمد عليها الجزولي + تأليف كتابه؛ ويمكن 
خضيوها ف 
أ أقوال شيوخه ؛ 
لم ينقل الجزولي من أقوال شيوخه ‏ وهم فلّة . شيئاً يذكر إلا ما رواه عن 
شيخه ابن بَرَي شك (باب أحرف الجواب)» قال 4 (جيْر) : ((وقال لنا أبو مخمد 
الدليل على أنها ا التنوين» وأنشدنا : [ 
وقائلة أسِيْتَ يْتَ فقلاتُ جَيْرٍ أيِي إنني من ذاك إئة))!2 
و(أبو محمد) : كنية ابن بَرِيء وكان الجزولي يقرأ عليه بمصر؛ وهو من 
أبرز شيوخه؛ وكان يذهب . هو وبعض العلماء . إلى أن (جير) اسم متضمن معنى 
القسم؛ ومعناها (حقاً)» تقول : جِيّرٍ لأفعلنٌ» بمعنى : (حقَاً لأفعلنٌ)؛ واستدلوا 
لمذهبهم بالبيت المذكورء وفيه تنوين (جِيْر) دلالة على اسميتها إذ إن الحرف لا 
ا 
والبيت الذي استدلوا به متكلف؛ مجهول القائل. وقيل : إن (جيّْر) ظرف 
بمعنى أبداً. وقيل : إنّها اسم فعل» نوّنت كذ البيت السابق كما نوّنت (صه ومّهِ) 
تنوين التنكير للضرورة 7. 


(1) المقدمة الجزولية 323. والبيت المذكور لا يعرف قائله» وهو من شواهد : التوطثة356: وشرح 
الرضي على الكافية 6؛ ورصف المباني 124 , 7 400.: والجنى الداني 435. 
الصحاح (جير)619/2؛ والتوطئة 356. 


(3) ينظر :ث شرح الرضي على الكافية 71/6 ل ين 
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والصحيح أن (جير) حرف وقد قال بذلك أغلب النحويين, واستدلوا بأدلة 
متعددة: منها : أنْ(جير) تفع موقع (5 ا وأن 6 معناها واستعمالباأ 
موافقان ل(نعم)» لذا بنيت» وأئها تُعطف على (نعم وت 


ب-الكتب 

الجزولي من علماء النحو المتأخرين» عاش © القرنين السادس والسابع 
الجريين ؛ لذا اطّلع على أ مات المصادر النحوية التي سبقته: وأضاد منها 4# تآليفه 
المتعددة» التي كانت 2# غالبها تعليقات وشروحاً على هذه المصادر» فكان منها 
: تعليقة على كتاب سيبويه؛ وثانية على جمل الزجاجي» وثالثة على مفصّل 
الزنخشري: زيادة على شرحين: الأول + على أصول أبن السراع: والقاني:علئ 
إيضاح الفارسي؛ لكتي ‏ مع ذلك . لم أجد أثراً يُذكر لبذه الكتب # متن 
الجزولية إلا النزر» إذ اتسمت طريقة الجزولي 4 النقل من المصادر بأنّه يدكر 
اك ترم اس مرار كر اس كيم ا رحو بكر اس السو 
المؤلف الذي ينقل منه؛ ويكتضي بالقول على رأي © » وهسي ‏ بلا شك . طريقة بذ 
النقل تتطلب من الياحث حهيدا كخييرا لتوقية :اناده المنقولة» ولاسيّما نقوله عن 
الملعاء"الذين لوم ] تكن هن مو لماه هما يحذا :ا لتاميي فا شير دن مدرو الشركة 
المضدى المتقو ل فته والتشية مق ضح الأراء المتقولةة 

ولا لم ينهض محقق كتاب الجزولي بواجب توثيق المادة المنقولة» بذلتُ 
الجهد» لتعرّف مظان الآراء والأقوال التي نقلها الجزولي وتحرّي صحتهاء وسهّل 
علي هذه المهمة أن لبعض العلماء مؤلفاً واحداً فقطء وبعضهم لم تصل إلينا 


ورصف المباني 177-176 » ومغني اللبيب 163/1» والمساعد على تسهيل الفوائكد 328/2, 
رمي البرامة 4 . 260. 


ا لظو تار : المقدمة 2 154 155: 156: 201: 263 264. 


مؤلفاتهم؛ بل نقلت أقوالهم وآراءهم كتبٌّ أُخْرء مثل : كتاب سيبويه الذي ضمٌّ 
(1582ه)»؛ وقد ورد ذكرهم 4 كتاب الجزولي. 
والذي ذُكر من الكتب عند الجزولي # مصئّفه (القانون) كتابان فقطء 


هما : 

الأول : كتاب الجمل للزجاجي؛ أحال عليه ب موضع واحد”". 

الثاني : كتاب (جمهرة اللفة)»؛ لابن دريد (321ه )؛ ذكره 4 موضع 
واحد» قال 4# باب البمز : ((قال ابن دريد # الجمهرة: سمعت بعض الفصحاء 
يقول : قد واسيثّه؛ وواكلثه . وواتيثه وواخيثه: وإنّه لكريم الوّخاء)) ©. 


طرائقه في النقل : 
ثمّة طرائق اتبعها الجزولي # نقله من كتب الأقدمين؛ هي : 


0 


الأولى ؛ النقل المباشر من المصدر 

فقد وردت 4 كتاب (القانون) آراء علماء ثبت أنْ الجزولي نقلها من 
بكرو اشر متها قرله جه نا قيب القفول لف ((وانتصنا نه بإ منقاظا جارك لخدن 
على رأي سيبويه)) "3 


ورأي سيبويه أن الناصب للمفعول له الفعل بنفسه؛ بعد إسقاط حرف الجر 
ّم عي 03 32 , و 
(اللام) التعليلية» قال : ((وفعلت ذاك أجل كذا وكذا ؛ فهذا كله ينتصب لأثه 


(1) ينظر : المصدر نفسه 10. وقد سبق ذكر الموضع : 42 من هذه الأطروحة. 
(2) المقدمة الجزولية 269: والنض شك الجمهرة 619/7. 
(3) المصدر نفسه 261. 
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مفعولٌ له كأئه فيل له : يم فعلت كذا وكذا 5 فقال : لكذا وكذاء ولكنه 
ا طرح اللامَّ عمل فيه ما قبله)) ©. 
ونقل الجزولي كذلك رأي الأخفش (215ه) متابعاً الكوفيين 2 زيادة 


(ين) © تحو : (قد كان من مطر) من دون شروط» فقال : ((فزادوها ث2 
0 


الإيجاب. وهو عند البصريين ‏ غير الأخفش . مؤول)) 

وما قاله الأخفش ف باب زيادة (ين) : ((قال : 9و وَتُكيْر عَنحكُم من 

سََيعًا 0 فهذا ليس باستفهام» ولا نفي. وتقول : (زيد من أطضلها) تريد : هو 

أفضلها. و: تقول العرب : (قد كان من حديث فَخْلّ عني حتى أذهب)؛ يريدون : 
فد كان حديع))30. 

ويُلحظ أن الأخفش زاد (مِن) # الإيجاب مع النكرة ومع المعرفة وفاقاً 
للكوفيين: وخلافاً لما ذهب إليه البصريون الذين اشترطوا شرطين لزيادة 
(مين) 

الأول : أن يكون المجرور بها نكرة. 

والثاني : أن تُسبق بنفي أو بنهي أو باستفهام. 

والمسآلة خلافية مفصلة ب كتب النحويين0 


(1) كتاب سيبويه 369/1. 

(2) المقدمة الجزولية 124. 

(3) معاني القرآن 105/1» والآية المذكورة من (البقرة / 271). 

(4) ينظر : الأصول #: النحو 259/2»؛ والخصائص 106/3؛ ومشكل إعراب القرآن 296/1: 


وشرح التسهيل 137/3 . 138»: وشرح الرضي على الكافية 12-11/6: والجتى الداني 316 
فني اللبيب 425/1- 426.. 


الثانية ؛ النقل غير المباشر من المصدر 


ورد ب كتاب (القانون) بعض الآراء التي لم ينقلها الجزولي من مصادرهاء 
بل نقلها من مصادر أخَّرء من ذلك قوله يك باب أحرف الجواب : ((ومنها (أَجَلْ) 
وهي تصديق لما قبلها. قال الأخفش : (نُعَمَ) أحسن منها 2 الاستخبار. وهي أحسنْ 
من (نَعَم) 4 الخبرحكاه الجوهري))”". 

ورأي الأخفش الذي نقله الجزولي عن الجوهري غير موجود 4# (معاني 
القرآن) للأخفشء وثابت # الصحاحء وفيه : (قولهم : (أجَل) إِئما هو جواب مثل 
(نعَمْ). قال الأخفش : إلا أنه أحسنٌ من (تَعّم) 2 التصديق؛ و(نْعَمْ) أحسن منه ب 
الاستفهام» فإذا قال : أنت سوف تذهب. قلت : (أجَل) وكان أحسن من (تَمَم). 
وإذا قال : أتذهبُ ؟ قلتَ:نَعَمْ) وكان أحسن من (أجل)))2. 


الثالثة ؛ النقل الحرفي 
تطدفت هنؤة الطريعه هش المزوني 2 نقلة قولاً الرجاسن كانت 

الإعراب» قال الجزولي : ((وقوله :لا معنى للإضافة إلى الأفعال: لأنها لا تملك 
شيا ولا فت '©. والنص منقول عن الزجاجي بلفظه. 

ونقل قولاً آخر للزجاجي بنصّه مع تغيير بعض ألفاظه تغييرا يسيرأء فقال ب 
كانه الأميزراب" (زوفون الوعاشي نه تمس و نام تفل لأساف لأتها 
متمكنةٌ يلزمها التنوينُ والحركة؛ فلو جُزمت لذهبت حركتها ؛ أي: للجزم: 
وتنويثه, أي : لالتقاء الساكنين فكانت تختل)) ©. 


(1) المقدمة الجزولية 323,. 
(2) الصحاح (أجل) 1622/4. 
(3) المقدمة الجزولية 10. 

(4) ينظر : الجمل 2. 


والنص #ي الجمل : ((وإِنّما لم تُجِرّم الأسماءء لأئها متمكنة تلزمها 
الحركة والتنوين: فلو جزمت لذهب منها حركة وكوي كانت نهد ب 
الرايعة : النقل بالمعنى 


ومن أمثلة ما نقله الجزولي بالمعنى 2 كتابه؛ رأي سيبويه 4 (لولا): قال 
الجزولي : (((ولولا) عند سيبويه ‏ رحمه الله . قد تجرّ المضمرٌ دون الظاهر)) ©. 

وما قاله سيبويه : ((وذلك (لولاك: ولولاي»؛ إذا أضمرت الاسم فيه جُرَّ 
وإذا أظهرت رُفِعَ ؛ ولو جاءت جلاع الأكعار هاي القياين كقلة »زتريه أن 
كما قال سبحانه :9 ولا َم لكا تَأمُؤينيرت » ولكتهم جعلوه مضمرا مجرورا))!3. 

وي المسألة رأيان آخران غير رأي سيبويه؛ الأول : رأي الكوفيين» وشيب 
إلى الأخفش أيضا : أن الضمائر المتصلة ب موضع رفع بالابتداء؛ ووضع ضمير 
الجر موضع ضمير الرفع؛ فلم تعمل (لولا) ‏ الضمير شيئاًء كما لا تعمل 2 
الظاهر؛ نحو : (لولا زيد لأتيتك) 4. 

الكائق : واي الخيرد : أن (لنولا) لا تخر الملاسؤولة المحفن وان هذا 
التركيب (لولاك ولولاي ولولاه) لم يُسمع من لسان العرب» بل هو لحن. ورد رأيه 
بثبوت ذلك # لفة العرب ©, 


(1) الجمل 2. 

(2) المقدمة الجزولية 129. 

(3) كتاب سيبويه 373/2: والآية المذكورة من (سبا / 31). 

(4) ينظر : المقتضب 3, وأمالي ابن الشجري 1 /277-276» والإنصاف # مسائل الخلاف 
(م 97) 687/2: وشرح الجمل لابن عصفور 472/1: وشرح ابن عقيل 7/3. 

)5( ينظر : الكامل ‏ اللغة والأدب 237/3 » وأمالي ابن الشجري 277/1» والإنصاف (م 97) 

2 وشرح المفصل 120/3. وشرح الجمل لابن عصفور 473/1 


إن من يتصفح كتاب الجزولي تطالعه أسماء مجموعة من العلماء الذين نقل 
أقوالبم وأفاد من آرائهم»: ومن هؤلاء : الخليل وسسيبويه ويونس والفراء 
(207ه) والأخفش والمبرد. 

ولا شك 4# بصرية هؤلاء العلماء جميعهم إلا الفراء وهذا يفصح عن تأثر 
الجزولي بطابع هذه المدرسة وائتماثه إلى منهجها وأصولبها النحوية؛ وسيأتي بيان 
ذلف الالذفا. 


والذي يلحظ على نقله أنه كان يعرض آراء العلماء من دون أن يناقشهم 
فيهاء ولعلّ صنيعه هذا يتفق مع الغرض الذي أنشاً كتابّه من أجلهء وهو تأليف 
مقدمة ك4 النحو مختصرة موجزة مشتملة على قوانين العريية» سهلة الحفظ 
والتدبر» خالية من بسط أقوال النحويين وأدلتهم وما يصاحب ذلك من مناقشة 
وجدل ورد وقبول. 

ولعله أرجَاً كل هذا إلى شرحه الكبير على كتابه (القانون)؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى أنه لم يتمّه لوفاته. 

مغاما وق أبماء اشنا دوروو وكرف ماكناب العانون) جلي 
من نحويين ولفويين؛ وعدد أقوالبم الواردة 4 الكتاب» مرتبين بحسب سني 
وفياتهم»؛ وهم : 


1. أبو عمرو بن العلاء (قول واحد) 7 

ف الكليل ون اعد (قولان) © 

3 سيبويه (سبعة أقوال) '©وهو أكثر من نقل عنه» وتأثر بآرائه. 
(1) ينظر: 192. 


(2) ينظر: 185: 192. 
(3) ينظر: 122: 203:181:129؛: 236: 261؛ 287. 
ل 00 ش ْ 


6 أبو عبيدة معمر بن المثنى (210ه) 


7 الأخفئش 


0 
9 ابن كيسان (299ه) 


0 ابن دريد 
11 الزجاجي 
2. الجوهري 


قواين دري 


(1) ينظر: 181» 236. 


(2) ينظر : 131. 

(3) ينظر : 322. 

(4) ينظر: 124 129 203: 249: 322. 
(5) ينظر : 123»: 192. 

(6) ينظر : 106. 

(7) ينظر : 269. 

(8) ينظر : 10. 


323 322 1 


0 


3 


الفصل الثاني 
2 و 
صول النحو عند الجزولي 
يتناول هذا الفصل : أصول النحو التي اعتمد عليها الجزولي # استتباط 
القواعد وإقرارها وترجيح مايراه مناسباً من الآراء. 


وأصول النحو : هي أدلة النحو وساتحدثُ عن كل دليل من هذه الأدلة 
اتضح وجوده عند الجزولي؛ للوقوف على كيفية اعتماده عليه؛ وإفادته منه : 


دوا #اسص 


أولا السماع 
> قال أبو البركات الأنباري(577 ه) كك تعريفه: ((الكلامُ العربيّ الفصيح: 

المنقتوة النشدل الصتعيدة الخارح حمن عن القلنه إلن يد الكلرم) رمرم 
السيوطي بأئّه: ((مائبت من كلام من يُوئقٌ بفصاحته؛ فشمل: كلامٌ الله تعالى . 
وهو القرآن» وكلامٌ نبيه . صلى الله عليه وسلم . وكلامَ العرب قبل بعثته و 
زمنه وبعدهء إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين: نظماً ونشراً عن مسلم أو 
كافر)) ”. 

ويعدٌ النحويون السماع أصلاً من أصول النحوء ودليلاً من أدلته؛ استندوا 
إلية :4 وضع فواعد اللفة واحكامها:'فكان الأصل الأول من أضول. الاستدلان 
والأساس الذي بُنيت عليه أغلبُ القواعد!ة, 

لقد أدرك النحويون الأول أن لا سبيل إلى معرفة العربية؛ والوقوف على 
أسرارها بغير معرفة كلام العرب واستقصائه والإحاطة بهء لذا انتجعوا البوادي 


(1)لمع الأدلة 81. 
(2) الاقتراح 36, 


(3) ينظر ؛ أصول التفكير النحوى 22. 


وقصدوا أخبية العرب ومضاريهم» يشافهونهم» ويقيدون 4# دفاترهم وألواحهم 


مايسمعونه منهم »أو ينصرضون عنهم وقد وَعتْ صدورهم ما أخذوه وماسمعوه وقد 
حفظت لنا كتبْ الطبقات والتراجم أخبار هذه الرحلات العلمية إلى البادية 
فالحكسائي حين قدم البصرة ولازم الخليل بهره علمه الجم» فسأله : من أين 
أخذت علمّك ؟ فأجابه الخليل : من بوادي الحجاز ونجد وتهامة» فما كان من 
الكسائتي إلا أن رحل إلى بوادي الجزيرة؛ وأخذ يضرب # فيافيها » يلقى 
الأعراب ويستقي اللغة منهم» حتى أنفد خمس عشرة قنينة جيرا اتكاب: 
عنهم؛ عدا ما اختزنه صدره ووعته ذاكرته””. 

ولم تكن البادية وحدها موطن السماع ومجال الالتقاء بالأعراب والأخذ 
عنهم؛ بل كانت البصرة وسوقها المربد من مواطن المشافهة؛ يأتي إليها الأعراب 
يقضون مآربهم» ويمتارون مايقترون إليهء فيتعلق بهم طلاب اللغة ويلتفون حولهم 
يلتقطون من أفواههم الغريب والكلام النادر الفصيح”. 

وقد افترق منهج البصريين عن الكوفيين ‏ الأخذ عن العرب بأنْهم : ((لم 
يكونوا يجمعون كل مايصادطهم 4 رحلتهم أو يُنقل لبم عن العرب» بل كانوا 
لايعتدون إلا بما يطمثنون إليه ويستوثقون منه)) ”© ؛ فكان أن أبعدوا عن مجال 
دراستهم الكثير من المنقول والمسموع» ولم يعتدوا إل بلهجات قباكل معدودة: 
كانت قد استوطنت كبد الصحراء وابتعدت عن الحضر والأرياف:؛ فلم يتأكر 
لسان أبنائها بلهجات الحضرء وبلغات الأجانب والأعاجم. 

لقد ضيق البصريون على أنفسهم دائكرة السماع وقصروها على قباكل 
معينة؛ هي: (قريش» وقيس» وتميم» وأسدء وهذيل» وبعض كنانة؛ وبعض 


(1) ينظر : بغية الوعاة 336/1. 
(2) ينظر : أخبار التحويين البصريين 67. 
(3) مدرسة البصرة النحوية 237 


الطائيين)؛لأنها كانت محط ثقتهم: واستبعدوا الأخذ عمّن سواها من القبائل 
التي خالطت الأعاجم بالرحلة أو بالجوار» فكانت مظثة الفساد اللغوى'". 

أما الكوفيون فكانوا أسلس خطّةٌ وأبعد عن التشدد © السماع وأكثر 
اعتداداً بما يردهم ويُنقل إليهم من كلام العرب» لم يعنهم ماعنى البصريين من . 
استيثاق النصوص الواردة إليهم؛ و التشدد © كثرة السماع ودقته'”. 

وعلى كل حال؛ اعتمد نحويو المدرستين 2# الاستشهاد لإثبات الأحكام 
النحوية على ثلاثة أنواع من النصوص الفصيحة؛ وهي : 

- القرآن الكريم وقراءاته 

- الحديث النبوي الشريف 

- كلام العرب من شعرٍ ونثرٍ 
القرآن الكريم وقراءاته 
أ القرآن الكريم 

اعتمد النحؤيون جميعاً على القرآن الكريم غ الاستشهاد لإثبات الأحكام 
النحوية؛ طهم يقدّمونه وينزلونه المنزلة الأولى من المسموع من كلام العرب» لتواتر 
نقله وتوثيق نصه وضبطه: ولكونه أعلى مراتب الكلام العريي» نزل بلغة العرب 
وكلّمهم بأساليبهم» لذا كان من الأرجم أن لا يُلجَاً إلى الشواهد السمعية الأخّر 
إل بعد الرجوع إلى شواهد القرآن الكريم وقراءاته المختافة 0, 


أما الجزولي فقد أقَلّ من الاستشهاد بالشواهد القرآنية وغيرها من 
الشواهد السمعية 4 كتابه (القانون)» وهو الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من 


)2( ينظر : مدرسة الكوفة ومنهجها 2 اللغة والنحو 355., ومدرسة اليصرة النحوية 1/45 6-. 
(3) ينظر ٠‏ أصول التفكير النحوى 22 : والقياس 2# اللغة العربية 65 


0 


ككره المكترة الك اكه إراد للكناءة | ن مكو موك | متنا نينا اقواتين السريب: 
والككاييا واف الألقاظ واوسة الفيارات» وهعا لذللء كان الجضعاب انسلو مد 
الشواهد والأمثلة فقد ندر فيه الاستشهاد بالنصوص القرآنية» فبلغ مجموع ما 
استشهد به الجزولي منها اثني عشر شاهداً قرآنياً. ومن استقراء هذه الشواهد 
يمكن أن تُجمل منهج الجزولي 2# الاستشهاد بالنصوص القرآنية بالنقاط الآتية : 
الأولى: 4 أغلب مواضع الاستشهاد لا ينص الجزولي على الآية القرآنيسة 
اعتماداً على حفظ السامع وعلمه بأئّه نص قرآني: من ذلك قوله ‏ باب المفعول 
المطلق «(ومن المصادر يذ الدعاء له: سسقياً ورّعيا... وطا مالل 4 وح وعَدَائلَه 6 
وج ككبَ أله #وط! صِبَعَةَ أ 4: والله أكبردعوة الحق)) ”1 
الثانية : لايذكر النص القرآني: ولكنّه يشير إلى القصة التي قيل فيهاء 
فيبني على ذلك حكماً نحوياً؛ ورد ذلك عند حديثه عن مواضع الحكاية؛ قال : 
((وينصب المفرد النائب عن الجملة عند قومء ك(السلام) بعد القول من ضيف 
إبراهيم)) © : وهو يريد قوله تمالى : ذل مَلْ أنَكَ حَدِيثُ صَيْفِ برسم التَكرييت (80)إذ 
مكاحي الوا سلما قل سم فم كرو # ”0 وذ نصب (سلاماً) وجهان©: 
1 كته ستسون على اك هامسو جه لك )7 هلين أن اتدل سانا ل 
معنى (قولاً»: والجملة على ذلك محكية. وهو مانقله الجزولي عن 
قوم 2 نصّه آنفا. 


(1) المقدمة الجزولية 273 . 274: والآية الأولى من (سورة النمل /88)؛ والثانية وردت 4# أكثر 
من موضع باللفظ نفسه» فهي من (النساء/ 122: ويونس/ 4: والروم/ 6: ولقمان/ 9: 
والزمر/ 20)» والثالثة من (النساء /24)»: والرابعة من (البقرة/138). 

(2) المصدر نفسه 264. 

(3) الذاريات/ 2524. 

(4) ينظر : اليحر المحيط 137/8. 


2 -اثه منصوب على المفهولية المطلقة والمصدر ساد مسد فعله؛ مستفن 


عنه 


الثائثة : يُورد الشاهد القراني لقرين السائل وتوصيههاء من ذلك قوله بذ 
حذف المبتدأ : ((كما أنه ريما حُدْف المبتدا مرة :والشير أحقة لدلالة السياق 
عليه؛ فحذف المبتدأ نحو قوله: «إلايَمرَََ تقب ادن كَفَرُوأ في للد (0؟ متم كليل 
كد مَأوهُمَ جَهَكَم ويس ِلَهَادُ 4» وكفوله: طقل أَنأَيْشَكُ بكر من كلد اناد 014 
تقديرالمبتدأ ب الشاهد الأول : (ذلك متاع) ”7 ؛ وك الشاهد الثاني: (هي النار) ©. 

الرابعة : قد يُورد الشاهد القرآني تالياً للشواهد من الأمثلة المصنوعة 2 
كلام العرب؛ لتعزيزها وتوثيقهاء من ذلك قوله ‏ حذف الفعل وجوباً: 
((المنصويات بفعل يلزم اضماره من المفاعيل : المنادى والمشغولٌ عنه الفعل؛ وما 
انتصب ‏ قولهم : إيّاك والأسدء وماز رأمّك والسيف؛ وإيّايَ والشرٌ وإيّايَ وأن 
يحذف أحدكم الأرنب: وشائك والحجّء وامراً ونفسّهء وأهلّك والليلٌ وعَديرَك: 
وهذا ولا زَعَماتِك و: #أنتهوا حك #)) 0. 

الخامسة : يستشهد بالنص القرآئي لبيان العلة النحوية» فقد ذكر(علة 
العمل غك اللقظا .وعلة العيل على لنت طقال +( (النضن مدو نيا لتك 


01 


على المعنى والتأنيث ث على اللفظ» فال الله تعالى 8 ن تَقُولٌ نَفْسسٌ ا ا درق 010 


(1) المقدمة الجزولية 95 96: والآيتان ث2 الشاهد الأول من (آل عمران/ 197-196):؛ والآية 2 
الشاهد الثاني من (الحج/ 72). 

(2) ينظر : الكشاف 458/1. 

(3) ينظر : المصدر نفسه 170/3. 

(4) المقدمة الجزولية 270 . 271» والآية المذكورة من (النساء/ 171). 

(5) المصدر نفسه 269. والآية المذكورة من (الزمر/ 56). 


5 0-0 لت 2 


لك 


ومن استعمال (النفس) مذكرة قول العرب : دفق نفسنه؛ أي : دمّة" ؛ 
وامتش لبه (اتتعمو شنو كسمي ) مطعا نوكل سني رزو عالوا كلوقه 
أنفس» لأنّ النفس عندهم إنسان؛ آلا ترى أنهم يقولون: نفس واحد؛ فلا يدخلون 
الباء)) 20 

ب- القراءات ا لقرآنية 

القراءات القرآنية : ((اختلافُ ألفاظ الوحي المذكور © الحروف وكيفيتها 
من تحفيفي وتشدير وغيرهما)) ©. وقد مني العلماء بالقراءات» ونقروا عن صحة 
أبن ادها ووفنضوا لا تابط انر الس شية : فاش بهار الب ماده العريية 
ولوريوكة: وفواققة انع المساهف النكماتتة وتوا مسالا “ومع ادن سانا 
توافرت هذه الشروط # قراءة ماء فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردّها 
ومح ها كفل وكين من هذه الأركان الخلاقة» أطلق علدنا ضعيقة اوكا أو 
باظلةة سواء | كانت من العراء اعنم آم هذهو اكير مدهب 0 

وقد شغلت القراءات القرآنية أذهان النحويين منذ النشأة الأولى للنحو؛ وهو 
أمر ليس بمستغرب» فالنحويون الأوائل كانوا عالمين بالقراءات» وكان بعضهم 
فخ أكنة المراى جكيف بن اعم ر(119ه)» وان غسرو ين العلا والكساتي 
وغرهه نذا كي الحومون و القزاءات كشرا ١‏ وعدوها فصر مهما لات 
قواعد اللغة وإقرار أحكامها ©. 


(1) ينظر : الصحاح (نفس) 1 /984: والمصباح المنير (نفس) 318317 . 
(2) ينظر : الصحاح (نفس) 984/1. 

(3) كتاب سيبويه 562/3. 

(4) الإتقان 4# علوم القرآن 80/1. 

(3) ينظر : النشر 9/1. 

(6) ينظر : أثر القراءات القرآنية 4 الدراسات النحوية علد ومد سة الكوفة 20 


ولم يختلف الجزولي عن غيره من النحويين: فقد استشهد بالقراءات 


القرآنية» واستعان بها لإثبات الحكم النحوي وتقويته» وإن كانت شواهده منها 
قليلة جداًء إذ بلغ مجموع ما استشهد به من القراءات القرآنية أربع قراءات فقط. 
وكانت طريقته 4 إيراد الشواهد منها تتلخص بالنقاط الآتية : 
الأولى : يستدل بالقراءة القرآنية لإقرار الأحكام والقواعد؛ كقوله 2 
نون الوقاية: (وتلحقٌ معه يك الفعل المضارع النونٌ فيجوز الفك؛ نحونلا 
تعدانني)؛ والإدغام نحو : (أتحاجوئي) خ من شدد؛ ولا تلزة)). 7" 
وأصل المسآلة : تحاق نون الوقاية للأفعال الخمسة» فتجتمع نونان (نون 
الرفع ونون الوقاية) فيجوز فك التنوين بذ م« أَهِدَانَِ # ©؛ ويجوز إدغامهما: 
(أتعدائي”© وكذلك الحال ف الشاهد الآخر:ط أَحتَجوَق #. وقد اختلف 
النحويون 4# أيتهما المحذوفة(نون الرظضع أم نون الوقاية) ؟ على رأيين : 
راق سيهزية وخن تاه انه تون اتزفع فى اعد وك شقانن للك 
بِأنٌ الأولى أن تسلم نون الوقاية من الحذف»: ين الفعهل من 
الكسر» # حين أنّ نون الإعراب ليس لبا معنى ©. 


(1) المقدمة الجزولية 62. 

(2) الأحقاف/ 17. قرأها الجمهور يفك الإدغام؛ ينظر : البحر المحيط 62/8. 

(3) قرأ بالإدغام الحسن وعاصم وأبو عمرو؛ ينظر : البحر المحيط 62/8. 

(4) الأنعام /80, قرأ الأكثرون بالتشديد» وقرأ نافع بتخفيف إحدى النونين» ينظر : التيسي 
4 والبحر المحيط 174/4. 

(5) ينظر : كتاب سيبويه 519/3 520: والأصول يه النحو201/2؛ وشرح المقدمة الجزولية 

الكبير 643/2: والتسهيل 10: 25» والبحر المحيط 169/4. 


2 رأي الاخفش والمبرد : أن اه من اوت نون الوقاية”". وتابعهما 2 
ذلك الجزولي بقوله : ((ولا تلزم)): ويقصد :أن نون الوقاية لاتلزم 
الفعل» وإنّما هي موضع الحذف»ء لأنْ الثقل إِنّما تأثّى من نون الوقاية لا 
من نون الرفع؛ ولأنّ نون الوقاية زائدة على البناء؛ فْمَّنْ أراد التخفيف 
كوف تون الوفانة 00 


ولمالم يكن شمّة مرجح يبينُ عن المحذوف من هاتين النونين» كان 
الاحتكام إلى القياس أقرب 4 ترجيح مذهب سيبويه؛ ومن تابعه؛ كذ أنّ 
المحذوف من الفعل ثون الرفع؛ لاثه قد عهد حذف نون الإعراب # مواضع كثيرة 
الاستعمال» كحذفها عند دخول أدوات النصب والجزم ونون التوكيد على 
الفعل, فكو جر لز اهؤام وتهيوا و كناف 6ن ولك بع نفك فون الوقاية 
ما قول الخالفين ‏ ومنهم الجزولي : إنّ نون الوقاية محل الثقل لأنْها زائدة» ضمحل 
نعل أن الققل فكات من قزالن الأمشال» فجكلز الواكو تي نوو وفقتئ ماله 
وظيفة أحقّ بأن يسلم مما ليس له معنى. 
الثائية : لايذكر اسم القارئ للقراءات التي استدل بها©. 
الثالثة: يستشهد بالقراءة القرآنية لإثبات رأى ي ألبصريين ومتابعته لبم؛ ؛ قال 
«لعل) :((وأشريّها معنى(ليت) مّن قرأ : (فَأطَلِعٌ) نصبا)) ©. وبيان ذلك:أنٌ نصب 
الفعل المضارع بعد الفاء السببية لايكون إلا بعد أن يُسبق الفعل بواحد, من الأجوبة 
الثمانية الآتية:((جواب الأمرء والنهي» والتمني» والجحد» والعرضء والاستفهام 


(1) ينظر: معاني القرآن 338/1 339: والمقتضب 252/1؛: وشرح المقدمة المحسبة 299/2, 
وامشاعت 3171 

(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 643/2: والمساعد 32.31/1. 

(3) ينظر : المقدمة الجزولية 53: 62: 120. 

)4 امصدر نفسه 120. 


والة سند و لسار 1 ما القراءة القرآنية (ضأطلع) بذ قوله تعالى :ململ 
ألم امنب (0)أسبنب 'بأَلتَّمَوتِ طلم بي ©, فلم ترد على واحد من هذه الأجوبة 


الى : 


إن 


نصب الفعل بعد ألفاء ل جواب الترجي جائز» وهو رأي الكوفيين 
وابن مالك: واحتجوا بالقراءة القرآئية المذكورة. 
ب -انْ نصب الفعل لايجوزء وهو مذهب البصريين؛ وخرّجوا القراءة 
المذدكورة على تخريجين 
- أن (لعل) أشريت معنى (ليت)؛ كما ذكر الجزولي؛ فجاءت 
للتمني؛ ونُصب الفعل بعدها. 
ان ذلك من باب العتلج على التوفم: لأنّ خبر (لعل) يقرن ب ل(أن) 
كفرا 4 النظم: وقليلاً ‏ النشر» فمّن نصب توهّم أن الفمل 
المرفوع الواقع خبراً» كان متصويا يازا ن). 
والراجح عندي مذهب الكوفيين وابن مالك؛: لبعده عن التكلف: 
وسلافته شن التقدير البعيد: 


(1) كشن المشكل ف النحو 5349/1. 
(2) شافر/ 36 37: قرأها بنصب (أطلم) حفص والأعرج وأبو حيوة وزيد بن علي وابن مقسم 
وقرأها الجمهور بالرفع عطفاً على (أبلعُ)؛ فكلاهما مترجّى: ينظر : البحر المحيط 446/7. 
(3) ينظر : معاني القرآن للفرّاء 9/3: وإعراب القرآن للتحاس 11/3»؛ والمفصل 306: والتبيان # 
إعراب القرآن 1120/2: وشرح المقدمة الجزولية الحكبير 467/2: والبحر المحيط 446/7): 
والجنى الدانيى 129.128 والمساعد 88/3. 59. 


الرايعة : استشهد الجزولي بقراءة شاذة؛ لإثبات حكم نحوي 4 باب 
الموصولات قال : ((وإذا كان وضيولا لم يكرهوا أن يجيء 5 بأحد جزأي 
التئلة الادطةاعقية بخان السيفة» وعليه شراءة من هرا (ماسوضة) رضم 0 

وقراءء(بعوضة) من قوله تعالى : 9 إن للَه ايمس أن يَضْرِب مَتَلَا ما بعُوضَةٌ 
تَمَاهوََّهَا #6 © شاذةٌ على مذهب البصريين؛ الذين اشترطوا لحذف العاكد على 
(ما) طول الصلة: وقد حَنِفّ العاكد هنا مع أن الصلة ليست طويلة. أما على مذهب 
الكرفيين فلا شذوذ فيها؛ لأنهم أجازوا حذف العائد مطلقاً ب غير (أي) 
اوهو 


الحديث النبوي الشويف ٠‏ 

كان ينبغي أن يكون الحديث الشريف الأصل القاني من أصول 
الاستشهاد : بعد كلام الله عر وجل؛ لأئه كلام أفصح الخلق» فهو من فصيح 
التفزويليقم إلا كيه سزوزات الشلخرومسوفاقه» إل أن أكمنة التحو اليصتري 
عات يوا عقي لمحو ينا لعومين نوه وكير كن قا ضوف اله اانه 
أصلاً من أصول الاستشهاد وتقعيد الأحكام النحوية وتثبيت أحكامها كالقرآن 
الكريم وفصيح كلام العرب ©. 

وقة مشر اشن العساكه ناك لا مين بالسويف الشريف لانعشاظ 
الأخكام .تن عنه السنيوظة: قولة: دويز الروا دة لنطلى اهو السيبة علتني نه 


(1) المقدمة الجزولية 353,. 

(2) البقرة /26. قرأ الجمهور (بعوضة)» بالنصب. وقرأها الضحاك وإبراهيم بن أبي عبلة وقطرب 
بالرفع؛ ينظر :المحتسب 64/1» والكشاف 428/3: والبحر المحيط 266/1. 

(3) ينظر : معاني القرآن للفراء22/1: وأمالي ابن الشجري 112/1؛ والمباحث الكاملية 
1 وهمع البوامع 311/1. 

(4) ينظر : الاقتراح 41.40, وموقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف 367. 


ترك الأئمة» كسيبويه وغيره» الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث؛» واعتمدوا 
4 ذلك على القرآن» وصريح النقل عن العرب» ولولا تصريم العلماء بجواز النقل 
بالمعنى يذ الحديث لكان الأولى ‏ إثبات فصيح اللفة كلام النبي ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ لأنّه أفصح العرب))©. 
وبهذا يكون ابن الضائع أول من تبه على أن أوائل النحويين لم يكونوا 
يحتجون بالحديث الشريف, لأنّه مروي بالمعنى؛ والتزم رأيّه تلميذه أبو حيان: 
يعال قرف العلياة الاسعفواة بالحديت الشتريفه باموية 9 
الأول : أنّ الحديث لم يرو بألفاظه التي نطق بها الرسول ‏ صلى الله عليه 
وآله وسلمء لأّه قد أجيزت روايثه بالمغنى؛ ولذلك اختلفت العبارات التي تؤدي 
معنى الحديث الواحد. 
الثاني : أنه قد وفع اللحن كثيراً ب ما رُوِيَ من الحديث؛لأنّ كثيراً من 
الرواة كانوا من غير العرب ولم يتعلموا لسان العرب بصناعة النحو؛ فوقع اللحن 
4 نقلهم وهم لا يعلمون ذلك؛ لبذا سكت النحويون الأواكل عن الاحتجاج 
بالحديث الشريفء وبقي استشهادهم به 4 حدود الاستثناس والتثبت اللفظي 
والتحقق من نصوص اللفة”©. وانقسم النحويون المتأخرون . بالنسبة إلى حجية 
الخديك الشريكا هاس قاذنة باهي 
1“ +اللز فنا لايق مطلقا ومكل التاكلين يةداين الضاقة اللي ازجع سيت 
عدم الاحتجاج به إلى روايته بالمعنى؛ وتابعه يذ ذلك أبو حيان كما 
تقدم» وكان أكثر تشدداً من أستاذهء حتى إنّه شنّعَ على ابن مالك 
لكثرة استشهاده بالحديث الشريف لإثيات القواعد الكلية 4# لسان 


(1) الاقتراح 43. 
(2) ينظر : المصدر نفسه 42.41. 
(3) ينظر : الحديث النبوى الشريف وأثره 4# الدراسات اللغوية والنحوية 335. 


العرب: وأنّه خالفَ بذلك ما سار عليه المتقدمون والمتأخرون ”.ومع 


موقف أبي حيان هذا من ابن مالك وما قل عنه من تشدده ل منع 
الاستشهاد بالحديث الشريف؛: كان من المفترض أن لايسلك هو 
طريق ابن مالك 4 كشرة الاستشهاد بالحديث» لكثنا نجده 2 
ككاية (ازعشاف الصضنرب) يستفين ب (68) حديفا نبوياً شريي © 
2 - مذهب المجوزين مطلقاًء وكان أولبم السهيلي» وقيل : اين خروف” . 
أكثرهم استشهاداً بالحديث الشريف؛ فهو ابن مالك الذي رسم 
منهجاً مميزاً بذ الاحتجاج به؛ كان كدر مايستشهد بالقرآن 
الكريم؛ فإن لم يجد شاهدا الما يحتج به عدل الى الحديث الشريف:» 
وإن لم يكن عدل إلى أشعار العرب وكلامهم: وقد تمثّل هذا المنهج 
بوضوح 4 كتابه (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح): فقد كان الحديث النبوي من أهم شواهده وهو يناقش 
مشكلات ألفاظ وتراكيب وردت 4 كتاب (الجامع الصحيح) لأبي 
الله البخاري (256 ه) ويوضحها ويصححهاء ولم يكن خافياً 
على ابن مالك - وهو يدرس هذه الأحاديث التي وصل عددها إلى 
سبعين حديثاً نبوياً - أنّ لفظ الحديث للراوي؛ وأنّ من الجائز أن يقع 
فيه اللحن” وبذلك فتح ابن مالك الباب واسعاً للاستشهاد بالحديث 


الشريف؛ ووافقه 4 ذلك رضي الدين الاسترابادي» الذي احتج 


ع 


)1( ارتشاف الضرب 935/2؛ والاقتراح 40: وخزانة الأدب 10/1. 
(2) ينظر : ارتشاف الضرب (دراسة المحقق) 49/1. 

(3) يقظر : العربية ‏ دراسات 4 اللغة واللهجات والأساليب 221. 

4( نظر : شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحي (مقدمة المحقق) 14. 
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٠. 


بالحديث النبوي كثيراً '" وبأقوال الصحابه بنسبة أقلٌ» وزاد على 
ابن مالك استشهاده بأفوال آل البيت -- عليهم السلام .7 . وتابعهما ب 
ذلك أبن هشام الانصاري؛ الذي أكثر من الاستشهاد بالحديث 
كثرة فاقت استشهاد من سبقه به ©,. 

3 - مذهب المتوسطين 2 الاستشهاد بالحديث الشريف؛ وهو مذهب 
الشاطبي؛ فقد وقف موقفاً وسطاً بين منع الاستشهاد به مطلقاًء 
وإجازته مطلقاً؛ يقول : ((لم نجد أحداً من النحويين استشهد بحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهم يستشهدون بكلام أجلاف 
العرب وسفهائهم.... وأشعارهم التي فيها الفحش والخنا؛ ويتركون 
الأحاديث الصحيحة؛ لأنّها تقل بالمعنى وتختلف رواياثها وألفاظهاء 
بخلاف كلام العرب وشعرهم. فَإِنْ رواكه اعتتوا بألفاظهم لما ينبني 
عليها من النحو)) ©. 

فنقلُ الحديث بالمعنى ومايستتبعه من تغيير ألفاظه يقف مانعاً من استشهاد 

الشاطبي» ومن تقدمه» به لإثبات قواعد الأحكام النحوية» مع سمو مكانته من 
ناحية المعنى» # حين أن عناية الرواة بلفظ كلام العرب من شعر ونثر .مع 
إسفاف معناه أحياناً . كانت مدعاةً الى اتخاذه أصلاً من أصول النحو التي يحتج 
بها لإثبات قواعد اللفة. 

أمًا الأحاديث التي اعتنى رواتها بألفاظها وحرصوا على أن ينقلوها كما 

وردت بلفظها عن الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلم . فجوّز الشاطبي الاستشهاد 


(1) استشهد الرضي ب (49) حديثاً نبوياً ‏ شرحه على الكافية؛ تنظر: (دراسة المحقق . 
الفهرس) 357/7 58. 

(2) ينظر : شرح الرضي على الكافية (دراسة المحقق . الفهرس) 62/7 65. 

(3) ينظر ؛ الشاهد وأصول النحو _3 كتاب سيبويه 62. 

(4) خزانة الأدب 12/1 . 


صحة الاحتجاج بها. على قسمين, 
قال :((أمّا الحديثُ فعلى قسمين : قسمٌ يعتني ناقله بمعناه دون لفظه فهذا لم 
بقع به استفياد اهل اللسناق: وضية حرف اععناء ناقلة بافظة لصون بخاص , 
كالأحاديث التي فَصيدّ بها بيانٌ فصاحته . صلى الله عليه وسلم . ككتابه 
لبمدان وكتابه لوائل بن حُجرء والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به يخ 
الغرية )00 

ويتضح من نصّه أن مجال الاستشهاد بالحديث الشريف ضيقء؛ لأنْ 
الأحاديث التي وصلت بلفظ الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم . قليلة جداً إذا ما 
قيست بالأحاديث التي رُويت بالمعنى» وقد صرح السيوطي بذلك فقال :«(أما 
كلامه . صلى الله عليه وسلم ‏ فيُستدلُ منه بما تبت أنّه قاله على اللفظ المروي 
وذلك نادرٌ جداً» ما يوجد ‏ الأحاديث القصار على قلة أيضاً)) ©. 

ويكبيق الاننظه يان كفن ]ا علاشااباة ابن مكل تخدية ومسل بافظ 
الرسول ‏ صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ يصلح للاستشهاد به؛ وإِنّما عماد ذلك على 
وإاضاى فى شتت الأحا دنه باسسقافك قوافن الله كموي غيل |التهلية وله 
وسلم ‏ مثلا: «الظدمٌ ظلماتٌ يوم القيامة))” ورد بلفظه؛ ولكنٌ مجال 
الاستشهاد به اقتصر على علم البلاغة: بل ماحُفظ هذا الحديث بلفظه إلا لأجل 
هذا التجتيس البديع بين(الظلم والظلمات) . أمّا الأحاديث التي اعثني بلفظها 
لإثبات فصاحته . صلى الله عليه وآله وسلم ‏ وتضمّنت الكتب التي خاطب بها 
القبائل والأقوام الأخَرء وتضمّدت كذلك الأمثال النبوية» فكانت مادة من مواد 
كتب غريب الحديث 


0 1 ل 2 نل لل كانه و00 00101 


بهاء وعليه انقسمت عنده الأحاديث ‏ من حيث 


(1) خزانة الأدب 12/1. 13 . 
(2) الاقتراح 40. 


(ا لسسع قله :118/8 


0 


ع 


ولم تكن غرضا للنحوي يطلبها لاستنباط قواعد النحو '". وقد لقي رأي 
المتوسطين قبولاً واسعاً لدى المحدثين ممن درسوا حجيّة الاستشهاد بالحديث 
الشدريف واتكاذة اصتلا من أضوة العو واتعسهزا مإذائه فسهسية: 

الأول : يمثلهم الدكتور مهدي المخزومي» والدكتور عبد العال سالم 
مكرم؛ والدكتور عبد الرحمن السيد» وغيرهم ممن ذهب إلى أن النحويين 
المتقدمين لم يستشهدوا بالحديث الشريف» فآخذوهم على ذلك بأئهم ضيعوا 
عظيماً كان عليهم الإفادة منه 4 استنباط قواعد اللغة©. 

والقسم الثاني: يمثّلهم المستشرق يوهان فك» والدكتورة خديجة الحديثي: 
والدكتور أحمد مكي الأنصاري؛ والدكتور عبد الفتاح شلبي» والدكتور 
محمد ضاري حمادي وغيرهم ممن أراد إثبات الاحتجاج بالحديث الشريف وإثبات 
أسيقية بعض النحويين © الاستشهاد به؛ فقد عد الدكتور أحمد مكحي 
الأنصاري الفراء أول من احتجّ بالحديث الشريف؛ وعد يوهان فك ابن خروف 
السابق لذلك 4 حين اتفقت كلمتهم على أنّ ابن مالك هو من فتح الباب واسعاً 
ذْن جاء بعده 2 الاستشهاد بالحديث لإثبات القواعد الكلية للفة””. وكان من 
أشد المدافعين عن حنجية الاستشهاد بالأحاديث الشريفة محمد الخضر حسين: و 
قد سار على نهج الشاطبي 2# التفريق بين ما. يستشهد به وما لا يستشهد به من 
الأحاديث الشريفة؛ وعلى ما قدّمه من دراسة وبحث ك4 هذا الشأن اعتمد مجمع 
اللغة العريية بالقاهرة 4 إصدار قراره الخاص بحل مشكة الاحتجاج بالحديث 


0 


(1) ينظر : المشكل ذش العربية 174 (أطروحة دكتوراه): أمين عبيد جيجان: جامعة بابل» كلية 
التربية . صفي الدين الحلي» 2010م. 

(2) ينظر : الخليل بن أحمد الفراهيدي . أعماله ومنهجه 279 والقرآن الكريم وأثره 4 الدراسات 
النحوية 97: ومدرسة البصرة النحوية 256255» وبق أصول النحو 46. 

(3) ينظر : العربية دراسات ي اللفة واللهجات والأساليب 235 »؛ وموقف النحاة من الاحتجاج 

بالحديث 427423: وأبو زكريا الفرّاء ومذهبه 4 النحو واللغفة 242»:وأبو علي الفارسي حياته 

ومكانته 203 204 : والحديث النبوى الشريف وأثره 2 الدراسات اللغوية والنحوية 329314 


++ 


الشريف!" ونصّه : ((اختل ف علماء العربية 2 الاحتجاح بالأحاديث النبوية: 
تجواز روايتها بالمعنى لكثرة الأعاجم 4# رواتهاء وقد رأى المجمع الاحتجاج 


تسقدا :ف الحو كام ديية ب ها جاتن 
1 -لايحتج يك العربية بحديث لا يوجد #4 الكتب المدونة كك الصدر 
الأول كالكتب الصحاح الستة ضما قبلها 
2 -يُحتج بالحديث المدوّن 4 هذه الكتب الآنفة الذكر على الوجه 
الآأتي: 
أ الأحاديث المتواترة والمشهورة 
ب الأحاديث التي تُستعمل ألفاظها ي العبادات. 
ج. الأحاديث الى كن م توا الكلم. 
كه التنى ميان اللشضلوة وعم 
ه . الأحاديث المروية لبيان أنه كان . صلى الله عليه وسلم ‏ يُخاطبُ 
كل قوم بلغتهم. 
و. الأحاديث التي دوّنها من نشاً بين العرب الفصحاء. 
ن الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لايجيزون الحديث 
بالمعنى مثل : القاسم بن محمد »؛ ورجاء بن حيوة» وأبن سيرين 
ح. الأحاديث المروية من طرق متعددة وألفاظّها واحدة)). © 
وخلاصة القول بذ كل ما تقدّم: أنّ علماء العربية الأول وجل المتأخرين 
نيه لم يتكخذوا الحنديت الريك اعتلا ين امول الاعف يان لإفيات الأخكام 
النحوية؛ فبقي الاستشهاد به ب حدود الاستثناس أو التثبت اللفظي والتحقق من 


(1)ينظر :دراسات © العربية وتاريضها 180-175. 
)2 القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العربية بالقاهرة 0 23. 


نضوصن اللقة» إلى أن جاء ابن مالف فاتهد الحديث الدريف اضصلاً من أصبول 
الاستشهاد وتقعيد الأحكام النحوية وتثبيتهاء وتابعه 4 ذلك الرضي وابن هشام. 

اما الجتزولج ققد استشيف بالتسريث الشريت» ونكتة كان مفلا 2 
الاستشهاد به؛ شأنه ب ذلك شأن أوائل العلماء؛ ومن تابعهم» فبلغ مجموع 
شواهده منه حديثين شريفين فقط؛ ونلحظ على استشهاده بهما ما يأتي: 


1- أن الشاهد الحديثي يضف عنده إلى جانب الشاهد القرآني لاستتباط 
الأحكام النحوية؛ يقول # باب المذكر والمؤنث (المؤنثُ الذي 
لاعلامة فيه يُعرف كونه مؤئثاً بالإشارة إليه: نحو: 9 مذ جَهَمَّهٌ # أو 
بإضماره» نحو: 92 جَهَُمَ يَصْلَوَتَهَا# أو بإلحاق علامة التأنيث ب فعله 
نحو: (حفت الناز بالشهوات)))7. 

والملاحظ 4# استشهاده أنه لم ينص على أن ما استشهد به حديث نبوي وأئه 

افتضب نص الحديث اقتصاراً على موضع الشاهد النحويء والحديث كاملاً : 
(لتكنيع الحدة باقكا زد وبحدة القاز بالشنيرات)) 2 

2 أنه حين لا يجد شاهداً فرآنياً للحكم النحوي يعتمد على الشاهد 
افجويني نكري الحكم وكبيته :يدووية الصعير : ((ويتضل بدن از 
كان) فد قولهةدف العديف : (كن آنا كركية كك 0 


(1) المقدمة الجزولية 254: والآية الأولى من (الرحمن / 43): والثانية من (إيراهيم / 29). 

(2) صحيح مسلم 687/5. 

(3) المقدمة الجزولية 61: والحديث # صحيح مسلم 616/5. و(أبو حَيكمة) هو عبد الله بن خيثمة 
. رضي الله عنه . من صحابة الرسول الأكرم: شهد أحداً؛ عاش حتى خلافة يزيد بن معاوية. له 
قصة مشهورة شك غزوة تبوك: ينظر :؛ الإصابة 4 تمييز الصحابة 104/11. 


كنم العرب من شعر ونثر 


يُحتج من كلام العرب بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعرييتهم» وقد وضع 
النحويون أصولاً وضوابط للاستشهاد بكلام العرب: فحدوا سماعهم له حداً 
مكانياً وحداً زمانياً» أمّا المكاني فشمل القبائل البعيدة عن مواقع الاتصال 
بالأمم الأجنبية؛ أما القبائل القريبة والمجاورة لأمم الفرس والروم والحبشة قلم 
يعتمدوا عليها 4 سماعهم: وكذلك امتنعوا عن الأخذ عن الحواضرء فلم يأخذ 
عن(لخمء: وجذام» وقضاعة؛ وغستان» وإياد» وتغلب» وأزد عمان» وحاضرة عمان) 
ترا 

قال ابن جني :((وعلة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من 
الاختلاط والفساد و الخطلء فلو علمّ أنّ أهل المدينة باقون على فصاحتهم» ولم 
يعترض شيءٌ من الفساد للفتهم» » لوجب الأخد د » كما يُؤْخَّن عن أهل 
الوبر))©. 

أمّا الحدٌ الزماني فجعلوا منتصف القرن الثاني البجري حدا للغة الأمصار 
والقرن الرابع البجري عد للغة البادية» وكان رائدهم 4# اقتصارهم على هذه 
الحقبة ما تميزت به من سمات عن الأحقاب التي تلتهاء كسلامة النصوص من 
القلكله فوم وبخلوقبها من شواكب الععيبة #إلا ار البنائفية الدقق 2 الواقم 
التطبيقي للشواهد انض الحتع بها النحويون يجد أن كلا علماء المدرستين 
البصرية والكوفية لم يكونوا ملتزمين دائماً بالحد المكاني والحد الزماني 
للاستشهاد ؛ فقد توسع البصريون 2# الأخذ من حيث المكان» وجاوزوا المسموح 


(1) ينظر : الاقتراح 44. 45. 
(2) الخصائكص 53/2. 


من حيث الاستشهاد بكلام قبائل منع الأخدُ عنهم'". ونجد الكوفيين كذلك 
قد تجاوزوا الحد المكاني فأخذوا عن قبائل خالطت الأعاجم نحو: تغلب» وقبائل 
اليمن؛» وربيعة»؛ وبني حنيفء؛ وكلبء وأعراب الحطمية؛ وحوران؛ 
وحضرموت”. أمّا من حيث الحد الزماني فقد استمرت رحلات العلماء خ كلا 
المصرين إلى بطون البادية إلى ما بعد القرن الرابع البجري”. 

أما الجزولي فقد أقل من الاستشهاد بالشعر على عادته ب عدم ذكر 
الآمثلة والشواهد للأحكام النحوية التي يتناولبا؛ فبلغ مجموع ما استشهد به من 
الشعر عشرة شواهد فقط؛ بين : بيتٍ» وشطر بيتم» وجزء بيتم» ورجز. 

وما يأتي عرض لسمات منهجه # كيفية إيراده هذه الشواهد : 

1 نسب شاهداً واحداً إلى قاكله» وأغفل نسبة الشواهد الأخَرء قال 4 باب 

النداء ((وأمًا قولهم :يا بِنَ أَمُ» و يابنَ عمٌ) 4 الكلام؛ وقول أبي النجم 

غلا يقاس عليه)) ”. وقول الجزولي :((وقول أبي النجم أ الشعر)) تسامحٌ 

منه؛ والأصحٌ أنه رجز لأبي النجم» تمامه© : 


(1) ينظر : القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة 43-41» والقراءات القرآنية ب ضوء 
القياس اللفوي والتنحوي 10 11. (أطروحة دكتوراه): حامد عبد المحسن كاظم الجنابي؛ 
الجامعة المستتصرية؛ كلية الآداب: 1996م. 

(2) ينظر : مدرسة الكوفة 315» والقياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة 43: 75. 

(3) ينظر : المزهر .4# علوم اللغة وأنواعها 212/1»: والقياس النحوي بين مدرستي البصرة 
والكوفة 43: 75. 

(4) المقدمة الجزولية 132. 133. 

(5) الرجز من شواهد : كتاب سيبويه 412/2؛ والمقتضب 252/4: والمحتسب 238/2: وشرح 

المفصل 12/2 والمقاصد الشافية 341/5 


ا 
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يا بنة عمًالائلومي واهجّعي وائمي كما ينمي خضاب الأشجع 

واعدل المتالة امستقفوك ايها ترسو تدالة بعوة عنل | اتطويو سف يام 
التكلم مما أضيف إليه المنادى؛ نحونايا غلامَ غلامي)؛ لأنّ الثاني غير منادى!2. 
واخثلفوا ‏ :«يا بن أم» ويا بنَ عم) ؛ فمنهم من أثبت الياء وهو القياس» كقول 


يسا بن أَمٌي ويا شقيق نسي أنت خُليئني لِدهرٍ كتزؤوم 
ومنهم من حنذف الياء؛ وإنّما جاز حذفها؛ لأنّ إضافة(ابن) إلى هذين 

الاسمين مما كر استعماله؛ فتغيرا عن أصول نظائرهماء يقول ابن الشجري 

(542ه): («ألا ترى أن العربي يلقى العربي وهو لا يعرفه» فيقول له :يا بن عمء 

وكذلك يقول من لا نسب بينه وبينه : يا بن أُم)) 9. 

2 يتخن الشاهد الشعري أصلاً لتقعيد الأحكام النحوية والاستدلال لباء 
قالخ باب نداء المعرف ب (آل) : ((وما أردث نداءه مما فيه الألف 
واللامُ» توصلت إليه ب(أي)؛ وبنيكه على الضمء وعوّضكه مما يُضاف 
إليه هاءَ التنبيه؛ ووصفته بالذي أردت أن تُناديه» ونا لزمت الألفُ واللامُ 
اسم الله تعالى: قالوا ب الأكثر (اللَهُمَ) فموضوا ف الآخر» وقد جاء 
الشعر: 


(1) ينظر : أمالي ابن الشجري 295/2: وشرح المفصل 12/2 ء والمقاصد الشافية 341/5. 
(2) ديوانه 48 , 


وي حال السّعة :يا الله))77. وقوله:((وقد جاء شك الشعر)) تساممٌ منه, 
والأولى أن يذكر أنه رجزء وهو لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش البذلي» 
وتسامي: 

إليإذاماحً د اننا أقونيا الَيْمَاياالَهُمَا 


وقوله:((قالوا جك الأكثر(اللهم) فموضوا # الآخر)) يقصد به :أنهم 
عوضوا من(يا) النداء (يا الله) ميماً مشددة 2# آخره؛ فصار اللفظ (اللهُمٌ)؛ وهو 
بذلك يتابع البصرين 4# رأيهم أنّ (اللَهُمٌ) أصلها :ايا اللّه)؛ ومُوض من المحذوف 
هنها يف (اللئم )نيما مشددة".وسكر السالة مفضطة لاحقا عند الحديف عن 
مذهبه النحوي وما أيد فيه البصريين وما خالفهم فيه. 

3 يستشهد بأكثر من شاهد شعري لمسألة واحدة 4 موضع واحد بعينه؛ 
كقوله ‏ ما جرى مجرى المفعول المطلق ؛ ((ومن الأحوال :« تميمياً مرة وقيسياً 
شرق 3 وقول 

#1 السلم أعياراً جفاءٌ ويلظة وذ الحرب أشباءً النساء المّوارل ؟ 


1 الولائم أولاداً لواحدة2 ووذ المحافيل أولاداً ليلات) 7. 


(1) المقدمة الجزولية 189 .190 . 

(2) الرجز من شواهد ؛ النوادر 458»؛ والمقتضب 242/4: وضرورة الشعر 128؛ وأمالي ابن 
الشجري 340/2؛: وشرح المفصل 16/2. 

(3) ينظر : الإنصاف (م 343/1)47. 344 . 

(4) المقدمة الجزولية 279. والشاهد الشعري الأول لبند بنت عتبة؛ وهو من شواهد : كتاب 
سيبويه 344/1»؛ والمقتضب 265/3»؛ والتبصرة والتذكرة 383/1 وا مقرب 283: وشرح 
الرضي على الكافية90/2. والشاهد الشاني لا يُعرف قائله؛ وهو من شواهد: كتاب 
سيبويه1 /344: والمقتضب265/3: وشرح المقدمة الجزولية الدكبير 1097/3 ؛والمباحصث 

الكاملية 443/2: وشرح الرضي على الكافية 91/2 


وَكن ناشين التجزوت بده الشواهد لبياق أن اقبناء جامد متضبيةة توييها 
على ما لا ينبغي من التقلب # الحال» وقد وردت مع همزة الاستفهام للتوبيخ وهذه 
الأنواء مخضو امك الشهولةه الاقف روفن جوف افاي وهويا “شكاينا نظ ذلك 


رأي سيبويه 27 حين رأى السيراك؛ ومن تبعه؛ أن هذه الأسماء منصوية على 
الحال ©. ومذهبُ سيبويه؛ الذي تابعه فيه الجزولي» أحق» إذ ليس المراد أن 
تتحول ذ حال كونك تميمياً» وأنكم تنتقلون 2 حال كونكم أعياراً أو أولاداً 
لأ واشوؤ بل ممت أن كتدولوا هذا التسول للتصدوسن القايص الندى وناسنه 
لصبو + الكال: 
4- يستشهد بشعر لا يُعرف قائله» كقوله © باب إعراب أحرف الجواب : 
(«ومنها (جِيْر)عند بعضهم. الجوهري هي قَسَّمّ للعرب؛ ومعناها حقا. 
وقال لنا أبو محمد : الدليلٌ على أنها اسم التنوين» وأنشدنا: 
وقائلة أسيت فقلث جَيْرٍ أآميي إنني منذاك إة)) 
والبيت موضع الشاهد لا يعرف قائله؛: وقد استشهد به ابن بَرَّي على أن 
(جير) اسمء لأنْ آخرها منون:» والتنوين من علامات الأسماء» ومذهب جمهور 
النحويين أنئها حرف.. 
ومن ذلك أيضاً ما نقله اللورقي وغيره من أنّ الجزوني قد استدلٌ على أنّ 
(الذى): إذا فدات أعريت مساعتب المزامل إنزائكله عليهنا بواقّه اكد سنك ذا 
يُعرف قائلاهماء الأول: 
وليس المال فاعئكيه يمال وإن أغناان إلا لدي 


(1) ينظر : شرح المقدمة الجزوئية الكبير 1096/3: والمباحث الكاملية 442/2. 

(2) ينظر : كتاب سيبويه 343/1. 

(3) ينظر : شرح كتاب سيبويه للسيرابك 231/2 232: وشرح الرضي على الكافية 291/2 
والتذييل والتكميل 200/7. 

(4) المقدمة الجؤولية 323 


وفيه: وردت (الذي) مك1 معربة عنده» والبيت الثانى: 
أَغنْض ما اسْطّفْتَ فالكريمُ الذي يَالفٌالحِلم إن جمَاهبَذيُ 
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وكية :ورت (الذى) مشروةامكسيؤعة :وك المسالة توحيهات نحوية لخن 

5 يشير الجزولي إلى أنّ للشعر مواضع تخرج عن حكم الأصل ولكنّه لا 
يذكر الشاهد الشعري: وقد تكرر ذلك ف مواضع متعددة عنده!!: 
من ذلك فوله ب مواضع وجوب تقديم المبتدأ على الخبر : (أو كان 
المبقدا دكا بنالكين :ركه وخر هد ابضاعن امثلة بلسي 9 
وبيان المسألة: أن المبتدأ يجب تقديمه وتأخير الخبر ل مواضع؛ منها: أن 
يكون المبتدأ مشبهاً بالخبر» نحو: (زيدٌ زهيرٌ شعراً) © : وقد لا يُلتَزم 
هذا الأصل # الشعر إذا دل على المتقدم دليل» كقول الشاعر: 

بتتونا بن وابنائهِا وبّناما ينوس أبناءٌ الرجال الأباهم, 


ف (بنونا) خبر مقدم على المبتدأ (وهو: بنو أبنائنا)» لأنْ المراد الحكم على 
بني أبنائهم بأئهم كبنيهم وليس العكس”” ؛ ومنه أيضاً قول حسان©: ‏ 
قبيلة الأمُ الأحياء أكرمها وأغدرٌالناس بالجيران وافيهسا 


(1) ينظر : المقدمة الجزولية 54,: 81: 123: 136: 145: 175. 

(2) المصدر نفسه 97. 

(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور 353/1:» والمقاصد الشافية 60/2. 

(4) البيت منسوب إلى الفرزؤدق» وليس 4# ديوانه» وهو من شواهد : الإنصاف (م66/1)9» وشرح 
المفصل 99/1» والمقاصد الشافية 56/2 » وشرح التصريح 214/1» وخزانة الأدب 1/ 444. 

(5) ينظر : المقاصد الشافية 60/2. 

(6) ديوانه 232. 


فالمراد : الإخبار عن (أكرمها) بأنّه (الأم الأحياء) وعن (وافيها) بأنّه أغدر 
الناي 80 

أمّا الشواهد النثرية فتشمل لغة التخاطب اليومي التي اعتمد عليها 
النحويون أصلاً من أصول الاحتجاج» فشملت : أقوال العرب وأمثالبم وحكمهم: 
وكان المتوقع أن يكون النثر مقدماً على الشعر عند النحويين # استنباط 
قواعدهم؛ لخلوه من الضرائر»ء ولأنّْ العرب حين تتكلم به تتكلم على سجيتها 
من دون تكلف فيكون كلامها العفوي منطلقاً لتأصيل القواعد والأساليب 
اللفوية الحية؛ ولكنّ هذا لم يحصلء فجاء النثر دليلاً متأخراً بعد الشعر»؛ ولعلّ 
سبب ذلك يعود إلى ما للشعر من منزلة عظيمة عند العرب # الجاهلية والإسلام: 
حتى قيل : إن الشعر ديوان العرب» وكان ابن عباس(68ه) . رضي اللّه عنه ‏ إذا 
ستل عن شيءٍ من القرآن الكريم أنشد فيه شعراً©: ثم إنّ الشعر شائع الحفظ 
كثير التداول قياساً بالنثر» الذي قَلّتْ شواهده التي وصلت إلى النحويين من 
العصر الجاهلي» إذ لم يُؤئّر عن الجاهليين نصوص نثرية كثيرة» كما هو 
السال يقل لقي 

وقد أقلٌ الجزولي من الاستشهاد بكلام العرب المنثورء فبلغ مجموع ما 
استشهد به اثنين وعشرين شاهد! تثرياً» منها: ثلاثة عشر شاهداً من لبجات 
العرب وأربعة شواهد من الأمثال» وخمسة شواهد من أقوال العرب. وسأعرض 
لمنهجه 4 شواهده النثرية على النحو الآتي : 


(1) ينظر :المقاصد الشافية 60/2 . 
(2) ينظر : العمدة 4 محاسن الشعر وآدابه ونقده 30/1 . 
(3) ينظر : القياس ‏ اللغة العربية 101. 
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أ لهجات العرب 


1 يعدد الجزوني اللهجات الواردة 4 الاستعمال؛ قال 2# باب الأسماء الستة: 
(«(وكاحَم) خمسُ لغاتم؛ إحداها: ما ذكرناء؛والأخرى :أن يكون من باب 
(دنُو)؛ والأخرى: أن يكون من باب(يّ)» والأخرى أن يكون من باب 
(صَبتع) والأخرى: أن يجري على منا كر أثه أصله و(هنوك) فيه لعتان» 
الواحدة: ما قدمناه» والأخرى؛ أن يكون من باب(يّلر). و(فوك) إذا عُوْض من 
واوه ميمٌ؛ ضفيه أربعٌ لغات: (هَمْ؛ وضِمٌ؛ وشم وهُمْ بالإتباع)) 7 
وقد زاد العلماء على لبجات(حَم) التي ذكرها الجزولي؛ وهي 0 
وحَموء وحم وحمة / وحما مقصورة) لبجة سادسة هي (حَمَأْ) © قال الشلوبين 
((هي ست: المنادقية أن تكو مز عالت )3 

وزاذوا :ف لبجات (مَنِ) لبجة ثالشة هي (مَنَ بالتقنوين © كهنا (اقواائه 
0 (شَم) أربع لبجات أخر, هي كنا وفكاة ونفنا) نكابىالقاء ومطيور 

مطلقا ؛ و(فم) بفتح الفاء وتشديد ل 

وقد يذكر الجزولي عدد اللهجات الواردة ب أداة نحوية ماء من غير أن 

يذكر هذه اللهجات قال: ((وِ4 (لعل) لغاث سخ)) 7 ويقصد بها: (لعل؛ وعَلَّ 


(1) المقدمة الجزولية 2019. 

(2) ينظر : أمالي ابن الشجري 45/2 وشرح المقدمة الجزولية الكبير 373/1: وشرح الجزولية 
للأبذي 538/1 . 59؛ والبسيط 44/1 . 45. 

(3) شرح المقدمة الجزولية الكبير 3/75/1,. 

(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية 342/2. 

(5) ينظر : المصدر نفسه 342/2 . 344. 

6( المقدمة الجزولية 6. 


وعَنّء وأن» ولأنٌ» ولعَنٌّ) وهي اللهجات المشهورة فيها"؛ وذكر ابن مالك أربع 
لبجات آخَّر وصفها بأئها قليلة الاستعمال؛ هي: (رَعَنُ؛ وَرَعْنٌ وَلْفَنّ» وعْن) ©. 
والتقارب الصوتي واضح بين هذه الاستعمالات اللهجية ل (لعل)؛ فإبدال بعض 
حروفها من بعض 9 نحو: (لَمَلَ» ولأنَّ» ولَّعَنّ) وذ: (رَعْنّ» ولَقَنٌّ) جائز بحسب 
اختلاف نطق العربي لأصوات الكلمة؛ ولاسيّما أنها متقاربة ذ الصفات 
والمخرج» وتخفيفها بالحذف ف نحو: (رَعْنٌ» وغنٌ) ممكن. 

وقد يبينْ أن التخفيف هو العلة الرئيسة 4 تعدد الاستعمال اللهجي للأدوات 
النحوية قال: ((نِمم ويتسَ أصلَهِما(هَيِلَ)؛ وكلّ فمل على (فَعِلَ) فالعربٌ قد 
تسكن وسطه تحفيفا فإن انْْقَ أن تكون عينه حرفا من حروف الحلق: كما 
كان 2# (نِعْمَ ويس) كان لبم فيه أربع لغات: الأصلية» والتخفيفُ؛ وكسرٌ الفاء 
إثياعا لتعقنء :و التشفي مع التحريزرة ) "9ن ردنا شف انا النحويين ركنا أسالوا 
4(نعم وبئس»: إنهما مخففان:؛ لأنّ أصل هذين الفعلين(تَيِم وبَيْسَ)؛: قال 
الجوهري:( نِم منقولٌ من قولك: (تنَهِمَ ضلان) إذا أصاب نعمة. و(يثس) منقولٌ 
من :بَييِسَ غلان) إذا أصاب بُؤْساً» فثقلا إلى المدح والذم: فشابها الحروفء فلم 
لسر 17 و قبن تاه الأ ضورف للختي يق عله فقيو امكبرور وا 
أيضاً» ولبذا يَكرٌ العرب بذ كل كلمة ثلاثية مفتوحة الأول مكسوررة الثاني إذا 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 332/3: ومعاني القرآن للفراء 350/1:؛ والمقتضب 3/ 73»؛ والمفصل 
07. 

(2) ينظر : شرح التسهيل 46/2»: والتذييل والتكميل 178/5 179. 

(3) المقدمة الجزولية 159. 

(4) الصحاح (بئس) 907/3. 


كان الحرف من حروف الحلق» إلى تفيير هذه الزنة إلى واحدرمن ثلاثة أوزان؛ 
قيل: إِنها لبجات للعرب وقيل : إِنّها لبجة تميم خاصة"" : 
الأولى: أن يسكنوا الحرف المكسور ويبقوا ما عداه على حاله؛ طيقولون 
(نَعْمَ وبشس» وشّهد) 7 ؛ وسمّاها الجزولي لغة التخفيف. 
الثانية: أن يكسروا فاء الفعل إتباعاً لكسرة عينه؛ فيقولون 'ذِيِم» وبيس 
وشيهد)؛ وإتّما كان نوعاً من التخفيف مع أن بنية الكلمة احتملت كسرتين 
متواليتين لأنّ فيه مع ذلك اقتصاراً للجهد العضلي للسان حين ينطق بالكسرتين 
المتواليتين» ذلك أنّه يخرج من شيء إلى شيءٍ يشبهه» فليس به حاجة الى تغيير 
ضغطه وحركته:؛ أما حين ينتقل من الفتح الى الكسر فإنه ينتقل من الشيء إلى 
ما يغايره فيضطر إلى أن يُغير ضغطه وحركته؛ فلهذا كانْ(نِْيمَ وييّس) بالإتباع 
أخف من (نْهِمّ وبَبّس) بفتح وكسر '”. 
الثالثة: أن يسكنوا الحرف المكسور بعد أن يتقلوا حركته إلى الحرف 
الأول فيقولون: (نِعْمَ» ويشْس) وهو الاستعمال الشائع لبدين الفعلين © المدح والذم 
فقن هاف العرت”. 
2 يتردد عنده ذكر لبجتي الحجاز وتميم وما بينهما من خلاف لبجي 
اعتمد عليه النحويون 2 تأصيل الأحكام *: من ذلك قوله ك4 باب 
(فمال) :.((وما كان منها عَلّماً شخصياً ب وضعه أو تقل إليه من 


(1) ينظر : المحتسب 356/1 357: وشرح المقدمة الجزولية الكبير 903/3؛ وشرح الرضي على 
الكافية 254/5. 1 

(2) ينظر ؛: كتاب سيبويه 113/4»: والمقتضب 255/1: والمحتسب 3357/1؛ والمفصل 273»؛ 
وشرح الرضي على الكافية 254/5. 255. 

(3) ينظر : الأصول # النحو 111/1ء والمباحث الكاملية 223/2 . 

(4) ينظر : الإنصاف (م14) 126/1. 

(5) ينظر : المقدمة الجزولية 186: 214: 220. 


البوافي» جعله بنو تميم من باب ما لا ينصرفء إلا أن يكون © آخره 
راء » فإتّهم يبنوته على الكسر كك الغالب كسائر الباب» وجميع الباب 
عند أهل الحجاز مبني على الكسر)) '". 
وهو يقصد بالعلم الشخصي ا أصل وضعه نحو:(حَّذام» وقطام)؛ ويقصد 
بالمنقول إليه من البواقي اسم ضعل الأمرء نحو:اتّزال)؛ والصفة الغالبة المختصة 
بالنداء» نحو:ايا تكاءء ويا حَباث)»: وغير المختصة بالنداء؛ نحو: (حَلاق) صفة 
للمنية» وكذلك العلم الجنسي نحو: (فجار) عَلمٌ للفجور و(يسارِ) علمٌ للميسرة 2. 
فإن كان الاسم على زنة (شَمال) علماً شخصياً نحو« حَّذام) أو منقولاً من 
واحدر من هذه البواقي» كأن سمي امرأة ب (ثزال» أو فساق» أو حلاق» أو 
يَمنَارِ) با 5بصر ف هذا الباب من الأعلام المعدولة؛ على زنة (شَعال)» مبنية 
على الكسر عند أهل الحجاز. وأما بنو تميم فَإِنٌ الأعلام الشخصية ك (حذام) 
معربة عندهم معدولة عن(حاذمة)»: وإنّما منعوها الصرف للعدل والعلمية مع ما 
فيها من تأنيث؛ لولا أنهم نقضوا ما عللوا به بما كذ آخره راء» نحو: (وَبارٍ) اسم 
قبيلة و(حضار) اسم جبلء فَإْهم بنوه ©. والحق أن الراء لا دخل لبا د البناء: 
هَإِمًا أن يُبنى 4 جميع ذلك أو أن يعرب. 

3 يعبر بقوله:(عند قوم) عن لبجة من لبجات العرب» قال © إجراء القول 
مجرى الظن : ((وعند قوم يجرون القول مجرى الظنّ مطلقاً)) ©. والقوم 
الذين لم يُسمهم الجزولي هم بنو سنُلّيم» ولبجتهم المشهورة: أنُهم يجعلون 
القول يجري 


(1) المصدر نفسه 214. 
(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 990/3. 

(3) ينظر : المصدر نفسه 990/3 992؛ وشرح الجزولية للأبذي 199/2. 
(4) المقدمة الجزولية 263 264 ْ 


1 


مجرى الظرٌ من دون شروط» فيقولون: ذأ قلت ينا ار ا ا 
حاضراً؛ وقلٌ زيداً حاضراً!© ؛ وعلى لبجتهم ورد قول الراجز 
قالت وكندي رجلا فُطينَا 2 ه ذا تمَئْرٌاللهإمئرائينا 


أمّا مذهب عامة العرب وهو المشهور: أن القول لا يجري مجرى الظن إلا 
بشروط أربعة ذكرها النحويون؛هي: أن يكون الفعل مضارعاًء للمخاطب: 
مسبوقاً باستفهام؛ لم يفصل بين أداة الاستفهام والفعل بغير الظرف والجار 
والمجرور ومعمول 0 ومما ورد على هذه 0 قول عمر بن أبي رييعة”؛ 


ب أقوال العرب وأمثالهم 
ومن أمثلة استعمال الجزولي لأقوال العرب وأمشالبم شواهد يُحتج بها 
للمسائل التي يعرض لبا : 
1 باب الإغراء والتحذير قال : ((وما انتصبّ ‏ قولبم : إيّاك والأسد» 
وماز رأسّك والسيف» وإيّاي والشرّء وإيّايَ وأن يحذف أحدكم الأرنب» 
وشائك والحج؛ وامراً ونفسّهء وأهلّك والليل؛ وصذيرَك؛ وهذا ولا 
رَعَماتِك..ومن هذا الباب عند بعضهم: كليهما وتَمْراً؛ وكل شيء ولا 
شتيمة خ)) 28 


(1) نظن كاب سيبوية 1240/1 والعتضب :348/2 والفضل 1261 وشرح المقصل 78/7, 

(2) الرجز لا يعرف قائله؛ وهو من شواهد : أمالي القالي 44/2؛ وشرح ابن عقيل 62/2: 
والمقاصد الشافية 502/2: وشرح التصريح 385/1: وهمع البوامع 246/2, 

(3) ينظر : كتاب سيبويه 123/1؛ والمقتضب 348/2؛ والمفصل 261 والمقاصد الشافية 
2 498. 


)4 ديوانه 6/. 


وإثما استشهد الجزولي بهذه المجموعة من أقوال العرب المأثورة وأمثالهم 
المتداولة على المنصويات بفعل يلزم إضماره» فالتقدير ة قولبم © التحدير 
(إناك والأاسم) :+ أحدزك واخدن الأسة وكيذلك يه الل ((مساز راسك 


وا! و1 
أي :يا مازن ق نفك واقّق السيف؛ وهكذا © بقية الاستعمالات 
ع زه 0 : 
المأثورة©. 


42 باب المفعول المطلق مما جرى مجرى المصادر قال:((ومن الجامدة 
اللأكراة فجر ا المبنادر: كا الوعاء (ثريا وكددل قا ها شيك 

كيناته أ مداع ا تتطرعيك: افقوياي | الفعد اضر "لان رسكيه بج ةا لتيل 
المخصوص للمعنى الذي تفيده الأفعال التي حُذْفت معها حذفاً واجبأ؛ لأنّ هذه 
الابما دا ويك مدلد قن لفل بلقل وه انقف ا قا 

الأول: آكهنا واكفة موقع المندو القدر: امن نعو كولك ديرا 3 (ثريا 
وجندلاً» :ذلاً وإهانة؛ وب (فاها لفيك) :«مُوتاً لك) ونحو ذلك من المصادر التي 
وقعت هذه الأسماء موقعها لدلالة قصد المتكلم على الحدث 

الثاني: أنْها منصوية بفعل محذوف على معنى الدعاءء والتقدير :جعل الله 
بك فيك تراباً» ووضع فيه جندلاً» أي: حجارة؛ بمعنى أماته اللّه؛ إذ لا يكون 
التراب والجندل إلا بعد موته؛ وكذلك (فاها لفيك) أي: جعل الله فم الداهية 


3 


(1) مجمع الأمثال 279/2. 

222 ينظر : كتاب سيبويه 275/1؛ والمفصل 49؛ وشرح المفصل 25/2 26: وشرح الجمل لابن 
عصفور 412.411/2: وارتشاف الضرب 2156/4 2157. 

(3) المقدمة الجزولية 8/ 2. 


414 


3 4 باب الترخيم قال : ((ونحو<أ طرق كراء ويا صاح) شاةٌ))'والشذوذ 
لغ المثل الذي استشهد به الجزولي ((أطْرق كرا إِنّ النعامة 2 القرى)) © أي: 
أطرق يا كروان؛ وذ قولبم :يا صاحء أي: يا صاحبٌ» متأت من مخالفتهما 
شروط الترخيم, لائهما ليسا بِعلّمينء وإنما جاز ترخيم كروان؛ لكونه مذكوراً 
مكل؛ والأمثال كثيراً ما تخرج عن الأقيسة النحوية والصرفية©. 

وذكر الخليل: أنْ الكرا اسم لذكر (الكروان) ” وعليه لا يكون 2 
المثل شاهد للترخيم» إذ لم يُحدّف من الاسم شيء: أمّا(يا صاح) فمع أنها صفة لا 
علّم إلا أنه ا كثر استعماليم لهذا اللقكك حوفوا الختروى: نضي] سف انف «زيك: 
ولا أدرء ولم تانق #(كن :1 ولا أدري» ولم أبال) ©. 
ثانيآ : القياس 

يُقصد به:((حملٌ غير المنقول على المنقول إذا كان 2 معناه)). © أو: ((حملٌ 
فرع على أصل بعلةِ» وإجراءٌ حكم الأصل على الفرع))7. 

وه ازفيظ انهو بالقناسن ارقياطا وثلقا ضارا مشاكزمينة وليسن اذل علين 
ذلك الارتباط من قول أبي البركات الأنباري: ((واعلم أنّ إنكار القياس ب النحو 
لا يتحقق لأنّ النحو كلّه قياسٌ: ولبذا قيلي حده :«(النحو : علمٌ بالمقاييس 


(1) المقدمة الجزولية 198. 

(2) جمهرة الأمثال 157/1: ومجمع الأمثال 232/2, 

(3) ينظر : المباحث الكاملية 253/2. 

(4) ينظر : العين (كرو) 400/5. 

(5) ينظر : كتاب سيبويه 25/1: 266: 294 » والمقتضصب 243/4:؛ وأمالي ابن الشجري 88/2 
وشرح المفصل 20/2 21» والمقاصد الشافية 424/5. 

(6) الإغراب كك جدل الإعراب 45. 

(7)لمع الأدلة 93. 


المقيطة من اسمراء كلام اهدي مق ا نمك لقنن ندا نكر لفن ولا 
نعلم أحداً من العلماء أنكره: لثبوته بالأدئة القاطعة))9. 

وترجع أولية نشأة القياس 2# النحو إلى عصر عبد الله بن أبي اسحاق 
الحضرمي (117ه) الذي((كان أول من بَمَجَ النَّحْوَ ومد القياسَ والعلل))!© والمراد 
فنا بالفيناين: القاعكة التهوية وميد راهنا ف التكربوسن اللفويتة قرو اذ 
مسموعة» وتقويم ما يشدّ عن نصوص اللغة'. 

ويُمثل ابن أبي إسحاق مرحلة النشأة الأولى للقياس '# النحو العربي؛ ثم 
تلته مرحلة المنهج؛ حين أصبح القياس أصلاً من أصول الدرس النحويء ويُمثل 
هذه المرحلة الخليل بن أحمد وتلميذه سيبويه؛ فالخليل كاشف فناع القياس”* 
وإن لم يكن أول مّن تحدث عنه؛ وإذا عرفنا أن الخليل صاحب أول معجم بك 
المربية؛ وائّه بتكر المروض لقياس الشعر؛ لم نستكثر عليه إظهار معالم 
القياس ووضع رسومه ومناهجه. 

واستمرت مرحلة القياس بالنضج والتكامل إلى أن وصلت إلى ذروتها 2 
القرن الرابع البجري على يد أبي علي الفارسي وتلميذه ابن جني» إذ نهض هذان 
العالمان بالقياس نهضة لم يُسبقا إلى مثلهاء وعلى يديهما بدأ التنظير لمرحلة 
استقلال أصول النحو عِلْماً فائماً بذاته؛ تلك المرحلة التي اكتملت تطبيقاً واقعياً 
على يد أبي البركات الأنباري ‏ كتابه (لع الأدلة كا أصول النحو) وقد جرى 
فيه على سنن كتب أصول الفقه واستعمل مصطاحات الفقهاء 4 أصوليم ببراعة 
تطبيق تلفت النظرء مستوفياً فيه أركان أصول النحو جميعهاء فعالجها معالجة 


(1) المصدر ئفسه 95. 
(2) طبقات فحول الشعراء 14/1. 

(3) ينظر : القياس 2# اللفة العربية 18. 
(4) ينظر : الخصائص 361/1. 


منهجية منظمة بمقياس عصره:» بحن خندث أحقون التجنو هلما تاذ لنه 
مصطلحاته ومسائله وتفريعاته”". 


أركان القياس 
للقياس النحوي أربعة أركان: هي" : 

1 المقيس عليه؛ ويُسمى الأصلء ويشمل: النصوص ال مسموعة عن العرب؛ 
والأحكام الموضوعة؛ و(قياس النصوص): هو قياس غير المنقول على 
المنقول؛ وأعلى أنواعه القياس على الكثير المطرد» ولا يمتتع القياس 
على القليل إذا وافق قياساً ما 2# العربية» أمّا الشاذ فيُحفظ ولا يُقّاس 
عليه. و(قياس الأحكام): قياس حكم قاعدة نحوية على قاعدة نحوية 
أخرى: وهو ثلاثة أقسام يُشترّط فيها وجود جامع بين المقيس والمقيس 
عليه؛ يُسوغ حمل أحدهما على الآخرء فياأخذ حكمه:؛ وهذه الأقسام 
ضي : 

- قياس الشبه؛ أي: قياس الفرع على الأصل لوجود شبه بينهما؛ 
كفياش إعراب الفمل المشازع على اشع الفاعل» للقنيه فا يعن 
الأوجه. 

- قياس العلة:أي: قياس الفرع على الأصل بالعلة الموجودة ‏ الأصل 
حكحمل نائب الفاعل على الفامل ف الرفع بعلة الإسناد ب 
الفاعل: وهي علة مناسبة لإجراء هذا القياس. 


(1) ينظر : ؤ أصول النحو84 . 85. 

(2) ينظر تفصيل هذه الأركان ؤ : الخصائص 48/1: 53,: 112, 126: 144, 174: 175 
6 57 12/2: 25: ومع الأدلة 105 . 110: والاقتراح 71. 86: وك أصول النحو 110 
112» والأصول . دراسة إبستمولوجية للفكر اللفوي عند العرب 156 . 182؛ والقياس 2 

اللفة العربية 0. 21. 


- قياس الطرد؛ وفيه: يكون الحكم مطرداً بين المقيسين من دون 
علة مناسبة تجمع بينهما. كحمل تحريك أحد الساكنين 
بالكسر على المجرور وهو أضعف آنواع قياس الأحكام. 
2- المقتيس» وهو الفرع المجهول الذي يراد قياسه على الأصلء أو هو: ما 
كان محمولاً على كلام العرب» وقد تحدث عنه ابن جني بإسهاب 
تحت باب (ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب) ذ كتابه 
الخصائص» ومنه قوله :((ألا ترى أنك لم تسمع أنت ولا غيرّك اسمّ كل 
فاعل ولا مفعول» وإنّما سمعت البعض فقِسّت عليه غيره؛ فإذا 
سمعت(قام زيد): أجزت:(ظرف بشرٌء وكرّم خالد))”". 
3 الحكم: وهو ما يسري على المقيس مما هو المقيس عليهء وفيه 
مساآلتان» الأولى : جواز القياس على حمكم ثبت بالقياس(والأصل أن 
يثبت بالممماع)؛ نحو: قصور الصفة المشبهة عن حمل الضمير متى جرت 
على غير من هو له؛ قياساً على قصور اسم الفاعل عن فعله # تحمّل 
الضمير لأنّه فرعء والفرع أضعف من الأصلء فتقول 4 الفعل: (زيد 
أخواك زارهما)؛ وك اسم الفاعل:ازيد أخواك زائرٌ إياهما هو): وك 
الصفة المشبهة: (زيدٌ أخواك حسرٌ 4# عينه هما): فنرى تحمل الفعل 
للضمير وعدم تحمل اسم الفاعل لهء لذا رفع الظاهر بدليل لحاق 
علامة التثنية له» وكذا الحكم 4 الصفة المشبهة فإِنها قياس على 


الثانية: جواز القياس على أصل اختُلف © ححكمه: كتولبم © (إلا): إنها 


نابت مناب الفعل فهي تعمل عمله: فتنصب المستثنى قياساً على(يا) ف النداء: 


.357/1)1( 


(2) ينظر : الخصائص 186/1 . 187. 


فَإِنْ إعمالبا مختّلف فيه؛ فمنهم من قال:إِنّها العامل؛ ومنهم من قال: العامل فعلٌ 


ب 2612 
ممدر 3 


4 العلة الجامعة؛ وهي: ما قدّره النحويون من أسباب استحقّ بموجبها 
المقيس حكم المقيس عليه وهي أهم ركن من أركان القياس؛ تجمع 
بين الأصل والفرع وعلى أساسها يُستنبط الحكم النحوي©: ولأهميتها 
وسعة موارد تطبيقها عند الجزولي؛ لكونه من الأساتيذ القيّاسين 
المعللين» لذا سابسط القول ‏ العلة وموقف الجزولي من التعليل النحوي 
بعد إتمام مبحث القياس عنده. ش 

وأرجع الى الحديث عن القياس فأقول: إِنّ علماء العربية قد استقصوا 
النصوص اللغوية التي تحصّلت لديهم دراسة وفهماً ووقوضاً على أسرار تأليفها 
وربط بعضها ببعضء ثم وضعوا القوانين أو القواعد ب ضوء ما توصلوا إليه وتلك 
القوانين هي المقاييس النحوية وعملية تطبيقها هي القياس. 
وقف ]بعت شلماء المدرستصن المسيزية والتكوفية يلف القاسن وحكك وهنا اذ 
نحوهم؛ ولكتهم اختلفوا # النظر إلى المقياس الكمّي لتلك النصوص اللفوية 
التي يقيسون على أساسها قواعدهم» واختلفوا 4 النظر إلى وثاقة هذه النصوص 
والتثبت من صحتهاء ففي حين وضع البصريون أقيستهم مستمدين إياهما من 
الكثير الذائع» صادرين فيها عن الفصيح الشائع من كلام العرب» فإذا 
واجهتهم مرويات ثبت لديهم نقلهاء ولكنّها تند عن قواع دهم ولا تساير 
أقيستهم: لجؤوا إلى تأويلها تأويلاً يجعلها توافق مذهبهم» فإن أعجزهم التأويل 
وصفوها بالشذوذ أو رمّوا قائلها من العرب بالفلط؛ قال الأستاذ عبد الحميد 


حسن حين عرض لمنهج مدرسة البصرة # القياس: إن البصريين((يقفون عند 


(1) ينظر : الاقتراح 81. 
(2) يذ 


الشواهد الموثوق بصحتها الكثيرة النظائر» ولذا كانت أقيستهم وقواعدهم 
أقرب إلى الصحة؛ وكانوا يُوَوُلون ما ورد مخالفاً للقواعد وتحكمون بأئه شاذ أو 
مصنوع؛ ولذا كثّر عندهم ما قل عند الكوفيين من التأويل والحكم بالشذوذ 
والضرورات))!0. 

وتعي من مقولته أن النَحْوَ الكو نحو رواية وسماع؛ ولذلك قل فيه تأويل 
النصوص اللغوية على وَْقٍ القاعدة المفترضة:؛ وتبعاً إلى ذلك قل عندهم الحكم 
بشذوذ الاستعمال اللفوي أو ضرورته؛ يقول الأستاذ طه الراوي: ((أمّا مذهب 
الكوفيين مَلُولُؤْهُ بيد السماع لا يَخِْر له ذمّة ولا يَنْقَضٌُ له عهداًء ويهونُ على 
الكوة نقد نقضُ أ صل من أصوله ونسف قاعدة من قواعده؛ ولا يهونْ عليه اطْراحٌ 
المسموع)) 7 وعلل دلقد ران التكوفيين كانوا أهل القرافات 1 والقراء: يكن يي 
وأهل القراءات أهل السماع؛ هوا على السهم: فقاسوا كل ما سمعواء 
ولو كان اللميفوع لببجة نادرة أو شاهدا فرداً منسوباً إلى قائله أو غير منسوب من 
فق أن د شقو| قير واد يتثبتوا من المادة المنقولة إليهم”. 

ويبدو تأثر الجزولي بالقياس واضحاً؛ ولا أغالي إذا قلث: إِنه كان قيّاساً 
من الطراز الأول؛ وهو أمر ليس غريباً من رجل غلب المنطق على عقليته وخالط 
دراسته؛ وكان موقفه من القياس موقف البصريين خصوصاً والنحويين عموماً: 
يتضح ذلك من شروط القياس التي التزمها 

وقبل أن أعرض لبا ولسمات منهجه كذ القياس رأيت أن أكشف بإيجاز عن 
أثر المنطق كك دراسته؛ ومواطن هذا الأثر يذ كتابه(القانون): مما يُلقي الضوء 
على سمات فكره النحوي: ومن أبرزها اعتداده بالقياس والتعليل 4 استنباط 
القواعد النحوية. ولاشك ‏ أنّ النحو العربي . ومنذ نشأته الأولى . قد تأثر بعلم 


(1) القواعد التحوية مادتها وطريقتها 75. 

(2) نظرات كك اللفة والنحو 11. 

(3) ينظر ؛ القواعد النحوية مادتها وطريقتها 75. 76 ؛ والقياس 4 اللغة العربية 51 
1 10 23 2 1 000 0 2 0 وا 50 
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المنطق فغلب عليه شيئأ فشيئأ أسلوب المناطقة # التزام الحدود والتقسيمات 
والتعليلات وكان أثر المنطق ؤاضحاً ب كتاب(القانون) للجزولي؛ فالعمل الذي 
استطاع الجزولي القيام به ب كتابه يتلخص 2# استعمال الأشكال المنطقية آداءٌ 
لصياغة المادة النحوية؛ ويعد محاولاته الكثيرة وجهوده ب تنقيح مادة كتابه: 
استطاع أن يُنْشِئٌ نظاماً منطقياً أدرج © هياكله قواعد النحو الكلية ومسائلها 
وتفريعاتهاء والجديدٌُ يذ هذا النظام الدقّة 4 الحدود والتعريفات ومحاولة التفسير 
العقلي للمادة النحوية» لتنسجم 4 نسق النظرية العامة لمدرسة البصرة النحوية 
ولعل السبب الرئيس لتأثر الجزولي أيّما تأثر بأسلوب الدراسة المنطقية وأخذه' 
بمنهجها العقلي # دراسته ما كان شائعاً ب عصره و بيئته من اعتداد بالبحث 
العقلي؛ إذ كانت المغرب:والأندلس آنذاك تعجٌ بكبار العلماء ب مختلف العلوم: 
ومنها علما المنطق والفلسفة؛ فلا نستغرب من عالم عاصر الفيلسوفين ابن رشد 
وابن طفيل(581 ه) أن يتأثر بطابع الدراسة المنطقية والفلسفية التي سادت عصره 
وصبغت علومه بصبغتها '". 

ويتضع حاف الجزولن بالترقة المكاؤسه والتنظفية يف النمواكتب الافينة مين 
دراسته النحوية : 
أ- الحدود والتعريفات 

لم يحرص النحويون الأوائل حرص المتأخرين منهم على الحدود 
والتفريفات: ذلك اثها اكرمن آكار تمك المأنطق من حلم النسوء ويند و هذا :الأقر 
واضحاً عند الجزولي من خلال حرصه على الحدود والتعريفات ©؛ ويتضح ذلك 
دقّة تعريفه للكلام بزيادة الإفادة (بالوضع)» إذ قال: ((الكلاهٌ: اللفظ 


(1) ينظر : نفح الطيب 221/1. 
(2) ينظر: تاريخ النحو العربي ‏ المشرق والمفرب 328. 
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اك ااا 
المركب المفيد بالوضع)) ”7 وهذا ما عبّر عنه ابن مالك كذ حده للكلمة 
والكلام» إذ قال 4 حدّ الكلمة: ((لفظ مستقلٌ دالٌ بالوضم))” وك جمد 
الكلام: «ماتضمَّنَ من الكلِم إسناداً مفيداً مقصودا لذاته؛ فالاسمٌ كلمة يُسند 
ميناس] إل قسها او :تطييها والعن كلب تسكن اند والكرف كلب لاسي 
إسناداً وضعياً بنفسها ولابنظير)). © 

وعلق أبو حيان على تعريف الجزولي للكلام بعد أن ذكر تعريفات مّن 
سبقه له فقال: ((وحدّهُ الجزولي؛ وتيعه ابن عصفور: (بأنّه اللفظ المركب المفيد 
بالوضع)؛ وهذا من أجود ما حدوه به)). 0 

ومن الأمثلة الأخَّرلدقته # صياغة الحدودء ما قاله 4 حد الاسم: بأنّه 
«كلّ كلمة تدلّ على معنى 4# نفسها ولاتتعرّض لزمان وجود ذلك المعنى)). 5 
ونلحظ فيه حرص الجزولي على الوصول إلى حد متطقي جامع مانع؛ والموازنة 
بينه وبين صنيع سابقيه # هذا الشأن تبين نتائج جهد الجزولي» فحدُ الاسم عند 
سيبويه كان تمثيلاً بالرجل» والفرسء والحائط” بمعنى: الإنسان: والحيوان: 
والجماد. ثم نرى نوعاً من التجريد عند المبرد ب حدٌ الاسم» بقوله: ((أمَّا الأسماءٌ 
فما كان واقعاً على معنى؛ نحو: رجل؛ وفرسء وزيدرء وعمروء وما أشبه ذلك 
وتَعتَِرٌ الأسماءً بواحدةٍ: كل ما دخل عليه حرف من حروف الجر فهو اسمّ؛ وإن 
امتنعٌ من ذلك فليس باسم))”7 فا مبردٌ تنبّه إلى فكرة المعنى المجرد إلا أنه لم يزد 


(1) المقدمة الجزولية 3. 

(2) التسهيل 3. 

(3) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 
(4) التذييل والتكميل 38/1. 

(5) المقدمة الجزولية 3. 

(6) ينظر : كتاب سيبويه 12/1. 
(7) المقتضب 141/71. 


يذ حد الاسم سوى تحديد سيمة من السمات التي تُمِيِّرُ الاسم من غيره. ثم إنّ ابن 
السراج استلهم التعريفين السابقين وزاد عليهماء فقال: ((الاسم ما دل على معنى 
مفردء وذلك المعنى يكون شخصاً وغيرٌ شخصء فالشخص: نحو: رجل» وفرس 
وحجر؛ وبلر؛ وعمرء وبكرء وأمًا ما كان غير شخصء؛ فنحو: الضرب؛: 
والأكل والظنْ» والعلم» واليوم» والليلة» والساعة))”". 

ثم نرى الزجاجي يُعرّف الاسم تعريفاً وظيفياًء فيقول: (الاسمٌ ما جاز أن 
يكون فاعلاً أو مفعولاًء أو دخل عليه حرفٌ من حروف الخفض؛ نحو: رجل 
وفرس» وزيديء وعمروء وما أشبه ذلك)) '”. 

ومو خلال الددهع كاعر الام عند الجزولى ضمه الفتزق واعيها بين 
فورنشه. و لسونك اشوا كتوويمه قري مجرد عرق أسناسا ييخ لانم والقيل 8 
ونقل عنه تلميذه الشلوبين أنه قيّد هذا التعريف للاسم بعبارة أخرى أكثر بياناً لما 
يُريد بذ حده؛ فقال: ((كل كلمة تدل على معنى 2 نفسهاء لا يُفَهّم من لفظها 
أن زمانها ماض أو ليس ماضياً فهي اسم)). “ونلحظ من هذا حرص الجزولي على 
امتفراق الذلالة على الأتسي» واستيعان يواكح )القفل الس يعترن بوط مين 

ثم نلحظ . بصورة عامة المشابهة بين هذين الحدين اللذين ذكرهما 
الجزولي للكلام وللاسم وما يُسمّى كك علم المنطق بالرسم التام؛ وفيه يتكون 
الحد من جنس وخاصة” وهذا الأمرينطبق على أغلب حدود الجزولي. 


(1)الأصول 4 النحو 36/1. 

(2) الجمل 1. 

(3) ينظر: تاريخ النحو العربي بك المشرق والمغرب 329. 

(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير 205/1. 

(5) ينظر : المنطق. للمظفر 100/1. 
0 


ب - التقسيمات والتفريعات 


يركن المناطقة # دراستهم إلى التفسيمات والتفريعات» ونجد هذه السمة 
بارزة عند الجزولي» من ذلك قوله ب الحرف؛ ((الحرف؛: كل كلمة لا تدلّ على 
معنى 4 نفسها لكن 4# غيرها. الحرف يأتي لثمانية معان: معنى قي الاسم 
خاصة؛ وك الفعل خاصة: أو رابطاً بين اسمين أو بين فعلين؛ أوبين اسم وفعل» 
أو بين جملتين: أ داعا على حكلة كاي الها اداه أو مؤكداً لبا أو مغيراً 
نناء أو زاقدا لهرة التوكين )27 

فقد ذكر ثمانية أقسام للحرف وتفريعاتها؛ من غير أن يُمثّل لبا بشاهد 
يوضحها أو مثال يعضد فهمهاء مع أنّ أمثلتها متيسرة؛ هاما الحروف التي تختص 
بالأسماء» فهي(حروف الجرء وحروف النداء»؛ وأل التعريف). وأمّا ما يختص 
بالدخول على الفعل: ف (السينء وسوفء وقدء والجوازم؛ والنواصب). وأمّا ما 
يربط بين اسمين أو فعلين فحروف العطف. وأمًا مايريط بين اسم وفعلٍ فحروف 
الجر. وأمّا ما يربط بين جملتين محروف الشرط الجازمة وغير الجازمة: لأنها 
تربط بين الشرط والجزاء. وأما الداخل على الجملة التامة مع قلب معناها مما أن 
يكون مغيراً للإعراب: نحو(ليت: وكان)»؛ أو غير مغير» نحو(حروف الاستفهام: 
والنفي).وأمًا المؤكد للجملة التامة فهو أيضاً مفير للإعراب» نحو(إنٌ؛ وأنٌ) وغير 
مغير؛ نحودلام الابتداء). وأمًا الحرف الزائد للتوكيد فهو الباء وغيرها: 4 نحو 
قولنا :اما زيد بقائم؛ وبحسيك درهم؛ وما إن زيد قائم» وعما قليل يذهب) 0 

وليس أدل على تاثر الجزولي ‏ تقفسيماته بتقسسيمات الأصوليين 
والمتكلمين من قوله ئ أول كتابه (القانون) أ باب أقسام الكلام: (كَل 
جنس قَسّم إلى أنواعه أو إلى أشخاص أنواعيه؛ أو نوع قُسّم إلى أشخاصييء قاسم 


(1) المقدمة الجزوئية 4, 
02 ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 224/1 . 227. 


المقسوم يصدق على الأنواع وعلى أشخاص الأنواع؛ ولا فليست الأنواءٌ أنواعاً له 
ولا الأشخاصٌ أشخاصاً لتلك الأنواع)) 80, 

أراد الجزولي هنا أن يوضح أنْ اللفظ عند النحويين ينقسم على أجزائه 
وهي:الاسم؛ والفعل؛ والحرف)؛ وأنٌّ اللفظ يصع أن يُطلقَ على كل جزء من 
هذه الأجزاء الثلاثة. كما أنّ كلاً من هذه الأجزاء بمفرده يصعٌ أن يُطلق عليه 
لفظ فمثل لبذا المعنى بهذة العبارة المنطقية؛ مستعملاً مصطلحي (الجنس والنوع) 
فالجنس يُمثْل اللفظ» وهو مقسوم على أنواعه؛ وهي «الاسم» والفعل؛ والحرف). 
واسم المقسوم (أي: اللفظ) يصدق إطلاقه على الأنواع» كما أنّ هذه الأنواع 
يصدق كل واحد منها أن يُطلق على اسم المقسوم, فيُقال ‏ الاسم: هو اللفظ؛ 
و4 الفعل وي الحرف كذلك. وهذه القسمة عند المناطقة تُسمَّى بالقسمة 
المنطقية»؛ وفيها يصدق اسم المقسوم على الأقسام» وتصدق أجزاءً الأقسام على 
ال 

وهذا النص هو الذي حمل بعض العلماء على أن يعد كتاب(القانون) كله 
اهلقنا او امخم روشتة © ساق اجو ناته يه فجونه عن انو 
للجزولي :((ظنْ بعضنهم به أنّه منطق أو أن أكثره منطقء يُؤْيِدْ هذا مثلّ قول 
الجزولي: كل جنس فَسسّمْ إلى أنواعه أو إلى أشخاص أنواعه؛ أو نوع شنم إلى 
أشخاصيه...)) “وعذق الشلوبين على نص الجزولي المذكور بعد أن شرحة وبين 
مضامينه؛ فقال مستنكرا على الجزولي تخليط صناعة النحو بالمنطق: ((ولا 
أدري ما الذي أحوجه إلى خلط إحدى الصناعتين بالأخرى حتى يتكلّف هذا 
التكلف البعيد.. وهذا لا يُحتاج إلية حتى يُرتكب لأجله هذا ادُرتكب البعيد 


(1) المقدمة الجزولية 3. 

(2) ينظر : المنطق 75/1. 

(3) ينظر : وفيات الأعيان 157/3 : وبغية الوعاة 236/2. 

(4) المنهاج الجلى (المقدمة) نقلاً عن : كشف الظنون 1801/2. 


المحويج إلى معرفة الجنس المنطقيء وقد تقدم لنا أنه لاسبيل الى معرفته ما لم 
يعرف المتعلَم أموراً كثيرة قبله؛ هي من غير هذا اليلم» ولا شيءً أبعد من هذاء 
وتخليط الصنائع والتلبس به مما لا ينبغي ارتكابه)) 0. ومأخن الشلوبين مقبول: 
د لأقاقدة .هن إعنات الشادين من طلبة النحن يمقل هذ التسعوض الى مهن 
سل العرية» ولتكة الول ينان معكاب (السانوة) كل يتطق اننا كخم نما 
يصعب قبوله على من أنعم النظر 2# أبواب الكتاب ومادتها العلمية وتفاصيل 
مسائلهاء إذ ئيس # مادتها من المنطق العقلي الصرف إلا هذا الكلام الذي حد 
بة الجزوتي الكلام وأقسامه: من:«اسم: وفعل» وحرف): ويعضد هذا ما قاله 
ابنُ مالك يذ شرحه على كتاب الجزولي: ((ليس فيه ما يتعلق بالبحث المنطقي 
سوى فصل نزر من أوَلهِ)) ©. ٠‏ 

ولكني لا أستبعد أن يريد القائلون بذلك أنّ أبا موسى الجزولي قد صب 
مادتة النحوية ‏ أشكال منطقية وقوالب أقرب إلى أسلوب المناطقة منها إلى 
ابجلوت التجويين دار اكد نا عق هووذه الفكري اوفط كناد العلفية تافل هنا 
يمكن حصره من الألفاظ على طريقة:المناطقة # مؤلفاتهم: وهو أمر ظاهر ب 
الكناب كله اناعد الكداب كَحَاباً متظطفيا او اذ أككرم منطق لمسعن أن 
يحكم عليه بهذا الحكم من سبرّ غور مادته واطّلع بإنعام نظر على ما حَطَّهُ 
الجزوتي فيه ا 
ج ‏ عقد الموازتات بين الآبواب 

وطن سي ينا رديه ككاين(العا نون اك بونطووكنن متفامر لخدا 
ابتكار أسلوب الاختصار يذ عرض المادة النحوية التي تطول وتتشعب © الكتب 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 315/1. 
(2) المنهاج الجلي (المقدمة) نقلاً عن : كشف الظنون 1801/2. 
(3) ينظر: تاريخ النحو العربي © المشرق والمغرب 331 


النحويه الأَخَرء وهي بعدٌ علامةٌ مميزة من علامات تأثر أُسلوب الجزولي # إعداد 
كتابه بأسلوب المناطقة ب عرض أحكامهم وقواعدهم العقلية المنطقية؛ وعلى 
الرقة سمااكم يشركن لداهة الأسلووسن النسن , الكو ابظونا متتصير لاذه 
علمية تحتاج إلى التفصيل لتُدرك أحكامها وتُستوعب مساثلهاد يكون من قبيل 
المكابرة إنكار ما له من مَّزْيّة 4 تمكين الحفاظ من الاستحضار» وي دفع 
الباشقي إلى والتدين ف التفاصيل الناقيقة تنه الواؤنات بين الأبواب: 

وك المثال الآتي أنموذج من هذا الأسلوب» وفيه عقد الجزولي موازنة بين 
بابي اسم الفاعل والصفة المشبهة؛ فقال: ((الصفغة المشبهة باسم الفاعل ثفارفه ب 
أنها لا تُوجد إلا حالاء ولا تعمل إلا السببي؛ ولا يتقدّم معمولبا عليهاء ولا 
يكون المنصوب بها مفعولاً به؛ وأئها إذا وقع فيها الألف واللام أو يك معمولبا 
كان الأصلُ الجر» وأئها لا يُعطف على المجرور بها نصباًء وأنّه يقبح أن يُضْمَرٌَ 
فيها الموصوف ويُضاف معمولها إلى مضمره)). ”'' 

إِنْ أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة هذا النص فوة الشبه بين هذا 
الأماوقة وسخقص د اللناطعة وافل الكل من حون خدة الشعظ فللى التضيل 
لتتضمن أكبر قدر من المعاني؛ مع بذل جهد كبير يذ رفع أي لبس أو تداخل بين 
القواعد:» وب حصر صيغ الأحكام 4 عدد معين من الضوايط المحكمة. 
وضامين هذ التضن مدهي من الفسورين شرا تن الآمظلة وريدم الشتواهد 
والأدلة؛ فالجزولي لم يضع أمثلة # النص» وترك للشارحين مهمة بيان هذه 
القوانين وبسط ما طُوي منهاء وتفصيل ما أُجِمل» لذا تبارى الشُرّاح بعد الجزولي 
استنطاق هذه القوانين وإدراكها وتفسيرها وضبط أمثاتها وشواهدهاء حتى 
قيل: ((إنّه لم يشرحها إل حُدّاق النحويين)) 2. 


(1) المقدمة الجزولية 151. 
(2) سير أعلام النبلاء 498/21. 


وبعد هذه الإطلالة على تأثر الجزولي بالمنطق وأثره ب دراسته؛ والسمات 
البارزة لبذا الأثر» أكشف هنا عن أبرز سمات القياس عند الجزولي» وكانت 2 
غالبيتها موافقة لقيانات البضريين: 

الأولى : نص الجزولي على القياس © مواضع متعددة من كتابه؛ فذكر 
لفظ القياس تصريحاً”؟ من ذلك قوله # باب(الإخبار بالذي وطروعه): ((وكيفية 
الإخبار أن تنقلٌ الاسم من موضعه؛ وَتُموضَ منه ضميراً معرباً بإعرابه» وتزيد بذ 
أول الكلام موصولاً» وتجعلَ ذلك الاسم خبراً عنه» وما بين الخبر والموصول صلة 
للموصول؛ والعائد عليه المضمر الْمُموّض. ورُيّما أدى ذلك إلى تغيّرالمضمر من 
الحضور إلى الغيبة ومنن الإبراز إلى الكمون: مُق كُصيبْ)). 2 ومشال تغير 
الشر م الحكتون إلى النبية كلف ذا '[خنيت هو (العاد اتيك معنو ادح وهدا ): 
فإِنكَ تفول:(الذي مدح زيداً أنت)؛ فتجعل الضمير الذي كان للخطاب(وهو: تاء 
اليشظان خظ موهة) صقرا بلنافتاروسو العسر شري الففل قوم “وتكذرك 
تنقله ف المثال المذكور من الإبراز إلى الكمون. ومثأله أيضاً إذا قلتاضريتٌ 
زيداً)» فا خبرت عن تاء المتكلم:؛ فإِنّكَ تقول «الذي ضرب زيداً أنا)؛ فيجري على 
الضمير(وهو: تاء الفاعل) ما جرى على سابقه:. © 

الثانية : يورد القياس بعبارات تدلٌ عليه؛ كقوله: 4 الأمر العام) وهو 
يريد به: قياس الحكم النحوي الذي تعارف عليه النحويون» وقد تكررت هذه 
العبارة للدلالة على القياس # مواضع كثيرة ب كتابه. وقد يُصدّر الحكم ب 
(فكل) حكفولة: نكل متادى ذهو متصنوب يف المت 87 اووزلا 0 مكتوره ف 


(1) ينظر : المقدمة الجزولية 18 72: 151: 290. 

(2) المقدمة الجزوئية 289 290. 

(3) يفظن «تشرع المقدمة السؤولية الكبير 1107/3 

(4) ينظر : المقدمة الجزولية 38, 55, 81: 152, 153 160: 188 205. 
(5) المصدر نفسه 190. 


صلة الموصول:((ولا بد من اشتمالها على ضمير يعود على الموصول ما لم يكن 
خرها)) "رومن الفاظ القياين تعددة انها #زقد اطو) © ورف الكعرئ) 6 وله 
الأعم)” و( الأعم الأعرف)” و (أجود منه) 7 و(الأجود 

الأفصح)”؛ و (الأغلب الأجود) ”7 وغيرها من العبارات الدالة على القياس. 

الثالثة : لا يصح عنده القياس على القليل والشاذ؛ ومن أمثلته قوله ب باب 
الفعل المتعدي:((المتعدي ما نصب المفعول به؛ ويُوصلُ ما لا ينصب المفعول به إلييه 
بحرف الجرء وأصله أن يلزمّ» إلا أن يَحدْف العربُ شيئاً فيُحفظ. وقد اطرد حذهه 
أنّ» وأث)).” ومما حذفته العربُ فحُفظ ولم يصح القياس عليه قول جرير!29: 

كَفْرونَ الديارَ وله تعوجوا كلائكَم علي إذن خَرامُ 

وقال الجزولي 2# الإضافة إلى ياء المتكلم: ((وياء المتكلم 2 هذا الفصل 
كله 'مفتوة إلا أن يرد شاد فيط )001 

وهو يقصد بهذا الفصل: مجيء ياء المتكلم مضافة بعد الألف؛ سواء أ 
كانت لفير التثنية: نحو: (هذا فتاي) أم كانت للتثنية: نحو:(جاء غلاماي)؛ 
ومعااهدة مي هنذا اكه فعنابث الينام فيه يمد الأنى سباكت: قراءة من 


(1) المصدر نفسه 352. 

(2) ينظر : المصدر نفسه 79 192. 

(3) ينظر : المصدر نفسه 127: 129: 254: 255. 
(4) ينظر : المصدر نفسه 177. 

(5) ينظر : المصدر نفسه 188. 

(6) ينظر : المصدر نفسه 152. 

(7) ينظر : المقدمة الجزولية 132. 

(5) ينظر : المصدر نفسه 131. 
(9) المصدر نفسه 9/. 

(10) ديوانه 512 . 


(11) المقدمة الجزولية 134. 
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قراً لامحياي) بإسكان الياء ‏ قوله تعالى: 2ل كُلُ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَي وَحيَاىَ وَصَمَاق له 
رب الْعلِِينَ 4 "© ومع أنّها قراءة سبعية عدّها البصريون ‏ على وَهْقٍ صنعتهم النحوية 
وقياساتهم . شاذة؛ لأئها خالفت قياساً من أقيستهم يمنع التقاء الساكنين, © 
وتابعهم بذ ذلك الجزولي وسار على هّدي ما شرعوا. 

الرابعة: ومن أضرب القياس عنده 

-(القياس على الأولى)؛ قال الجمع بين الفاعل والتمييز # أسلوب المدج 
والذم : ((وجمعوا بينه وبين(ذا): لأنّه مبهم» والمبهمْ قد يسدّ مسد المضمر فإذا 
جمعوا بينه وبين اسم الجنس انعم وبئس) فأنْ يجمعوا بينه وبين (ذا) أولى)) ”. 
وهو يعتي :أن المبهم 4 نحو: (حبذا زيد) أحوي إلى التمييز من اسم الجنس 
الظاهرء .4 نحو: (نعمً الرجلٌ زينٌ): إذ يدل اسم الجنس على طبيعة ذلك الشيء 
وليس كذلك اسم الإشارة؛ فإئه يُشار به إلى كل نوع فكان أدخل 2 الإبهام 
وأحوج إلى التفسير؛ ضلمًا جمعوا بين الاسم الظاهر والتمييزء 4 نحو: (نعم الرجل 
رجلا زيد)؛ كان الجمع بينه وبين اسم الإشارة؛ # نحو: (حبّذا فارساً زين) أولى 
لك القياسى©, 

(القياس على النظير): قال #ث الأفعال الخمسة: ((أشبهت هذه الأفعال 
المثتى والمجموعٌَ جمع المذكر السالم من الأسماء؛ وقد كان النصب فيها حُمل 
على الجرء فحُمل التصبُ ب هذه الأفعال على الجزم؛ من حيث كان الجزمُ ب 
الأطمال. تظلير اكجرية الأشماء: لاتفرام كل واحل متيما بمحله)) 8 


(1) الأنعام/ 162. قرأها بإسكان الياء نافع وأبو جعفر وورشء وقرأ الأكثرون بفتح الياء. ينظر : 
السبعة © القراءات 275 »: والتيسير 108 109 ؛ والنشر 267/2. 

(2) ينظر : البحر المحيط 262/4. 

(3) المقدمة الجزولية 163. 

(4) ينظر : المباحث الكاملية 115/2. 

(5) المقدمة الجزوئية 26. 


الخامسة : الأصل والفرع 
اعتد الجزولي كثيراً بالأصول النحوية وقياس الفروع عليهاء من ذلك قوله: 
((وأصل الإعراب للأسماءء لأنها لا تتفيّر صيغتُها لتغيّر المعاني عليهاء وليست 
كذلك الأفعال. وأصل البناء للأفعال؛ لأنها تتغيّر صيفتها لتغيّر المعاني عليها))'". 
وفال يك التنوين: (التنوين نون ساكنة زائدة: تلحقّ الاسم بعد كماله 
تفصله عمّا بعده. وفاتدثّه الدلالة على أنّ ما هو أصلٌ 4 نفسه؛ باق على 
أصالته. والفعلُ والحرفُ ليسا أصليين ‏ أنفسهماء فلا يدخلُهما التنوين)) © 
وأشار كذلك إلى أنْ الاستعمال قد يضع الأصل 4 مرتبة الفرع 
وبالعكسء من ذلك قوله يك المبتدأ والخير: ((والمبتدأٌ مرتبتّه التقديمٌ على الخبر, 
ثم قد يُوضّعٌ غيرٌ موضعه» وقد يلزمٌ فيه الأصل وقد يلزم فيه الفرع)) ©. 
وقد يشير إلى الأصل المرفوض #4 الاستعمال: قال باب العدد ((وقولهم 
ثلائّمةٍ» الأصل :اثلاث مئات» ومئين» ويئون): لكن رفضوه إلا بذ الشعر)) ©. 
وبيان ذلك: أن الأصل يك هذا الاستعمال الجمعٌ» فنقول: (شلاث مكات: 
ومئين؛ ومتون) لكن هذا الأصل مُجِرّ 4 استعمال العرب» فإذا اضطر شاعرٌ 
رجع إليه '” كقول الفرزدق”؟ : 
ثلاث مِثين للملوك وفى بها ردائي وجلت مَنْ وُجوو الأهاتِم 


(1) المصدر نفسه 8. 

(2) المقدمة الجزولية 8. 

(3) المصدر نفسه 96. 

(4) المصدر نفسة 174. 

(5) ينظر : المقتضب 167/2؛ والمفصل 209 211 وأمالي ابن الشجري210/2؛ وشرح المفصل 
6.- 23 ,: وشرح المقدمة الجزولية الكبير 930/3؛ والمباحث الكاملية 154/2. 

(6) ديوانه 310/2 . و(الأهاتم) : بنو الأهتم بن سنان؛ وقد جلت فِعلة الشاعر هذه (برهن ردائه) 


العارّ عن وجوههم» ينظر خزانة الادب 3/1/7. 


السادسة : ومن الو ع عنده ا القاعدة النحوية؛ 


ام 


كه ومن اسرطوان يستق غلية لقان 0 يُوهم خلاف 
ل 

«وقوايمت أن الحسومو بانس او الدم» كتهو (نعم الرجلُ زيدٌ) م 
ميد إن أ أب 7# يجب أن يصدق عليه أنه فاعل(نعم وبتس)؛ لأنّه فرد مُخصئص 
من أشراد الجنس الممدوحين أو المذمومين؛ وإلاً لم ينتظم الكلام؛ ولم يرتبط 
بعضه ببعض لتحقيق أسلوب المدح والذم؛ فمن شرط المخصوص مطابقة الفاعل 
(أي: اسم الجنس)؛ أو أن يصدق كل منهما على الآخر؛ فهما شيءٌ واحد بذ 
المعنى العام» وإن افترها # العموم والخصوص 0 

أمّا ما وقع بخلاف ذلك؛ من نحو قوله تعالى: 98 سه مَثَلَا ألْمَْمْ أَلَرِيِنَ هَذَيْوَا 
بعَايدَِا # © فإِنٌ المضمر هوا مكل) والمكَلُ ليس هو (القوم)؛ فلا بد من التأويل بأن 
يكون على حذف المضاف» أي: ساء مثلاً مثلٌ القوم؛ فحُذف المضاف وأعرب 
المضاف إليه بإعراب المحذوفة, 


التعليل النحوي عنى الجزولي 


آثرث هنا أن أبسط القول # التعليل النحوي عند الجزولي بعد بيان موقفه 
من القياس» ذلك أن القياس والتعليل هما السمتان البارزتان © فكر هذا العالم 
ونتاجه النحوي وما نُقل عنه من آراء وأقوال. 


(1) المقدمة الجزولية 160. 

(2) ص / 44 

(3) ينظر : المقتصد يك شرح الإيضاح 363/1 . 364: والمقرب 711. 

(4) الأعراف / 177. 

(5) ينظر : المقتضسب 148/2؛ والإيضاح العضدي 88: والمقتصد ل شرح الإيضاح 371/1»: 
والتوطئة 372. 


فالجزولي أخن . كغفيره ‏ من العلماء بمبدا التعليل ب كتابه(القانون), 
لكنه تميّز بسعة تعليلاته وتشعبها فبدت سمة بارزة ب كتابه؛ ثم إِنّه صاغ هذه 
الغليلات يأسلوب لنت عليه النرعة النكلامية والصيخة المعلية: ومما يدل هل 
ذلك قوله # باب الإعراب: (والحركات ثلاثٌ؛ وألقابُ الإعراب أربعة» للرضع 
منها الضمة وتتبعها الواو وللنصب منها الفتحةٌ وتتبعها الألف؛ وللخفض منها 
الكسرة وتتبعها الياء؛ ثم النون تُشُبةٌ الياءً والواوٌ لذلك تُدغم فيهماء وتُشبه 
الألف لذلك تُبذل منها ساكنة ا الوقف» قلمًا استفرقت هذه الألعاب الكلاكة 
الحركات والحروف المشبّهة بها لم يبقّ للجزم حظ كذ الحركات ولا ل 
اللشرويت يل عه لل 

ومعنى هذا الكلام: أنّ الرفع بالضم يقابله الواو ب جمع المذكر السالم 
والأسماء الستة» والنصب بالفتح يقابله الألف بك الأسماء الستة: والجر بالكسر 
يقابله الياء خ المثنى وجمع المذكر السالم؛ فلمًا استفرقت هذه الألقاب الثلاثة 
حركات الإعراب والحروف المشبهة بهاء لم يبق للّقب الرابع (وهو الجزم) ما 
يقابك يق الحرضات ولا ه الخروف: مككانت غلامكه الأصلية حدف المركة ها 
دو( لم رودن داق القرسة عدن لحر .لاهو للدي رك 
الخير)؛ وحذف ما أشبهة حروف العلة(وهو النون) 2 الأفمال الخمسة؛ نحو:(هما 
لم يلعباء وهم لم يلعبواء وأنت لم تلمبي). 

وقال الجزولي ‏ باب التثنية:((مدلولات الأفعال أجناسٌ؛ فلا يصح فيها 
التثنية» كما لا تكون 2# مدلولاتها)). وفال 4 باب الجمع: ((مدلولات الأفمال 
أجناسٌ؛ فلا تُجِمّعْ الأفمال» كما لا تُجِمَّعٌ مدلولاثها)). 57 


(1) المقدمة الجزولية 28 249. 
(2) المقدمة الجزولية 11. 
)03( المصدر نفسهء والصفحة نفسها. 


وهو يريد يقولة ((مدلولات الأفمال)) المصادى التى يدل عليهنا الفعل» ونا 
كان المصدر 4 الأصل لا يُثنى ولا يُجمع؛ لأنّه جنس يقع على الكثير وعلى 
القليل بلفظه؛ والتثنية تستدعي تحديد العددء ولأنٌ أسماء الأجناس مفرداث لا 
ثاني لباء لذا لم يصح تثنية الأفعال وجمعها كذلك؛ قال المبرد ((المصدر يقع 
للواحد والجمع)).”' وقال أبو علي الفارسسي: ((إِنْ قال قائلٌ ك الفعل: لِمَ لم يتن 
ويُجمّع ؟ قلث: لم يُفعل ذلك: لاك حقو ديه الجنس محال لآنه مفردٌ لا ثاني 
له)).” وقال الشلوبين: ((لم تُّكَنٌ الأفعال ولم تُجمّع:ء لأنّْ مدلولاتها مدلولات 
الأجناس التي تقع على القليل والكثير من جنسها»). "0 

إن الجنوح بالعلة النحوية صوب علل المتكلمين ملمح باردٌ ذ دراسة 
الجزولي؛ وهو إن أكد شيئا فإئما يُؤكد أثر المنطق والنزعة الكلامية ب فكر 
هذا العالع ويظ نتاجه التحوي: ومن الخضافصن الأخر لاتعيل غندة: 


الأولى : تعدد العلل ٠‏ ا 

مآل الحزولى لق شوو النلل وكريدينا 2 المننالة الواحق تايف بف ولف 
ابن جني وغيره ممن جوزوا التعليل بعلتين فصاعداً © » ومن أمثلة تعد العلل عند 
الدزولى قوله يه درن جف اللذكر السالة : (زوتوة ف الأخوال الكلانة تحزن 
الالتقاء الساكنين: وتُفتحٌ طلباً للتخفيف أو غرقاً بينها وبين نون التثنية)). ") 


(1) المقتضب 171/2 . 

(2) المسائل البصريات 785/2. 

(3) شرح المقدمة الجزولية الكبير 301/1. 

(4) ينظر: الخصائص 1 /180.174» والاقتراح 76. 
(5) المقدمة الجزولية 22. 


0 -- 1 


وقال كذلك .كف نون الأفمال الخمسة:«(وتفتمٌ مع الواو والياء طلباً 
للتكفيقتاء أن حملا نينا فلن تتون لتحي وز تير بعد الأنت مل اصبل القضاء 
الساكنين)) 07. 
الثانية ؛ العناية بعلة العلة 

أكثشرّ الجزولي من إيراد ما سمّاه ابن السراج (علة العلة) © »؛ فاشتمل 
كتابه (القانون) على هذه العلل أغلب صفحاته؛ على أنّ الجزولي لم يصرح 
بهذا المصطلح أو بتسميته الأخرى(العلل الثواني والعلل الثوالت) '©: ومن أمثلة هذه 
العلل قوله كك (إنّ وأخواتها):((كل حرف اتصل بالاسم وعمل فيه فأصله أن 
يعمل الجر. ولا يعمل الرهعٌ ولا النصب إلا لشبهه بما يَحْمَلَهُما كشبهإنٌ وأخواتها) 
بالأضعال 4# المعنى)) (4) 

وقال .كك عمل هذه الحروف: ((إلا أنّه قم فيها وجوياً ما أصله أن يتآأخر ب 
الشدن» اتبيه على ١ن‏ خزناوا غوا من حال )5 
الثائثة : التعئيل بالعلل النظرية ‏ 

لم يكتف الجزولي بالعلل الظاهرة للأحكام النحوية؛ بل اشتملت دراسة 

الوزة ققدم هل العلل لتطرية | يكنا اتنا بق زلك شان مخ سيف سن التحويية 
وعلئ راسسهم منييوية: النذى تعذل: .: اشترامنا ' .الجسم بذ الأسمناء: وضلم الجبر 


(1) المقدمة الجزولية 26 /2. 

(2) ينظر: الأصول ف النحو 35/1.و نظرة # التعليل النحوي بين القدماء والمحدثين 6 :د.هاشم 
جعفر حسين (بحث مقبول للنشر)؛ مجلة كلية التربية؛ جامعة بابل 2011م. ش 

(3) ينظر: الرد على النحاة 161.160. 

(4) المقدمة الجزولية 109. 

(5) المصدر نفسه 110 


والتنوين ‏ الأفعال'". لكنٌ الجزولي أوغلَ 2# استعمال النظر العقلي المجرد 
لاقتناص العلل واقتفاء ما دقّ منها وما خَفِيَّ؛ من ذلك قوله 4 الضمير: (المضمرٌ لا 
يمدت لأنّ ما يُفسسّره يُفني عن نعته؛ ولا يُنْصَتُ به لأنّه ليس مشتقاً ولا ب 
كم 0 

فالضميرٌ عنده لا يُنعتُ» لأنٌ النمت ذ الأصل للتفريق بين مشتركين 2 
الاسم؛ والضميرٌ غير مشترك فيه؛ لأنه بمنزلة وضع اليد على من يُشير إليه» ولأن 
((ما يُفسره يُفني عن نعته)) بمعنى: أنّ الذي يعود عليه النعت يفني 2# إزالة الإبيهام 
غن الضمير فلا يحتاج الضمير إلى النعتولا يقع الضمير نمثاً: لأنّ شرط النعث أن 
يكون مشتقاً أو ما ب حكمه والضمير ليس كذلك لشبهه بالحرف !© 

وقتالن حافت الشان رسي الجكاء لوقتف بو السك د قن لولم 

الساكنين...وإمًا لمضارعة المتمكن:» وإما لمضارعة ما ضارعً المتمكن..)). "ا 

ونلحظ الجزولي هنا يجمع بين(العلة الظاهرة) للحكم: 4 نحو: (هؤلاء 
وكيش دوا ب فهذد بيات أصلها السكوق وزته جترحكضة أوالخر مضه لالقاء 
الساكنين» و(العلة النظرية الافتراضية) فما ضارع ا متمكن:» مثاله: الفعل 
المضارع الذي أشبّة اسم الفاعل المتمكن فحُمل عليه 4 تحريك آخره؛ وأمّا 
المضارع لما ضارع المتمكن فيقصد به الفعل الماضيء وقد علّل الجزولي حركة 
آخره بأنه أشبّة قسيمه الفعل المضارع 4# وقوعه موقعه؛ ب نحو: (إنْ فام زيدٌ قام 
عمروء ومررت برجل كتب) ‏ موضع(يكتب):؛ ثم إن المضارع يضارع الاسم 
الملتمنكن فحرك لذلك5, 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 1 والمدارس النحوية . شوقي ضيف 80 81 . 
(2) المقدمة الجزولية 66. 

(3) ينظر : الأصول 2 النحو31/2» وشرح المقدمة الجزولية الكبير 657/2. 
() المقدمة الحزولية 241. 

(5) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 1039/3. 


إن مثل هذين التعليلين النظريين وغيرهما كثير كتعليل الجزولي لعدم 
تثنية الأفمال وعدم جمعها””'؛ ولماذا يُجعمل الجر للأسماء والجزم للأضمال © ؟ 
ولماذا رفع الفاعل ونُصب المفعول” ؟ ولِمَ رفع المثنى بالألف وجمع المذكر السالم 
بالواو© .قد تبدو تعليلات مقنعة من حيث النظر العقلي المجرد؛ إلا أئها غير 
معشناظة ذن هرى آن للفة تطعا خاض] رساك لا رسابدي:ونا يفترضته النحويوة 
المعللون عموماً وما يتكلفه الجزولي 4# سبيل توطيد الأحكام من علل نظرية 


أنواع العلل عنى الجزولي 


من أبرز العلل التي وردت ل كتاب «(القانون) للجزولي ما يأتي: 


الأولى: الاستثقال : 

وردت هذه العلة 2 بعض المواضع من كتابه» ”” ومن أمثلتها قوله #ئ باب 
وعلوفات المفزات) + وز لشي سحو ماني النسي كن عرس كاكه 
الضمةٌ فيه علامة الرفع إلا 4 جمع المؤنث السالم. وإذا استثقلت الضمة لم 
كاقل النقعة وإذا قنتزية تسدرية)) 6 

والموضع الذي تُستثقل فيه الضمة ولا تُستثقل الفتحة هو يع الأسماء 
المنقوصة و4 الأفعال المعتلة» نحو قولك: (جاء القاضي» وهو يرمي؛ وينمو) 2 
حين نقول مع الفتحة: (شاهدت القاضي؛ وهو لن يرمي؛ ولن ينمو). وإذا تمذرت 


(1) ينظر : المقدمة الجزولية 11. 

(2) ينظر : المصدر نفسه 8 . 

(3) ينظر : المصدر نفسه 13. 

(4) ينظر : المصدر نفسه 29 30. 

(5) ينظر : المقدمة الجزولية 2:16 2:27 31. 
(6) المصدر نفسه 27. 


الضمة # الأسماء المقصورة وي الفعل المضارع المعتل الآخر بالألف نحو قولك: 
(هنذا #حناحلتن وشهى) تتمذر القتعة كذلك. نهعو:(رايت النتين: :والفقى للن 
يتس 
الثانية ؛ الاستغناء 

وردت هذه العلة 4 موضع واحد ‏ باب(المدح والذم)؛ فال: ((وإذا أَخِدٌ 
الممدوحٌ أو المذمومُ مبتداً » أغنى الفاعلٌ عن العائد بعمومه )). 210 ظ 

وهو يعني: أن المخصوص بالمدح أو الذم إذا تقدّم على الفعل» 4 نحو: (زيد 
نعم الرجل» والنفاقٌ بكس الصفة) فأُعرب مبتدأء فَإِنّ جملة الخبر(وهي: نعم 
الرجل؛ وبئس الصفة) لا تحتاج إلى رابط يربطها بالمبتدأ » لأنّ المبتدأ داخلٌ تحت 
عموم الفاعل (أي: الرجل) لكونه فرداً من الجنس المشار إليه ب (أل) الجنسية 2 
القاهن. 
القالثة : أمن اللبس 

تكلم الجزولي على هذه العلة حينما عرض لأحكام نائب الفاعل؛ فقال : 
((فإن كان الفعل ينصب أكثر من مفعول به واحدرء ويتعدى بنفسه» وكان من 
باب (كسوت) كان المختار إقامة الأول: وجاز إقامة الشاني ما لم يُورث 
لبسأ...وإن كان من باب(أعلمت) أقيم الأول؛ وجاز أن يُقام الثاني على وجه لا 
يَعرض معه اللبس)).”” وقد فصلت القول 2# هذه المسألة عند الحديث عن الآراء 
التي انفرد بها ©. 


(1) المصدر نفسه 161 . 
(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 905/3» وشرح ابن عقيل 204/1. 
(3) المقدمة الجزولية 142 . 143. 

(4) تنظر ؛ 68.64 من هذه الأطروحة. 


الرابعة : الإيجاز والاختصار 


وردت عنده كك حداه المثنىء قال: (التثنية ضمٌ واحد إلى مثلهء بشرط اتفاق 
اللفظين؛ وأصلها العطف؛ وفائدثها التكثيرٌ ومُدل عن الأصل إيجازاً 
وحار 5 

فالفكفية اهديا نطف تحصن ( ري كاه اع لتحيه كويد 5 
اختهداراً. وإثما صف التجزولس بقولة ((وفائدتها التكقين) اي كاز امش 
المفرد بأن يُضم إلى مثله؛ لأنّ الحاجة إلى التثنية يذ اللفظ نما الك ذا خصو فيه 
من قنك ةر الع بشكة إن ملهو 
الخامسة ؛ التخفيف 

وهي من العلل التي كثّر ورودها عند الجزولي”” ومن أمثلتها قوله ‏ باب 
(المدح والذم) : («وكل فعل التي رمتل ) ا لعرن نوكت ا ملعا ا 0 
وإنّما أورد هذا الحكم وخصّه بالأفعال دون الأسماءء لأنّه يُريد به صيغة(فْمُلَ) ذخ 
المدح والذم؛ وهي صيغة قياسية لازمة للفاعل؛ نحو قولنا: (كَرُمٌَ محمثء وَلوُمَ 
النفاق)؛ وقوله تعالى : كرت ميمه حر رح من رهم #» فيُقال 4 التخفيف: 
(كرم محمد ؛ ولؤْمَ النفاق), وإلا قالاسة على (فْمُلَ) داخلٌ ثك هذا الحكم أيضاء 
وقد أطلقه سيبويه على الأسماء والأفعال» ومثّل للأسماء ب ( عَضد) وللأفعال ب 
ل 


(1) المقدمة الجزولية 11. 

(2) ينظر : البديع 74/3 » وشرح الجزولية للأبذي 112/1 113. 

(3) ينظر : المقدمة الجزولية 22, 26, 109: 110: 113: 118: 149: 158: 163: 172: 
242. 

(4) المصدر نفسه 163. 

(5) الكهف/ 5 . 

(6) ينظر : كتاب سيبويه 113/4. 


وقال الجزولي د إعمال(إنّ وأخواتها)عمل الفعل:((والذي استحقته بذلك 
أن حُذف من مُصْعّنيها سوى(لعل) تخفيفاً)). "و نصّه هذا بيانٌ لجهةٍ من الجهات 
التي أشبهت فيها (إنٌّ وأخواتها) الأضعالو(الباءٌ) (استحقته) عائدة على عمل 
الرفع والنصب:اي والشبةٌ الذي استحقت يه عمل الأفمال انها حمفت يحذف 
واحدر من الْمْشَدّدين بذ آخرهاء كما تُخفف الأفعال بالحذف. وإنّما أصل الحذف 
أن يكون ‏ الأفعال لتصرفها ؛لأنَّ الحذف تصرّفٌ» والحروف لا.تصرّف لباءفما 
حُذف تخفيفًا من مضعف هذه الحروف؛ وهي: (إنّْ وأنّ؛ وكأنٌ؛ ولكن) إئما 
كان لشبهها بالأفعال: والتي ثم يُحدّف منها؛ وهي(لعل) غللتنبيه على أنّ الأأصل 
ث هذه الحروف أن لا 5 وأما(ليت) فخرجت عن حكم التخفيف وعدمه 
مايا النس ف م 


السادسة : التضمين ش 

علل بها الجزولي كاه انقنة الثاني من الأعداد المركبة: فقال : ((وبناءً 
العقد» لتضميهِ معنى حرف العطف). © أي: إنّ الأصل # هذه الأعداد أن تقول : 
بحاو جد وصشر رنهاء درو حدق ومخرة مرا ناغير اليه اكروا الالحتيد و لس نا 
تحرط اندي زوك نينا الاسميى: أن الدركبي كك اكحمنان! وكنما 
العطف الاسم الثاني (أي: العقد) فبّني لتضمنه معنى حرف العطف©, 

والأولق أن يقال يذ غلة ذلك الهم سنسوا الانسين مما حرف العطلففيديا 
كلاهما؛ لأنّ حرف العطف يُشْرِك بين اللفظين المتعاطفين ب الحكم والمعنى. 


(1) المقدمة الجزولية 109 . 110. 
(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 7183/2. 
(3) المقدمة الجزولية 172, 

(4) ينظر : المباحث الكاملية 148/2. 


السابعة ١:‏ التوهم و رفعه 

وردت هذه العلة 4 بعض المواضع من كتاب الجزوني»: 7 ومن أمثلتها ما 
قاله ف باب العدد: (وإثبات الباء 4 عدد المذكر رفع لما يُوهِمَة ما يُضاف إليه 
العدد من التذكير؛ ولا يُحتاج إليها ‏ المؤنث لعدم المُوهم)) © ظ 

وإيضاحٌ ذلك: أن الأعداد كك (الواحد والاثنين) جرت على القياس # 
التذكير والتأنيث: فألحقت العلامة ذ المونث وحُذفت مع المذكر؛ ثم عُدل عن 
القتياس # (الثلاثة إلى العشرة) فأثبتت الباءٌ مع المذكر وحُذفت مع المؤنث: 
فقيل: (هؤلاء خمسة رجالٍ وخمسُ نساء)؛ وعلةٌ ذلك كما ذكر الجزولي: أن 
انفاء الأعداد موكنومة على التائيث نل املياءفلرنهد المذكر بفيوها فقلك: 
(هؤلاء خمس رجال) لم يحرز التأنيث فيها لا من جهة اللفظء لأنّ (خمس) لفظها 

مذكر: ولا من جهة المعنى؛ لأنها دالة على مذكرين:؛ ولا يُحتاج إلى مثل 
هذا لل العدد المؤنث لوجود الدلالة على التأنيث # المعنى !6 

وب موضع آخر من كتابه جمع بين هذه العلة وعلة العِوّض مُعللاً بهما جمع 
(سنين؛ و إِوَدّين) جمع مذكر سالا فقال: «وريّما جاء هذا الجمعٌ ب ما لا يَتْقِل 
طوضا من تمن لمكلية لفظا اوتوهما» كك سنن وو 7 

وبيانُ ذلك: أنّ من شروط الاسم الذي يُجمع جمع مذكر سالا أن يكون 
متاك را عاكلا ٠‏ فدوناعاهريق ذه عامر): وام ماك ان حهو (سيدين: وعضنن: 
وعيزين) فإئها جُمعت هذا الجمع مع عدم توافر شروط الجمع فبهاء جبراً للنتقص 


(1) ينظر : المقدمة الجزولية 160: 171: 243. 
(2) المصدر نفسه 171. 

(3) ينظر : المباحث الكاملية 131/2. 
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الذي لحق بآخر المفرد منهاء أي :«(سّئّة» وعضّة:» وعِرّة)”", وحمل عليه جمع 
(إود:) هذا الجمع توهّماًء فقيل: (إوَرُون) ©. 

وأرى أن ما ذهب إليه النحويون؛» ومنهم الجزولي؛ بأنُّ (سنة) إِنْما جمعت 
جع مذبكر سانا تمويضاً للتقصن: الذي لحق باخرها لآ تزه طبيمة الللة :ولا 
يُثبته واقع الاستعمال اللغوي فلا نسلم به؛ إذ ما الدليل على أنْ (الواو والياء) 
عوضٌ من (الواو أو الباء) 8 سنة 5 و أن (إوَدَّة) محمولة 4 جمعها جمع مذكر 
سالا تومّماً على(سنة) ؟ إِنّها افتراضات أملتها على النحويين طبيعة نظرتهم 
العقلية الى الدرس النحوي 
الثامنة ؛ الجواز 

تابع الجزوني سيبويه وجمهور النحويين # أنّ(لن) حرف بسيط غير 
مركب: واستدلٌ لذلك بعلة الجوازء قال : (((لن) لنفي (سيفعل»؛ وجوارُ تقديم 
معمول معمولها عليها يدل على أنّها ليست مركبة مزللاء و أن))).*© ه(لن) لو 
كانت مركبة من (لاء وأن المصدرية) كما ذهب إليه الخليل وغيره؛ لما جاز 
تقدّم معمول معمولها عليها 4 قولبم : (زيداً لن أضرب)؛ لأنّ ما ل حيز الصلة لا 
يتقدم على الموصول و(أنْ) حرف موصول. وقد مضت المسألة مفصلة بأدلتها 
ومذاهب النحويين ذيها©. 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 598/3: وسر صناعة الإعراب 418/1» وأمالي ابن الشجري 261/2 
وشرح التسهيل 54/1: وشرح الجزولية للأبذي 185/1 186: والأشباه والنظائر © النحو 
0/1 

(2) ينظر : كتاب سيبويه 600/3, وشرح الأبيات المشككلة الإعراب 159 . 162: وشرح 
الجزولية للأبذي 186/1 187»: وشرح شذور الذهب 58. 

(3) المقدمة الجزولية 39. 

(4) تنظر : 149145 من هذه الأطروحة. 


التاسعة ؛ الحمل على الأصل 

ذكر الجزولي هذه العلة عند حديثه عن حمل نصب جمع المؤنث السالم 
بالتكسرة عل السو نكا تجو ادن كان مسو حدم تداكو الساله حورلا 
على مجروره #ذ الياء التي هي علامة الجر الأصل؛ كان منصوبُ جمع المؤنث 
السالم محمولاً على مجروره بذ الكسرة التي هي علامة الجر يذ الأصل؛ قضاءٌ 
بحق أضالة التذحصب )7 

وأنبّهُ هنا على مسألة مهمة» هي أن واقع اللغة ينفي أنْ يحكون هناك أصل 

وشرع؛ فيكون جمع المذكر السالم مثلاً هو الأصل وجمع المؤنث فرع عليه؛ 
كما اعتد بذلك الجزولي» لكنّ عقلية النحويين المنطقية اقتضتهم أن يبحثوا 
للأشياء دائماً عن أصل وضرع؛ وأن يُرتبوها بحسب أسبقيتهاء ليجري كلامهم 
فرق واهدا ويعضة ذلك أن الجرولك اخيانا يأ يدن سال الأصل والفرع؛ فقد 
نقل تلميذه اللورقي عنه أنّه خالف إجماع النحويين ‏ أنّ الأصل يذ نون الوقاية أن 
تدخل على الفعل لتقي آخره من الكسر: وأنّ دخولبا على(إنٌ وأخواتها ؛ واسم 
الفعل) شرع محمولٌ على الفعل بعلة الشبه ا العمل» إذ ذهب الجزولي إلى أنّ 
لتاق هده النون بالقدل وغيوة على يدن سانكلا اهل هنا ولا عرو 
العاشرة : علتا الحمل على اللفظ؛ والحمل على المعنى 


عل بهما الجزولي الحكم النحوي # تابع ما يُضاف إليه المصدر» فقال: 
((ولك كذ تابع ما يُضاف إليه الحملٌ على اللفظ؛ والحملٌ على المعنى)). © ومثاله 


(1) المقدمة الجزولية 28. 
(2) ينظر : المباحث الكاملية 207/1 208. 
(3) المقدمة الجزولية 169. 


قولنا: (أعجبني عمل زي, وعمروء وعمرو) و:اساءني ضرب زير عمرُو العاقل؛ 
والعاقل)؛ ومين إتباعه على المعنى قول لبيد: ”0 
حتّى تهجر بذ الرواح وهاجّها طَلب الْمقَمُب حَقَهٌُالمظلوم 
فرفع (المظلوم)؛ لكونه نعتاً على محل (المعقب)؛ وهو تابع ما أضيف إليه 
المصدرء ومحله الرفع على أنه فاعل2. 
وعذّل بهما حكم المعطوف على المجرور باسم الفاعل» فقال: ((ولك ب 
العطف على المجرور باسم الفاعل الحملٌ على اللفظ» وعلى ال معنى)). 07 
ومثاله قولنا (هذا مادحٌ زير وعمرو»؛ وعمراً)؛ وقد رُوي بالوجهين قول 
الأعشي © 
الواهب المثة البجان وعبدها مُوذا زجي خَلْمَها أطفالها 
بجر (عبد) مراعاة للفظ (المئة) المجرور بإضافة اسم الفاعل إليه؛ أو نصب 
(عبد) مراعاة لمحل هذا اللفظء لأنه مفعول بهو0© 


الحادية عشرة ؛ العوض 

تكررت هذه العلة عند الجزولي" ومما ورد منها قوله ب جوازم المضارع: 
(«وتلحق (ما)ب (كيف؛: ومتى» وأين) كيدا و(إذ نعي وطيدا مسن 
الإضافة)).”7 وإكما اختلفت وظيفة(ما) الداخلة على هذه الأدوات الجازمة بين 


(1) ديوانه 186. 
) ينظر : أوضح المسالك 214/3. 

(3) المقدمة الجزولية 148. 

(4) ديوائه 79. 

(5) ينظر ؛١شرح‏ الجمل لابن عصفور 556/1. 

(6) ينظر : المقدمة الجزولية 22, 23 24, 42, 256, 2,259 272. 
(7) المقدمة الجزولية 42 


التوكيد أو العوض من الإضافة» على أساس أن الأداة لا تحتاج(ما) عند جزم 
الفعلين أو أنّها تحتاج إليها لتكفها عن الإضافة وثهيئها للجزمه (كيف ومتى؛ 
وأبن) ا معدا زما) حك اتساوة» ونلالان زذا وحلع عليواة نه نكو (نصيويا تك 
أكنْ؛ ومتى تذهب أذهب» وأينما تجلس أجلس) كانت للتوكيد؛ # حين أنّ 
(إذ» وحيث) تحتاح إلى (ما) لتكفها عن طلب الإضافة وتهيئها للجزم؛ فعاقبت 
بذلك الإضافة»؛ فصارت لذلك كاأئها عوض منها (0 
الثانية عشرة؛ الفرق 

وهي من العلل التي تكررت إذ كتاب الجزولي: © ومن أمظتها قوله ذا 
نين اللأنى: ((وكهوك لالنساء الشاتكدين: .لكر على امثل التقاكيماة 'اوزفرقا 
بينها وبين نون الجمع)).'© وقال # علة فتح لام المستغاث به : ((وذلك للفرق بينه 
وتنن الممسضات فين الجن" رعو سس الل سف الام ل الستضاكانه 
وتكسرها يذ المستغاث من أجله؛ فتقول: (يا للطبيب للمريض) ليظهرٌ الفرق 
بينهما. على أنه ذكرّ سبباً آخر لفتح لام المستفاث به 4 موضع آخر من كتابه 
وهو أن المستغاث به منادى 4# الأصلء والمنادى يُشبه المضمر المخاطب 4# تحو: 
(نك مالٌ) والمضمرٌ تُفتح معه لام الجر؛ فكذلك تُفتح لام المستغاث بو . 


(1) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 512/2. 

(2) ينظر : المقدمة الجزولية 24: 56,: 193: 241؛ 242: 243: 255: 256. 
(3) المصدر نفسه 24. 

(4) المصدر نفسه 193., 

(5) ينظر : المصدر نفسه 194. 


ثالث الإجماع 
يقصد بالإجماع : إجماع نحويي البصرة والكوفة"'". والإجماغٌ من أدلة 
النحو المعتبرة» وقد اشترط ابن جني لحجيته أن لا يخالف المنصوص ولا المقئيس 
على المنصوص؛ وعلَّلَ ذلك ب (<أنّه لم يرد ممن يُطاع ب أمره ب قرآن أو سنّة ألهم 
لا يجتمعون على الخطأ... وإِنّما هو علم مَنْكَرَعٌ من استقراء هذه اللفة» فكل من 
فْرِقّله عن عل صحيحؤ وطريق تُهْجةَء كان خليلَ نفسيه وأبا عمرو طفكرم)). © 
ثم قيّدَ هذا الاطلاق بأنٌّ السماح للنحوي بالإقدام على مخالفة الجماعة التي طال 
بحثها وتقدم نظرها غير مقبول إلا بعد إنعام وإتقان !© : 
حين ذكر السيوظي أنّ غير ابن جني يرى إجماع النحويين على الأمور 
اللفوية والنحوية مُعْتَبّراً خلافاً لمن تردّد فيه؛ و أن خرق ذلك الإجماع ممنوع ‏ 
ومن هؤلاء ابن الخشاب(567ه) الذي يقول: ((لو قيل: إن (مَنْ) 4 الشرط لا موقع 
لبا من الإعراب لكان قولاً؛ إجراءٌ لبا مجرى(إن) الشرطية وتلك لا موضع لبا من 
الإعراب؛: لكل مخالفة المتقدمين لا تجوز)) 8١‏ ظ 
ولكنّ السيوطي أشار أيضاً إلى قلة موارد الإجماع عند النحويين لصعوبة 
إجماع العرب على الاستعمالات اللغوية والنحوية قال: ((إجماعٌ العرب أيضاً حجةٌ: 
ولكن أنْى لنا بالوقوف عليه)). ©) 


(1) ينظر : الاقتراح 66. 

(2») الخصائص 189/1 . 190. 

(3) ينظر : المصدر نفسه 90.1! . والاقتراح 66. 
(4) ينظر : الاقتراح 67. 

(5) المرتجل 129. 


وقد اعتمد الجزولي على هذا الأصل فعمد الى تقوية ما يراه أو يذهب إليه 
بدكر اتفاق جمهور النحويين عليه .وكان استعماله له قليلاً قياساً بغيره من 
الأصول» فقد حكى إجماع النحويين على منع تقدم خبر (ما دامً) عليهاء فقال: 

(((ما دام) لا يتقدّم خبرها عليها اتفاقاًء لكونها صلة ل (مأا))).7" وإنّما 
كافك رمناكت زعا داه معد رية لآ خديرها رقية دزاء)ه كن حكت لضاف 
وأقيم المضاف إليه(الذي هو: دوام) مقامه؛ ثم وُضع (ما دامَ) موضع (دوام).. 
ولكونها مصدرية لا يصع تقدم ما # صلتها عليها. 

ونقل الجزولي إجماع النحويين على أنّ (عسى) (تُستعمل استعمال 
(قارّب) مرّة؛ فيدكون خبرّها (أنْ مع الفعل) بالاتفاق)).” وإئما شبهت (عسى) ب 
(قارب) تحقيقاً لبيان الإعراب لا المعنى؛ لأنّ (عسى)لمقارية الفعل على سبيل 
الرجاء؛ و(قارّب) ليس فيها إنشاء رجاء ولا غيره» وإئما هو تمثيلٌ لتقدير الإعراب 
اللفظي» وخبرها (أنْ مع الفعل) باتفاق النحويين؛ نحو: (عسى زيد أن يقوة). ‏ 

وفكل إجماعيه طن أن يعت :((التضوقة بعد زنا انم على (نكل) ولا 
المجرور بعد (أَظْهِلٌ به) على (أفيل) باتفاق)) 8 

وإكننا نه ينقت التمتوبه حك نعو فنا انشكن رمدا) فال (زيدا فنا 
أحسَن) ولا المجرورء فإ نحو: (أحْسِنْ بالعلم)؛ فيقال : (بالعلم أحمين)؛ لأنّ 
الجملة التعجبية تلزم طريقة واحدة #4 الاستعمال لجمودهاء فلا يُتصرّف فيها 


(1) المقدمة الجزولية 106. 


(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 771/2: 7/4. 
(3) المقدمة الجزولية 203. ش 


بتقديم ولا تأخير؛ لأنْ المعنى الذي يُوجب التعجب إنّما وقّع بهذا التركيب 
المخصوص فلا يجوز غيره؛ لأنّ التفديم والتأخير يبطل معنى التعجب فيه" . 

قال ابن يعيش: ((صيفة التعجب تجري على منهاج واحر لا يختلفٌ» غلا 
يجوز تققديم المفعول فيه على (ما)؛ ولا على الفعل» فلا يجوز (زيداً ما أحْسَنٌ) 
و51 ند نويد متك تحضوا حو لامها غير لقنت لطنيس فون لسع 
وغلبة شِْبْهِ الاسم عليه؛ لجواز تصغيره» وتصحيح المعتل منه؛ نحو : ما أُمَيْلّحَهُ وما 


قفوي 2 


(1) ينظر : المقتصب 2,4 والأصول 2 النحو 928/1 والتبصرة والتذكرة 2268/1 والمفصل 
7 وشرح الكافية الشافية 1096/1 وشرح الرضي على الكافية 244/5. 


هع اس دو 
الآراء النحوية السي انفرد بها الجرزو 
على الرغم من كون الجزولي من النحويين المتأخرين؛ رصد له الباحث 
آراءٌ انفرد بهاء مما يدل على مساهمته الفعالة ب الدرس النحوي؛ ووفور بضاعته 
من علم النحوء ومما يُثبت ذلك أنّ هذا الفصل اشتمل على : 
مسائل خالف الجزولي فيها إجماع النحويين المتقدمين عليه . 


- مسائل لم يتطرق إليها الأقدمون؛ وتناولبا المتأخرون بالبحثء وكان 
للجزولي فيها رأي مستقل . ' 
. مسائل اختصّ بها المفاربة والأندلسيون؛ وكان الجزولي رائداً ب تناولبا 
وتقعيد حكمها؛ وعدت أحكاماً نحوية ثابتة ب كتب من جاء بعده . 
وسأعرض لمجمل الآراء النحوية التي انفرد بها الجزولي» مُقسسّمة على وَفْق 
مزوةانقاينه التكلكى تعلق رول اكاك 0 


المبحث الأول : ما يتعلق بالاسم 


اتموصولات (1آ لزي والتي) 
تنقسم الموصولات قسمين : موصولات حرفية» هي: أن» وأنْ» وكي؛ وما) 


لعو 


. وموصولات اسمية» هي : (الذيء والتي . وتثنيتهما وجمعهما)»2 ولأي» وأل» 
وذا -إذ كانت مع ما أو من الاستفهاميتين )؛ وأريد بهن معنى الذي والشي» 
و(مّن؛ وما)ء و(ذوء وذات) # لفة طيه0. 

ومن عادة النحويين إذا ذمكروا الموصولات الاسمية أنْ يبدؤوا ببيان احكام 
(الذي والتي) منهاء وعَلّل ذلك بأئهما كالأصل لغيرهما من الأشماء الموصولة؛ 
فإ غيرهما إذأ التبس كوه موصولا اخثبريسلاحية (الذي والقي) موضعة: 
ولأنهما. وإن كانا مبنيين 0 تكردا كالتشية والجمع والتصغيرء 
قصساواشيها بذتف فيه بالمعو 2 

وقد كر اللفويون 55000 أريع لغات : 

(الَذي) بتسكين الياء؛ و(الن) بحذف الياء وكسر الذالء و(الَّذْ) بحذف 
الياء وسكون الذال؛ و(الذي) بتشديد الياء ©, 

و(التذي» عند النحويين مبنية؛ لشبهها بالحروف أذ الافتقار إلى 
الصلة“وهذا الحكم يشمل لفاتها الثلاث أيضاً ©. 


(1) ينظر : الأصول كك النحو 263/2 ؛ وشرح المفصل 142/3 ؛ وشرح المقدمة الجزولية الكبير 
2 597 : وشرح الجمل لابن عصفور 168/1 . 

(2) ينظر : شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ 58 ؛ والتذييل والتكميل 19/3 . 

(3) ينظر : ماينصرف ومالا ينصرف 83 ؛ والأصول # النحو 262/2 »؛ والصحاح 
(لذي)2481/6 ؛ والأزهية 292 ؛ وأمالي ابن الشجري 53/3 . 54 ؛ وشرح المفصل 139/3 
وشرح التسهيل 189/1 . 190. 

(4) ينظر : شرح المفصل 138/3 . 139 ؛ والبسيط ا شرح جمل الزجاجي 281/1. 

(5) ينظر التكميل 22/3 اليوامم 284/1 


0 0 


حين نقل اللورفي والرضي وأبو حيان والسيوطي أن الجزولي'" قد ذهب 
إلى أن (الذى) إذا كترادت أمرية بسحب العوامل الداكله هليهنة © واه اسل 


ُلك بالسماء والقياس: 
أمّا السماع فاستدلٌ منه بقول الشاعد "© : 
وليس المالُ فاعْلَسْة بعال وإ أغغنانك إلا لذي 
تقال به العمَلاء وتصصطفيو لأهقرب أفْربييك وللقصي 


ف (الذي) مجسرورة عنده بلام الجر دالاً بها على شخص؛ والاستثثناء 

مفرّغ »والتقدير:وليس المالٌ فاعلمه بمال لأحد إلا للشخص الذي ينال به المّلاء© . 
واستدلٌ أيضأً بقول الشاعر # رفع (الذي) مشددة مُعرَية© : 

أغض ما اسنْطّدْتَ فالكريمُ الذي يالف الحِلمإن جفاءبَني 


على حكم (أي) الموصولة المشددة؛ ذلك أن (أي) محمولة على (الذي) 2# المعنى» 
تعملت لذلك© , 


(1) 2 المقدمة الجزولية 53 : (( الذي ؛ والّن ؛ وانَّدُ : لغات ا الَّدْيْ )) وليس فيه الإشارة إلى 
جريان ( الذي) مشددة بوجوه الإعراب . وربّما نقله هؤلاء العلماء من كتبه الأخر . 

(2) ينظر : المباحث الكاملية 262/1 ؛ وشرح الرضسي على الكافية 252/3 ؛ والتذييل 
والتكميل 22/3 ؛ وهمع البوامع 284/1 . 

(3) البيت لا يعرف قائله : وهو من شواهد : ما ينصرف وما لا ينصرف 83 ؛ والأزهية 293 ) 
والتوطئة 172 ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 170/1 ؛ والتذييل والتكميل 21/3 , 

(4) ينظر : التذييل والتكميل 21/3 . 

(5) البيت لا يعرف قائله » وهو من شواهد : شرح التسهيل 190/1 » والتذييل والتكميل 22/3 
والمساعد على تسهيل الفوائد 1/ 138 . 

(6) ينظر الرضى على الكافية 252/3 


وجوز أبن عصفور ذ(الذي) المشددة الوجهين : (البناء والإعراب)» قال : 
)0 


((و(انّذي) يتشديد الياء وإجرائها بوجوه الإعراب؛ أو كسرها على كل حال))”". 


حين خالف ابن مالك رأي الجزوليء: فذهب إلى أن حركة (الذي) 
المشددة حرحة بناء لا إعراب» ف(الذي) مبنية على الكسر ش قول الشاعر : 
(وإن أغناك إلا للذي)؛ ومبنية على الضم 4 قول الآخر : (أغض ما اسطعت 
فالكريم الذئ) ©. ظ 

وأيّد الرضي رأي ابن مالك بأنْ (الذي) المشددة مبنية» وذهب إلى أن الأصل 
بنائها الكسرلا الضم.ء لأنّ الكسر هو الأصل 2 التقاء الساكنين: أما 
الضم فمحكيّ عن العربء ورد مذهب الجزولي بِأنّ التشديد لا يُوجبُ 
الإعراب0ة. ش 

حين وقف أبو حيان مترددا ل اختيار رأي الجزولي أو رأي ابن مالك 
فقال: (وقد زعم أبو موسى أن الياء تجري بوجوه الإعراب الثلاثة» وإنْ صح 

هذا عن العرب» فلا يكون 4 إنشاد المصدٌّف دليل على أنّها تُبنى على 
الكسرء إذ يُحتمل أنْ تكون الكسرة كسرة إعراب))” , 

أمًا (التي» فانفرد الجزولي برواية التشديد فيهاء قال : ((واللغات # (انّمَيْ) 
مثلها 4 (الذي))) . وتابعه فز ذلك ابن عصغور وابن مالك وأكثر الأندلسيين© . 


(1) شرح الجمل لابن عصفور 170/1 . 

(2) ينظر : شرح الكافية الشافية 254/1 ؛ والتذييل والتكميل 21/3 ؛ والمساعد 138/1 . 

(3) ينظر : شرح الرضي على الكافية 252/3 . 

(4) التذييل والتكميل 22/3 . و( المصدّف) : يقصد به ابن مالك ؛ لأنّ أبا حيان يشرح كتابه 
التسهيل. 

(5) القدمة الجزولية 53 

(6) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور 171/1 : وشرح التسهيل 188/1 -189: وشرح الجزولية 
للأبذي 472/1 ؛ والتذييل والتكميل 25/3 . 


وخالف أبو حيان منهم: فلم يتقبّل التشديد خ (الْتيُ)؛ وبيّن أنه حكم بلا 
سماع؛ قال : ((وأمًا جواز ذلك يذ (الّذي والّتي) فإنّ التشديد سّمعَ 4 (الّذَي). وأما 
(التي) فلا يُحفظ ذلك: وكأنٌ المصنّف إعتمد على أبي موسى ذ (الكراس) 
له حيث ذكر ذلك؛ وأمّا من تعرّض لحصر لفات (التي)؛ كالديئوّري بذ 
المهدّب: والبَروي ذ الأزهية؛ والجوهري ف الصحاح:؛ فلم يذكروا ذلك ب 
كتبهم)) ". ولعلٌ أبا حيان كان دفيقاً ب منعه تجويز التشديد # (الّتي) بحجة 
عدم سماع ذلك وعدم حفظه عن الثقات المختصين بإيراد لغات العرب . 
ويظهر لي أنّ الجزولي: ومن تابعه: قد قاسوا لفات (التي) على ما ثبت من 
لغات 4 (الذي) من دون الالتفات إلى أنّ السماع حاكم على القياس 4# تجويز 
هذا الاستعمال وغيره . ويظهر أيضاً أن هذا القياس لا يصمٌ» لأنّ الأصل الذي 
قاسوا عليه لم يثبت؛ فتشديد (الذي) . كما يبدو ليس لغة للعرب» بل ضرورة 
شعرية؛ ويؤيد ذلك أنّ (الذي) مشددة لم ترد ب كلام منثور©؛ ولا يُلتَفْتْ إلى ما 
زعمه ابن عقيل(769ه) من أنّ تشديد (الذي) ليس مختصا بالشعر©: فقد أطلق 
الحكم ؤلم يورد له شواهد نثرية . فالثابت أنّ(الذي) مشددة نما تقلت ل بيتين 
يتيمين غير منسوبين ب كتب النحويين» اعتمد عليهما الجزولي  .‏ ما تُسب إليه 
الإثنات زاية وخرّحييا أبن مالف غلى أن حركة (الذئ) امشدوة شرك يبنا لا 
إعراب . والصواب أنْ ليس فيهما إلا ضرورة شعرية؛ اقتضت تشديد المخفف 
وإقامة القافية ج : (وإنْ أغناك إلا للّذي) وتشديد المخفف وإقامة الوزن #: 
(أغض ما اسئطعت فالكريمْ الذي) . 


(1) العذييل والتكميل 22/3 : 
(3) ينظر : المساعد 140/1 . 


0 1 
نيابة المفاعيل في بابب لضن) وأخواتها '9(أعلم وأرى) 


اختلف النحويون 4 جوأآز نيابة المفاعيل عن الفاعل 4 ما كان أصل 


المفعولين فيه مبتدأ وخبراً؛ وهو باب (ظنٌ) وأخواتها . أو ما كان المفعولان(الثاني 
والثالث) فيه أصلهما المبتدأ والخبرء وهوياب (أعلم وأرى) على التفصيل الآتي : 


لباب ظ 

1 مذهب الجزولي» وتابعه فيه ابن هشام الخضراوي (646ه)” : أنه يجب 
إقامة المفعول الأول ولا يجوز إقامة الثاني ©. قال الجزولي : ((وإنْ كان 
من باب(ظننت) أُقِيمَ الأول فقط)).”“واستدلا لذلك بأنّ المفعولين أصلهما 
مبتدأ وخبرء طلو كانا معرفتين؛ نحو : (ظننتُ زيداً عمرا)؛ أو 
نكرتين:» نحو : (ظننت أفضل من زير أفضل من عمرو) ؛ وأقيم الثاني 
منهماء فقيل :(ظنٌ عمرُو زيداً) أو: (ظَن أفضلُ من عمرو أفضل من زيد) 
لالتبس المعنى؛ كما التبس © وجوب تقديم المبتدأ على الخبر إذا 
كانا معرفتين أو نكرتين» إذ يصلح كل منهما لجعله مبتدأ ولا مبين 
لسك من ال 4 ش 

قال الشلويين شارحاً رأي الجزولي : ((لأنّ القلب يُصيّر الثاني مُخبّراً عنه 

والأول خبرأًء وكان أصله أن يكون الأول مخبّراً عنه؛ والثاني خبراً» فإذا قلبناء 

الرسن اعد نقيوو 0 


(1) هو ابو عبد الله محمد بن يحيى بن هشام الخضراوي الخزرجي الأندلسي ؛ أخذ العريبية عن 
ابن خروف ؛ وصدّف فيها مؤلفات نافعة » ينظر : بغية الوعاة 267/1 , 

(2) ينظر : المقدمة الجزولية 143 » والتذييل والتكميل 251/6 . 

(3) المقدمة الجزولية 143 . 

(4) ينظر : التذييل والتحكميل 251/6 . 

(5) شرح المقدمة الجزولية الكبير 874/2 . 


2 م 0 ا 0 
وأوضح ذلك أبو إسحاق الشاطبي» فقال : ((وإنّما اشتهر عندهم المنع» لما 
إقامة الثاني من اللبس # الأكثر, لأنك إذا قلت : (عْلِمَ صديقك عدو زير) 
كان معناه : أن المعروف بصداقتك 08 لزيب فصداقتّك مستغنية عن الإخبار 


2 ال م 


2 


7 


بها وعداوة زي, مُفتقرة إلى الإخبار بها . فلو عكست فأقمت الثاني لانمكس 
المفهوم؛ فإذا قلت:اعَلِمَ عدو زيم صديقك) صار المفهوم منه: أنّ المعروف بعداوة 
زيم صديقٌ لك؛ وأنت لم تُرد إلا المعنى الأول؛ فالتبس المعنيان))*7. 
20 ونقل الرضي عن النحويين المتقدمين وجهاً آخر لمنع ذلك فقال : ((فلو قام 
مّقام الفاعل والفاعلٌ مسند إليه» صار 4# حالة واحدة؛ مسنداً ومسنداً إليه؛ فلا 
و0 
فإن كان أوّل المفعولين معرفة والثاني نكرة؛ وأقيم الثاني نحو: (ظُنّ 
قائمٌ زيدا) ففيه محذورء وهو الإضمار قبل الذكر؛ لأنّ 4 (قائم) . المقام مقام 
الفاعل. ضميراً يعود على المفعول(وهو: زيداً)؛ المتأخر لفظأ ورتبة» فلا يصحّ. 
وان كان المفعول الثاني جملة اسمية أو فعلية أو ظرفاً أو جاراً ومجرورا, 
تجو (طتحت زجذا أبوه قائم؛ وظلدقيت نتن يقومُ؛ وظننتُه عندكء وظننتّه 2 
الدار)؛ فَإِنٌ هذه الأشياء عند علماء العربية لا تصلح للنيابة عن الفاعل» إذ لا 
تكون الجملة فاعلة» فكذلك لا تصلح نيابتها . أما الظرف فلا ينوب؛ وهو باق 
هين تعنيه» ستطلاق بازكشاكن او تيدر و وتضذ لك لوو 0 
2 ذهب أبو بكر بن طلحة والشلوبين وابن عصفور وابن مالك إلى جواز 
نيابة المفعول الثاني إذا أمن اللبس؛ ولم يكن الثاني جملة أو ظرفاً أو 
جاراً وامجروراء .تحر : للك (طالمة الكنسسن) مع ان الأحمدن إقامة الأول . 


(1) المقاصد الشافية 54/3 . 
(2) شرح الرضي على الكافية 212/1 . 
(3) ينظر : المقاصد الشافية 55/3 . 


ومنعوا ذلك إنْ ألبس؛ نحو : (ظُنّ صديقك زيداً)» أو كان جملة؛ أو 
شبه جملة”'"؛ واحتجوا لذلك بِأنُ المفعولين # باب (ظن) وأخواتها 
(كلاهما غير صحيع ,لأنّ أصاهما المبتداً والخبنٌُ ولذلك تكافاً 
المفعولان)) ت 
ورجّح الرضي هذا الرأي بقوله : (والذي أرى أنّه يجوز قياساً نيابته عن 
الفاعل معرفةٌ كان أو نكرة . واللبمن مرتقع مع إلزام كل من المفعولين مركزه 
... وليس معنى قيام المفعول مقام الفاعل أن يلي الفعل بلا فصل» بل معناه أن يرتفع 
بالفعل ارتفاع الفاعل» فتقول : (عُلِمَ زيدا أبوك) والمرفوع ثاني المفعولين))!2. 
ويظهر من عرض أدلة الفريقين أنّ المسألة قياسية لا يعضدها سماع؛ وأنّ 
الخلاف فيها لحفظ مراتب الكلام وأمن اللبس» لذا يكون مذهب الجزولي ‏ 
بالنظر إلى ذلك أرجح؛ للحفاظ على المرتبة اللفظية التي تميّز المبتدأ من الخبر أ 
باب نائب الفاعل مما تعدّى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. 


(باب أعلم وأرى) 
1-مذهب الجزولي: وتابعه فيه الشلويين واللورقي وابن مالك : أثّه يجوز أن 
يفناج اللتسول الأول مفساء الفاعل» أو الها إذا أمتق اللنيس .قال 
الجزولي : ((وإنْ كان من باب (أعلئت) أقيم الأول» وجاز أن يُقام 
الثاني على وجه لا يعرض معه اللبس)) © ؛ واحتجوا لذلك بأنٌ المفعول 


(1) ينظر : التوطكة 259 » وشرح الجمل لابن عصفور 538/1 ؛ وشرح التسهيل 129/2 »2 
وارتشاف الضرب 1330-1329/3. 

(2) شرح الجمل لابن عصفور 539/1 . 

(3) شرح الرضي على الكافية 212/1 . 

(4) ينظر : المقدمة الجزولية 143 » وشرح المقدمة الجزولية الكبير 2/ 875 ؛ والمباحث 
الكاملية 70/2 » والمقاصد الشافية 59/3 » وشرح التصريح 434/1 . 

(5) المقدمة الجزولية 143 . 


0 0 0 0 


الأول منهما كالأول من باب (ظنّ) فجاز أن يُقام مقام الفاعل» نحو : 
(أعلم زيدٌ عمراً منطلقاً)؛ ويتسامح ف الثاني فيّقام مقام الفاعل إذا 
مق اللبقىء أن أصلة ميقا مق على شير قاشبة الفاهل لقنم علد 
المتعؤل:لذا نجاو تحى : (أغلم ذيداً عمرو أباك):. 

أمّا نيابة المفعول الثالث فلم يتكلم عليها الجزولي والشلوبين واللورقي: ب 

حين قرّر ابن مالك جواز إقامته؛ إذا لم يُلبس» ولم يكن جملة ولا شبه جملة'". 

واستدل له ابن الحاج (647ه)” بأنّْ الثاني بك با ب(ظننت) هو الثالث 2 

باب (أعلمت) فالقائل بالجواز # (ظننت) ل# الثاني» قائل به ولا بد َك (أعلمث) 
يف الشالف + 

2 مذهب ابن هشام الخضراوي وابن عصفور والأَبّدي : منعٌ إقامة المفعول 
الثاني والثالث©: واستدلوا لذلك بأنٌ (الأول من باب (أعلمْتُ) مفعول 
صحيح: والاثتان الباقيان ليسا كذلك بل أصلهما المبتدأ والخبرء فلما 
اجتمع المفعول الصحيح مع غيرد؛ لم يُقَمْ إلا المفعول الصحيح) 6. 

وإنّما كان المفعول الأول هو المفعول الصحيح ؛ لأنّه مفعول زِيّْدَ بسبب 

مكو الفدينة ل( ةمع (اعلكة زيدا عورا كاقيلا) سسيرت رودا يله عميرا 
طا غنات 19 ولواح مين تندين اكدهيين لكان نا ياقن: 


(1) ينظر : التسهيل 77 ؛ وشفاء العليل 419/1 . 

(2) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد » المعروف يابن الحاج الأزدي الإشبيلي » أخذ النحو 
عن الشلوبين وغيره » ينظر : بغية الوعاة 360/1 . 

(3) ينظر : المقاصد الشافية 60/3 ؛ وشرح التصريح 434/1 . 

(4) ينظر :شرح الجمل لابن عصفور 538/1 . 539 ؛ وشرح الجزولية للأبذي 954/1 ؛ والتذييل 
والتكميل 253/6 » وأوضح المسالك 2/ 152 . 

(5) شرح الجمل لابن عصفور 539/1 . 

(6) شرح الرضى على الكافية 210/1 . 


. التكلّف الظاهر 4# مذهب الجزوئي» ومن تابعه» © إقامة ثاني المفاعيل 
وكالقه :نفام القا عق مويه ]5 الفهول”لقائح ا شلة اميه هسام على 
الخبرء فأشبّة الفاعل المقدّم على المفعول به لا حجة فيه؛ وقياسه 
ضعيف» لأنٌّ أول المفاعيل # نحو: (أعلمتُ زيداً عمراً أباك) مرتبته بعد 
الفعل بلا فصلء وهو أحقّ بالنيابة عما تآخّر وانفصلء ولأنّ أصله ‏ قبل 
التعدية بالبمزة . فاعل ‏ المعنى؛ فحقه أن يُقتصّر عليه النيابة؛ ولا 
يُلِجَأً إلى التكلف 2 البحث عن وجه شبه شكلي لنيابة المفعول الثاني . 
أمّا نيابة المفعول الثالث التي ذهب إليها ابن مالك ولم يستدل لبا بسماع 

أو قياس فأضعفُ حجة؛ وأدعى إلى اللبس بين المبتدأ والخبر كذ الأصل؛ وقد 
صرّح ابن الناظم (686ه) وابن أبي الربيع (688ه) وابن هشام الأنصاري بمنع 
إقامة المفنعول الثالك7؟ . 
ب اقتصار السماع على إقامة المفعول الأول دون الثاني والثالث؛ ومما ورد 
من ذلك قول الأعشى” : 
وأئيثت يسا ولم به كما زعموا حير أهل السيمن 


نينت عمرا غيزشاكر نكمتي والتخمير ميف ف مَحْبَكّة لِتفس ا مثعم 
وقول العوام بن عقبة بن كعب بن زهيرة : 
وخُبْرت سوداءً القميم را فَأَفبلتْ من أهلي بيعص رّ أعودها 


(1) ينظر : شرح الألفية لابن الناظم 91 ؛ والبسيط 453/1 » وأوضح المسالك 152/2 . 

(2) ديوانه 23 . 

(3) ديوانه 285 . 

(4) البيت من شواهد : شرح التسهيل 101/2 » والتذييل والتكميل 165/6 » وشرح ابن عقيل 
42 وشرح الشواهد الكبرى للعينى 193/2 ؛ وشرح التصريح 387/1 


الفاعل أو المفعول المحصو ب (إي) ش 

تفقت كلمة النحويين على أن المحصور ب (إِنّما) يجب تأخيره؛ فاعلا كان 
أو مفكولا »فإذاهلت + (إثها مع نيد عمرز) احضو هو القاغل: وإذا لت 
(إثما منت ري عفرا هامسمتور هو الفدول""تبويغلة ذلك( نان (ثنا» لا ليل مهيا 
على الحصر # أحدهما إلا تأخير المحصورء ظلم يجز تقديمه؛ لكلا يلتبس 
الجمتوو قير الو 


ولكتهم اختلفوا ا المحصور ب(إلاً) فاغلاء نحو : (ما مدحٌ زيداً الأأعمرُو): 
أو مفعولاء نحو ؛ (ما مدحَ عمرٌو إلا زيداً) على ثلاثة مذاهب : 

1 مذهب الكسائي(189ه) : أنه يجوز التقديم والتأخير:؛ سواءً أ كان 
المحضوز الفاعل ]آم الفعول: واسكدل لتذلك بالسهاع والقياس اما 
السماع فاستدل منه بشواهد وردت عن العرب؛ تقدم فيها المفعول 
المحصور ب (إلا) على الفاعل © كقول دعبل الخزاعي” : 

ونا أبى الأ جماحاهْوادَةٌ ولميسْلٌ عن ئيلى بمال ولا أطل 

وقول مجنون ليلى"  :‏ . ٍ 0 

رودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضيعْف ما بي كلامها 


(1) ينظر : شرح التسهيل 134/2 » والتذييل والتكميل 288/6 ؛ والنكت على الألفية 
والكاذية والشافية والشذور والنزهة 353/1 . 

(2) التذييل والتكميل 288/6 . ٠‏ 

(3) ينظر : شرح التسهيل 134/2 ؛ وشرح الرضي على الكافية 185/1 . 186 ؛ والتذييل 
والتكميل 286/6 » وأوضح المسالك 120/2 » وشرح ابن عقيل 104/2 . 

(4) ديوانه 349 . 

(5) ديوائه 194 


واستدلٌ الكسائي بشواهد أخرء تقدّم فيها الفاعل المحصور ب(إلا) على 
المفعول» كقول ذي الرمّة ”1 : 
فلم يدر إلاً الله ما هيجت لنا عَشِيّة آناءًٌالديار وشامها 


م م 1ن 
وقول يزيد بن الطثرية ‏ : 


ُبكَنُهُمْ مَدبوا بالنار جارتهُمْ وَهَلْيُمَدْب إلا الله بااقار 


وقول الآخر” 5000 
ما عاب إلا لثيم فِعْلَ ذي كرم ولاهَجا قطاإلا جبأآ بطلا 


وأمًا القياس» فاستدلٌ منه بأنٌ اقتران الاسم ب(إلا) دليلٌ على الحصر فيه 


ولثةالرشى نعل 1ك تسد كيك 1 لش نه هوم الال وم مه 
(إلآ» فيكون الفاعل والمفعول مستثنيين معاء نحو : (ما ضرب إلا عمرُو زيداً) 
و(ما ضرب إلا زيداً عمرُو) . أمّا تقديم أحدهما على الآخر من دون الأداة فلا 
يصح. لأنّه قد تقرّر عندهم أنّ ما قبل (إلا) منحصر كما بعدهاء وما بعدها ليس 
منحصراً نغ ما قبلهاء قال الرضي : ((إذا قلت مثلاً :(ما ضرب زيدٌ إل عمراً): 
فضاربية زير محصورة ‏ (عمرو): أي :ليس ضارياً ادر إلا لعمرو وأمًا 
مضروبية ة عمرو فعلى الاحتمال؛ أي : يجوز أن يكون مضروباً لفير زيد أيضاً, 
امنب على شتت يرا على زيد» فَإما أنْ تقدّمه من دون (إلأ)ء نحو :(ما 


(1) ديوانه 999 , 

(2) البيت من شواهد : معاني القرآن للضرّاء 101/2 » والتذييل والتكميل 288/6 » والمقتاصد 
الشافية 606/2 »: وشرح الشواهد الكبرى 235/2 . 

0030( البيت لا يعرف قائله ٠‏ وهو من شواهد : التذييل التكميل 288/6 ؛ و أوضح المسالك 
202.: وشرح الشواهد الكبرى 234/2: و شرح التصريح 417/1 . 

(4) ينظر : التذييل والتكميل 6/ 2098 


ترب مرا إلا زيد) وفية الفكاين النتى: إذ تصيز المتتزونية خاضنا ء والضاريية 
باقية على الاحتمال» فلا يجوز)) ". 


د كتهب البصريت والقراء: 1ث إح كفن القاهل وجب تقديم الفعول »وان 
حصير المفعول جاز تقديم الفاعل وتآخيره © واستدثُوا لموافقتهم 
الكسائي © جواز تأخير الفاعل إذا كان المفعول مقروناً ب(إلأ)؛ نحو : 
(مامدح إلا 100 زيد) بأنٌ السماع الذي استدل به الكسائي حجة 
لجواز مذهبه» وأنّ ما قال به يمكن تخريجه على أنّ الفاعل إذا تآخّر 
ل اللفظ عَلِمَ أنّه مقدّم 2 النية . واستدلوا لمخالفتهم الكسائي 2 منع 
تقديم الفاعل المحصور ب(إلا) على المفعول بأنّ الفاعل لو تقدّم وتأخّر 
المفعول لوضع كل منهما 4 رتبته المعهودة؛ غلا يحضل ما يقتضبيه 
لفن م تعديم غير الحمكون لفظا أوفية *7 3 قاروا ادل به 
الكسائي مما دخلت(الا) فيه على الفاعل وتأخر المفعول» بأنّه قد تمّ 
الكلام عند الاسم الذي دخلت عليه (إلأ: آمَا المفعول المؤخر فُقدّروا له 
فعلاً ناصباًء أي: (درى ما هيّجت لنا) و (يُعدّب بالنار) وهمكذا” . 

.3 مذهب الجزولي؛ وتابعه فيه الشلوبين : أنّه يجب تأخيرما حُصير ب(إلآ) 
وتقديم ما لم يُحصرءسواء أكان فاعلاً أم مفعولاً ”واستدلا لذلك 
بدليلين : 


(1) شرح الرضي على الكافية 185/1 -186 . 

(2) ينظر : معاني القرآن للفرّاء 2/ 101 ؛ وشرح التسهيل 134/2 ء وأوضح المسالك 120/2 » 
وشرح التصريح 417/1 . 

(3) ينظر : المباحث الكاملية 246/1 ؛ والتذييل والتكميل 6/ 289 . 

(4) ينظر : التذييل والتكميل 289/6: و شرح التصريح 418/1 . 

(5) ينظر : المقدمة الجزولية 51-50 ؛ وشرح المقدمة الجزوئية الكبير 590/2 . 


الأول :أن المحصور ب(حرف النفي وإلآ) جار مجرى المحصور ب(إنّما)» وقد 
اففق التسويوة هل آرة لون بدثركها) يحب ماخيرة:سنواء | كان طاغلا أ 
000 

الثاني : أن حجة الكسائي # جواز تقديم الفاعل المحصور ب(إلآ) على 
القعون: فسن ما شدح إلا عمرو زرك )اده لالد يا (إلا) فريدة وال قلي 
الحصر ما اقترنت به ظلا يحصل اللبس؛ حجة باطلة .بل يخصل اللبس؛ وهو 
أن يُظنٌ أننا أردنا الحصر # الاسمين اللذين بعد (إلا)» وكأننا قلنا : (ما مدح 
احا فك إل عم وقد )روس سي الشكن لنستى و3 | امن تبتر اقفر 
الفاعل الذي بعد (إلأ)؛ أي: ما مدح زيداً أحدّ إلا عمرٌو. فهذان معنيان: يلزم 
كل واحد منهما لفظه؛ ويراعهى فيه رتبة التقديم والتأخير؛ ولم يجز دخول 
الحيننا عدن" لخر لضان الل . 

وقد رجّح أبو حيان مذهب الكسائي وقوفاً مع السماء©. وهو الراجح 
عندي لأنٌّ السماع حجةء ونا ف مُذهب البضريين والقراء والجزولي والشلويين 
من تأويل وتكدّف والتزام علة أمن اللبس والتذرّع بها لحفظ مراتب الفاعلية 
والمفعولية على حساب حاجة المتكلم #ث التقديم والتأخير مراعاة لمقتضى الحال . 


الاشتغال 


الاشتفال :((هوكل اسم بعده فعل أو شبهه؛ مشتغلٌ عنه بضميره أو 
ملق لو ستلط عليه هو أو مناسبه لنصبّة)) ©. بمعنى آخر : هو أن يتقدّم اسم 


(1) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 590/2 . 591 » وشرح التسهيل 134/2 ٠‏ والتذييل 
والتكميل 6/ 289 . 

(2) ينظر : التذييل والتكميل 290/6 . 

(3) شرح الرضى على الكافية 434/1 


له يمحتل سوير لنصسف انيه المتقدم» شحو : (خالدا 11 أنا 
مكرمه) ؛ فالفعل (أكرم) نصب ضمير (خالد) .واسم الفاعل (مكرم) اشتغل 
بضمير (خالد)؛ ولو لم يكن هذا الضمير موجوداً لنصب الفعلٌ الاسم المتقدّه” . 


وقد اختلف النحويون © الاسم الواقع قبل أداة تحضيض.ء أو أداة عرض»: 
أو أداة التمني (آلا): أ يجب فيه الرفع على الابتداء» أم يُختار له النصب على 
الاشتغال 5 على مذهبين : 

1 مذهب سيبويه : أنه يجب فيه الرفع؛ تقول : زيدٌ هلا ضربئه» وزيد ألا 

تُكرمه؛ والعونٌ على الخيرألا أجدُه 2 » وحجة سيبويه لذلك إجراء 
التحضيض والعرض والتمني ب«(ألا) مجرى الاستفهام»؛ والجامع بينها 
أنْها من الأدوات التي لا يعمل ما بعدها © ما قبلهاء فلا تصلح أن تفمسّر 
الاسم المشغول عنه المتقدّم» وعليه لا يجوز أن يكون هذا الاسم معمولاً 
منصوباً على شريطة التفسير © 

وإنّما أجريت هذه الأدوات مجرى الاستفهام؛ لأنّ معنى (هلا فعلت) 2# 
السحيي: ل لمتقدر اودي لاستواء مع التونيع واللوم . ومعنى (ألا تفعل) 3 ' 
العرض : لم لم تفعل ؟ أيضاً؛ ولكنه خال من التوبيخ واللوم ومعنى (آلا تفعل) 
التمني :! تفعل 8 


(1) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور 361/1 » وشرح التصريح 441/1 . 

(2) ينظر ؛ كتاب سيبويه 127/1 . 

(3) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 762/2 ؛ وشرح الجزولية للأبذي 932/1 ؛ وشرح 
الرضي على الكافية 438/1 -439» والتذييل والتكميل 6/ 300. 301 . 

(4) ينظر ؛ شرح التسهيل 138/2 ؛ والتذييل والتكميل 301/6 » والمقاصد الشافية 90/3 


ويجب التنبيه هنا على أنْ رفع الاسم يخرح المسألة من ياب الاشتغالء: إذ لا 


يتطق مستى الاستطال غايهة ذلك اكيه اشكرناواتضت الأشج المشكتل عله 
: 000 
مم . 


8 0 


2- مذهب الجزولي : أنّ المختار ‏ الاسم المشتَفل عنه مع هذه الأدوات 
النصب خلافاً لسيبويه» قال الجزولي : (وإن كان قبل الاسم حرف 
هو أولى بأن يليه الفعل من أن يليه الاسم» أو كان 4 الفعل معنى 
الطلبء أو حِيل بينهما بحرف تحضيض أو عرض أو تمن ... كان 
النصب أولى)) 2. 

ويبدو من نصّه أثّه إتما اختار النصب على وجوب الرفع» لأثه قاس 
التحضيض والعرض والتمني على أدوات الطلب؛ لأن هذه الأدوات تلزم الفعل 
وتختص به؛ ولما كانت هذه الأدوات يعمل ما بعدها ما قبلها» ويُختار نصب 
الاسم معها على الرفع» نحو<زيداً أكرمه؛ وما زيداً أكرمته؛ وزيداً لا 
تُكرمه؛ وزيداً غفر اللّْهُ له) © حمل الجزوئي عليها التحضيض والعرض 
والتمني فاختار النصب؛ خ نحو : (زيداً هلا أكرمته؛ وزيداً ألا تكرمة؛ والعون 
على الخير ألا أجدة) . 
ولم يلقّ مذهب الجزولي قبولاً لدى تلميذه الشلوبين؛ غردّه وأخذ عليه أنه 
أطلق الحكم # أدوات التمني ولم يُقيّده ب(آلا): مع أنّ من آدوات التمني ما اتُفق 
على أن ها تحدفا لا يسن :ف ما اقيلها كان مهلها على راق الموولى ١‏ لود 
هذا نظرء والظاهر من كلام سيبويه أن النصب #ز هذا لا يجوز:» كما قال . 


عر اس تك بر 


ومن التمني ما لا يُتَصَوَرُ خلافٌ 4 منع النصب فيه» وذلك قولك : (زيدٌ ليكك 


(1) ينظر : شرح التصريح 442/1 . 

(2) المقدمة الجزولية 100 . 

(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصقور 3717/1 ٠‏ وشرح التسهيل 138/2 ٠‏ والمقاصد الشافية 
93-73 


ضربته) فهذا لا يجوز فيه النصبء لأنّ ما لا يعمل لا يُفسسّرٌ وخبر(ليت) لا يعمل 
كام قن تكزذلك لا امسو هاما سا في 0 


ورد الأبّي رأي الجزولي أيضاً فقال : ((ولا أدري من أين اختار الجزولي 
النصب» وهولا يجوز))2 . 

ورد الأبّذي لا يستقيم على إطلاقه فللجزوئي أن يختار النصب؛ حملاً لبذه 
الأدوات على الطلب» كما تقدم ذكره . 

ولم يترجح عندي القول بوجوب رفع الاسم الواقع بعد هذه الأدوات وقد التزمه 
سيبويه؛ أو اختيار وجه النصب وهو رأي الجزولي » فكلا القولين متكلف وأنّ ما 
استُدلٌ به من حجج عقلية لا يتفقٌ وطبيعة الاستعمال اللغوي؛ فكلا التغبيرين صحيح: 
من دون وجوب أو ترجيح؛ وإثما المدار .لك الرفع والنصب على حاجة المتكلم؛ فله أن 
يرفع الاسم على الابتداء 4 نحو : (زيد ألا تكرمة)؛ إذا كان مبنى الكلام على 
المرفوع (أي: زيد) والإخبار عنهء فيكون المرفوع موضع الاهتمام . وله أن ينصب الاسم 
غتى الاشتسالء إذا اقكبي السياق ذلك فقول :+ (زيذا الأ كرف وحيكز لا يدون 
الكلام على المنصوب المتقدّم بل على المخاطب وإنّما يُقَدّم اللنصوب للاهتمام به 
والحديث عنه بدرجة أقَلّ من العمدة؛ وجيء بالضمير# (تكرمّه) لإرادة الإخبار عنه 
بصورة ثانوية» وإثما الكلام معقود على المخاطب . 


المفعول له المجرور 

الفضول لله :((هو الفبو الففيلة الملل صرف كنارخة 2 الزمنان 
والفاعل))© ؛: نحو: (جئتك طمعاً ب معروفك) . وهو على ثلاثة أقسام : المجرد 
والمضافء والمعرف بأل . وقد وضع النحويون أريعة شروط لإعماله؛ هي: 2 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 762/2 . 
(2) شرح الجزولية للأبذي 932/1 . 
(3) شرح شدور الذهب 238 . 


أن يكون مصدرا » وأن يقصد به التعليل» وأن يتحد مع عامله ل الزمان» 
وأن يتحد مع عامله # الفاعل ”'' 

والغايت هلق النحويي أ الفمول لها إذا كان عهردا من ذال والأاسافة) هإة 
الأكثر فيه النصب نحو :جثتُ رغبة # رؤيتك) والأقَل فيه الجرّ نحو : (جتتُ 
لرغبة 5 رؤيتك) ©. 


وخالف الجزولي إجماع النحويين: فذهب إلى أن المفعول له النكرة لا 

يجوز جره رقيالاكم واشترط لجرّه بها أن يحكون معرفة» قال : ((ولا يكون منجراً 
باللام إل مختصاً)) ©. فلا يجوز عنده : (قَمتُ الإعظام لك)» لأنْ (إعظام) نكرة: 
بل الجائز عنده : (قمَتُ لإعظطاميك) ب المعرفة ©. 

ولم يلق رأيه قبولاً عند النحويين المتآخرين عن زمنه؛ فقد رده الشلوبين 
مبيناً انفراد الجزولي بهذا الرأي: فقال : ((قوله :(ولا يجوز : لإعظام لك)؛ هذا 
غير صحيح:؛ بل هو جائزء؛ لأنه لا مانع يمنع منه» ولا أعرف له سلفاً ب هذا 
القول)) 8 

د ايبومالك وابوحيسان والسيوطي ما قاله الشلوبين # رده رأي 
الجزولي'7.. 

وردّه ابن عقيل أيضاً» فقال:((ويجوز جره ؛ فتقول:اضربْتُ ابني لتأديب) 
وزعم الجزولي أله لا يجوز جرّه» وهو خلاف ما صرّح به النحويون))”7. 


(1) ينظر : المرتجل 158 ؛ وشرح الألفية لابن الناظم 106 ؛ وشرح ابن عقيل 186/2. 187 . 
(2) ينظر : المرتجل 158 » وشرح ابن عقيل 187/2 ؛ وشرح التصريح 513/1 . 

(3) المقدمة الجزولية 262 . 

(4) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 1082/3 . 

(5) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها . 

(6) ينظر :شرح التسهيل 199/2 » والتذييل والتحكميل 245/7 ؛ وهمع البوامع 134/3 . 
(7) شرح ابن عقيل 187/2 . 


وعلل بعضهم أنْ الجزولي إِنّْما اشترط ذلك بلحاظ المشابهة بين المفعول لأجله 
وبعض المنصوبات كالحال والتمييز» # أنّ وظيفة كل منها بيانٌ ما قبله, 
فالمفعول لأجله هو علة الإقدام على الفعل؛ والحال بيانُ لبيأة صاحبه؛ والتمييز 
تفسيرلما قبله؛ غلمًا اشتركت الوظيفة العامة لبذه المنصوبات: حمل الجزولي 
حكم المفعول لأجله على الحكم العام لبذين المنصوبين؛ فأوجب له النصب”" . 
وهذا التعليل ضعيف» إذ إن الاشتراك 2# الوظيفة العامة لا يُوجِبْ تشابه الحكم: 
ولوكان كذتك لتُّصَيب (النعت وعظف آلبيان) أيضاء لأ التعت بيان لصدفة من 
صفات متبوعه” ؛ وعطف البيان لإيضاح متبوعه ©, 
ويبدو لي أن الأسباب التي دعت الجزولي إلى اشتراط أن يكون المفعول له 
1- أن جمهور النحويين يرون أن الجر غ المفعول له هو الأصل؛ ثم سقط 
حرف الجر الذي يفيد التعليل توسعاً فتحوّل المصدر المجرور إلى جالة 
التفيت. 
2 أن الإنسان لا يقدم على الفعل إلا نفرض معلوم عنده مُعلّل 4 نفسه» 
فناسب ذلك جر المعرفة باللام التي تفيد السبب؛ ويعضده أن جمهور 
النحويين يرون أن الجر هو الأصل» كما سبق . 
3 أن المفعول له المجرور المختص فد ورد قليلاً ‏ كلام العرب © فحكم 
الجزولي على النكرة منه بعدم الجواز . 


0 


(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية 32/2 . 

(2) ينظز : شرح ابن عقيل 191/3 . 

(3) ينظر ؛ المصدر نفسه 218/3 . 

(4) ينظر : كتاب سيبويه 369/1 ؛ والمقدمة الجزوئية 261 , والتوطئة 345 ؛ وشرح اللمحة 
البدرية 160/2 ؛ وهمع البوامع 133/3 . 

(5) ينظر : المقاصد الشافية 279/3 . 


ولا ينبغي الإحالة على هذه التعليلات 4 إثبات هذا الحكم أو نفيه» بل 
يلتزم بالسماع الصحيح الوارد عن العرب» وفيه جُرٌّ المفعول لأجله غير المختص» 
خلافاً لما زعمه الجزولي» ومن ذلك البيت المنسوب إلى الإمام علي عليه 
السلاه”: 
لهمنّهّادي كلّيوم يدوا للموت وابْنوا للخَرَاب 


2 


ومنه قول امرئٌ القيس” : 
8 ل اله «- لي 7 7 لي 


ظرف المكان المعدودن 

يُقسم النحويون ظرف المكان قسمين 7 : 

مختص :وهوما له أقطار تحويه وحدود تُحيط بهء كالدار والمدرسة 
والكتبة . ظ 


ومبهم : وهو مادل على مكان غير معين؛ أي : ليس له حدود محصورة 
ونهايات مضبوطة من جوانبه» كالجهات الست(أمام؛ وخلف»؛ ويمين؛ ويسارء 
وكزق» وتتطة) لأثها بسي نا كشاقة إليه لةامائك )قن يصون كلها لفيرافه 
وهكذا ©. 


(1) ينظر : جمهرة أشعار العرب 141/1 ٠‏ والحيوان 51/3 ؛ والجنى الداني 98: وهمع البوامع 
4 .,. 


(4) ديوانه 14 5 
(3) ينظر : شرح المفصل 41/2 ؛ وشرح الرضي على الكافية 6/2 . 7 . 
(4) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 722/2 . 


ثم حمل على الجهات الست مجموعة من الظروف المبهمة؛ ك (عند» 
ولدى» وبَيْنَ» ووسئط ...) لمشابهتها الجهات الست ف الإبهاه” . 

واختلف النحويون ‏ الظروف الدالة على المقادير؛ نحو : (ميل؛ وفرسّخ, 
وبّريد» وغلوة ...) أ مبهمة هي أم غير مبهمة ؟ على مذاهب؛ هي : 

1. مذهب الجمهور : أنّها مبهمة؛ لأنها وإن كانت مقدرة إلا أئها لا تختصٌ 
بموضع بعينه؛ قال ابن السراج : ((فإن قال قائلٌ : ف(فرسحٌ وميل) مؤقت 
معلوم؛ َلِمَ جعاته مبهماًء قيل له : إِنّما يُراد بالمبهم ما لا يُعرف له من 
البلاد موضع ثابث ولا حدود من الأمكنة؛ فهذا إنْما يُعرّف مقداره . 
فالإبهام © الفرسخ والميل بعد موجودٌ» لأنّ كلّ موضع يصلح أن يكون 
من الفرسخ والميل)) ©. 

وعلل الرضي وجه الشبه بين هذه المقادير والجهات الست الإبهام؛ فقال: 

(«(وينبغي على قول هؤلاء الأكثرين أن تحمل المقاديرٌ الممسوحة على الجهات 
المسثء لمشابهتها لبا ذذ الانتقال» فَإِنّ تعيين ابتداء الفرسخ مثلاً لا يخص موضعاً 
دون موضع؛ بل يتحول ابتداؤه وانتهاؤه؛ كتحوّل الخلف قَدَاما واليمين شمالاً)). 

2 تسيب إلى الشلوبين: أن هذه المقادير من النوع المختص (المؤقت)؛ لأنّ لبا 
نهايات معروفة وحدوداً محصورة ©. 

3- ما صحّحه أبو حيان ولم ينسبه إلى قائل بعينه : أنها أسماء شبيهة 
بالمبهم؛ لأنها ليست شيئا معيناً ب الواقع؛ فالميل مثلا 4 قولك : (ميرتُ 


(1) ينظر :شرح الرضي على الكافية 6/2 . 

(2) الأصول ل# النحو 199/1 . 

(3) شرح الرضي على الكافية 7/2 . 

(4) ينظر : ارتشاف الضرب 1430/3 ؛ وشرح ابن عقيل 196/2 » والثابت # كتب الشلوبين 
أنّه تابع الجزولي © أنْ هذه الظروف معدودة » ينظر : التوطئة 211 » وشرح المقدمة الجزولية 

الصكبير 722/2 . 


ميلاً) يختلف ابتداؤه وانتهاؤه وجهته؛ فهي إذن شبيهة بالمبهم» لأنها بذ 
00 
4 مذهب الجزولي : أنّ هذه المقادير الممسوحة ليست ميهمة ولا مختصة» 
فالميل مثلاً : له مقدار معلوم من المسافة وكذا البواقي: ئذا اصطلح 
عليها الجزولي (الظروف المعدودة) وجعلها قسماً برأسه بإزاء الظروف 
المبهيئة والظشروف الشضب :قال ؛ ((ظرف المحعبان: متييهه ومختصض 
ومعدودٌ؛ فالمبهم :ما ش 
نَة'اشحّة بالاشناظة إن شير وامشتفصن :قا له اسمة من جهة نسسه . 
والمعدود: 
ما له مقدارٌ معلومٌ من المسافة)) ©. وتابعه ب ذلك الشلوبين وابن عصفور'ة. 
وقبل أن أدلي بدلوي بذ هذه المسألة؛ رأيت أل أَنْبّةَ على أمرين مهمين لبما 
علاقة هنا عاو دف هذ التسانة امن كلذف 
أولبما : أن الخلاف بين رأي الجمهور ب كون هذه الظروف مبهمة؛ والرأي 
المنسوب إلى الشلوبين 2# أنّ هذه الظروف مختصة إِنّما يعود ..# ما أظنُ ‏ إلى عدم 
اتفاقهم على تحديد معنى المبهم أو المختص(المؤقت) من ظروف المكان فقد وقع 
خلاف سن الشويين فا ذلالة مويه المنطاحتن: ركان افن الشاهب من شاد 
إلى هذا الخلاف ونبه عليهء قال بعد أن ذكر أن ظرف المكان مبهم ومؤقت : 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب 1430/3 . وذهب أبو حيان إلى أن هذه المقادير مختصة 4 كتابه 
التذييل والتمكميل 260/7 . 

(2) المقدمة الجزولية 87 . ويقصد ب (( ما له اسمه بالإضافة إلى غيره )) : الجهات الست وما ألحق 
بها من الظروف ٠‏ فهذه ليس لبا معنى إلا بالإضافة إلى غيرها . ويقصد ب ( ما له اسمه من جهة 
نفسه )) نحو : المسجد ؛ والدار » والبصرة ؛ فهذه معناها قائم بذواتها » ينظر : شرح المقدمة 
الدزولية اعيبر 722/2 


(3) ينظر : التوطئة 211 » وشرح الجمل لابن عصفور 327/1 . 


((ثم اختلفت عبارات النحويين # تعريف المبهم والمؤقت» فمنهم من ظنٌ أنّ المبهم 
هو النكرة:؛ والمؤقت هو المعرفة ... ومنهم من ظنّ أن المؤقتَ هو المحدود؛ والمبهم 
غير المحدود .. ومنهم من قال : إن المؤقت هو الذي له اسمه باعتبار ما هو داخل ‏ 
مُسمّاهء والمبهم ما له اسمه باعتبار ما ليس داخلاً # مُسْمّاه ... والدارٌ على هذا 
مؤقث؛ والفرسحٌ مبهم» لأنّْ الدار لبا اسمها من جهة ما دخل © مُسمّاها من البناء 
والسقف وغيره . والفرسع له اسمه باعتبار قياس غير داخل # مُسمّاه)) ” . 

ومن هذا يظهر أن ما ذهب إليه الجمهور مبني على أن المبهم : (ما له اسمه 
هقر وها لوين "د لخاد بك سس حكن شال من تسا هين ,أن ها لوس اننا 
الأرض موضع معيّن؛ كما مر بنا نص ابن السراج المتقدم. وأنّ ما تسيب إلى 
الشلوبين من أنّ هذه الظروف مختصة: إِثّما بُني اعتماداً على مذهب مَنْ يرى أنّ 
ظرف المكان المختص هو المحدود» أي: ما له نهايات معروفة وحدود.محصورة. 
فالخلاف المتقدم إذن مترتب 4# حقيقته على الجهة التي يُنظر منها إلى هذه 
المقادير» وهذا ما جعل ابن هشام يرى أن كلا المذهبين المتقدمين صحيح” . 

ثانيهما : أن رأي الجزولي # أن هذه المقادير نوع ثالث سماه المعدود؛ مبني 
على أنّْ أسماء المقدار يمكن أن تكون مبهمة وأن تكون مختصة . وذلك . كما 
ذكر . بحسب الجهة التي يُنظر منها إليها؛ ولبذا ليس من المناسب جعلها من 
أحد هذين القسمين دون الآخر أو تشبيهها بأحدهما دون الآخرء ومن كم كان 
الأول عقده ناه كسما غالثا هو اعدو : 

والذي أرى أن هذا التقسيم الذي ذهب إليه الجزولي لا يستقيم له؛ إِمَا لأَنْ .. 
المعدود ‏ بما فيه من مقدار معلوم . هو ي الحقيقة قسم من المختصء وبه استدل 
أبو حيان # رد مذهب الجزولي” . 


(1) الإيضاح 4 شرح المفصل 317/1 . 
(2) ينظر : شرح شذور الذهب 5 . 
(3) ينظر : التذييل والتكميل 260/7 


وإمّا لأنّ هذه المقادير ليست من المختص»؛ لأنّ الملختص ما كان له نهايات 
ثابتة وحدود مضبوطة المقدارء # حين أنّ (غُلُوة وميل وفرسخ وبّريد)» إئما تحدّد 
مقاديرها اعتماداً غلى التقريب لا التحقيق: ف (القَلُوة) كما قيل :مئة باع: 
والباغٌ لا ينضبط إلا بتقريب؛ لأنّه يزيد وينقصُ . و(الميسل) : عشرة غلاء. 


وعليه تكون هذه المقدّرات غير محققة النهايات والحدود»؛ بل إِنْ تحديدها 
على جهة التقريب»فهي أميل إلى المبهمات منها إلى المختصات ‏ كما قال الجمهور 
. وهو الأولى . 


التمبيز المنقول من المفعول 

رف التمييز بأئه : ((اسم نكرة بمعدئ (مين): مين لإيهام امنم أؤ إنهام 
نسبة))”. فهو على هذا قسمان© : ٠‏ 

بالفية! ردير لجست تفي اند افع اما 

فين النسية: ويُسمّى تمييز الجملة أيضاً" . 


ال ا ا 0 : ما يُبِين إجمال نسبة شيء إلى 
قلنمن (معمد )'قرينا » وإتن] لعن محمد )هوا لبي مسر كلاق 5 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب 1430/3 ؛ وهمع البوامع 150/3 . 

(2) أوضح المسالك 360/2 . 

(3) ينظر : شرح قطر الندى 238 . 

(4) تسمية هذا القسم بتمييز النسبة أولى ؛ قال الدكتور فاضل السامرائي : ذلك (( لأنه قد 
تكون النسبة غير جملة » وذلك كأن تقول : ( عجبتُ من غزارة أخيك علماً) ؛ و( عجبتُ من 
كس خسن كلقا ) :شنار ة | خيك # الس عنملا درك ناهد ل عي معيب )) متانى التفد 
12/. ْ 

(5) ينظر : حاشية الصبان 195-72 1 


ومن أقسام تمييز النسبة ما هو محول؛ إما من فاعل ؛ نحو قوله تعالى: 
وَأَشْتَعَلَ ارس سَيْبَا 0#" وأصله : اشتعلَ شيبُ الرأس» فَحُوّل الفاعل المضاف 

(شيب) إلى التمييز وأقيم المضاف إليه مقامه . وإمّا محوّل من المفعول به؛ كقولنا 
أغرسك الأرص شجرا), وقوله تعالى: هل وَمَبرنا لاص حُبُونا # 2 وأصله : ضجّرنا 
عيونَ الأرض» فْحُوّل المفعول المضاف (عيون) إلى التمييزء وأقيم المضاف إليه 
مقامه . 

وهذا الأخير (المنقول من المفعول) انفرد الجزولي بالنص عليه» وتابعه 2 
ذلك أكثر النحويين المتأخرين” . قال الجزولي : (التمييزٌ ينقسم قسمين : 
منتصبٌ عن تمام الكلام؛ وهو إما فاعلٌ شل عنه فعلّهُ بما يلابسهُ؛ وإمًا مفعولٌ 
شَفِلَ عنه الفاعل الواقع به بما يلابسسة . ومنتصبٌ عن تمام الاسم)) © 

وذهب الشلوبين إلى عدم جواز نقل التمييز من المفعول» وتابعه 4 ذلك 
تلميذاه : الأبّذيء وابن أبي الربيع ©. ظ 

آمّا الشلوييخ هاحتمٌ لرآيه ين التحويين المتقدمين له يَذكرُوا هذا القمنم 
من التمييزء وإنّما الثابت عندهم أنّ التمييز يكون منقولاً من الفاعل» وتأوّل 
(عيوناً) # الآية الكريمة على أنّها حال؛ قال : ((أي : فجّرنا الأرض يك حال أثها 


(1) مريم /4. 

(2) القمر/ 12 . 

(3) ينظر : المقدمة الجزولية 222 » وشرح ا مفصل 70/2 ٠‏ وشرح الجمل لابن عصفور 282/2 : 
وشرح التسهيل 384/2 ؛ وشرح الرضي على الكافية 108/2 ؛ وارتشاف الضرب 1623/4 
وأوضح المسالك 366/2 » وشرح ابن عقيل 287/2 » وشرح التصريح 621/1 ؛ وهمع البوامع 
4 . 

(4) المقدمة الجزولية 222. 

(5) ينظر : التوطئة 314 ٠‏ وشرح الجزولية للأبذي 245/2 ؛ والبسيط 1084/2 , 1087 , 

وارتشاف الضرب 1623/4 . 


عيون فإن قلت :إن الأرض يذ حال لعي رسي كبيرة ورا عن عدر عد 
التفجيرء هالجواب :أنه لا يبعد أن تُسمّى قبل كونها عيونا بذلك؛ ويكون ذلك 
من باب التسميية بالجال؛ كقوله تعالى : 2 إِق ربق أموِرٌ حَمْرا # فإن قلت : فَإِنّ 
الحال لا تكون إل مشتقة أو .كك تأويل المشتقّ و 0 هنا؟ 
فالجوابُ : أنّه قد يكون هذا على تأويل : وفجّرنا الأرضين محال بالماء» أو 
حوامل للماء؛ ونحن إذا قلنا ذلك؛: أعني : (محالٌ الماء») مع التفجيرء كانت المحال 
أو الحوامل عيوناً)) 0 


وتايع لأَجّدي الشلوبين 2 ] أن الثابت عن متقدمي لسري كون التمييز 
منقولاً من الفاعل لا غير لذا أوّل قول الجزولي (منقولاً من المفعول) بأنّه يريد بة 
المقعول الذي لم يُسمّ فاعله: على حدّ قولهم : (ضَْرِب زيدٌ ظهراً ويطناً) و(هُرست 
الأوطن فز 2 

أما ابن أبي الربيع فقد أوّل ما كان نحو : (شجراً) ذ المثال» و(عيوناً) بذ 
الأية الكريمة: على وجهين : 

الأول :أن يكون بدل بعض من كل ؛ وذلك على حذف الضمير العائد على 
المفعول» على تقدير : رست الأرض أشجارهاء وفجّرنا الأرضَّ عيوئهاء ذلك 
مثلما يُقال : (أكلث الرغيف كُلثاً)؛ أي : ثاكه ©. 

وهو استدلال ضعيف ؛ لأنّ المبدل منه على نية الطرح؛ وسقوط 


زه يعم آل 


(الأرض) # قوله تعالى :38 وَكَجرنَا أ رص عْيُوئا * يخلّ بالمعنى المقصود إذ المراد من 


(1) التوطئة 314 , والآية المذكورة من ( يوسف /36) . 

(2) ينظر : شرح الجزولية للأبذي 245/2 ؛ وارتشاف الضرب 1623/4 » وشرح اللمحة البدرية 
151-12 ؛ والمساعد 62/2 -63 ؛ وشرح التصريح 621/1 . 

(3) ينظر : البسيط 1084/2 ؛ وارتشاف الضرب 1623/4 ؛ وشرح اللمحة البدرية 2/ 150 

1 ؛ وشرح التصريح 621/1 ؛ وهمع الوامع 68/4 . 


الآية الكريمة التصريح بلفظ (الأرض) و أئها صارت كلهاعيوناً . و إلا لما تم 
المعلى . 


الثاني : أن يكون مفعولاً على إسقاط حرف الجرء على تقدير : غرستُ 
الأرض بشجرء وفجرنا الأرض بعيون ”. 

ورذه ابن هشام بقوله : (لو كان كما زعمت لم تلتزم العربُ ب مثل ذلك 
التنكيرٌ والتأخيرٌ عن الفعل؛ ولصرّحوا بالجارٌ وقتى . وأيضاً فليس الشجِرٌ 
مغروساً بهاء ولا العيونٌ مفجّراً بهاء بل هي نفس المغروس والمفجّر)) 0. 

وأرى أنّمَا ذهب إليه الجزولئ: ومن تابعة» هو المذهب الحري بالقبول: 
لأنّ كون النحويين المتقدمين لم يذكروا من التمييز إلا ما كان منقولاً من 
الفاعل لا يعني منع المتأخرين والدارسين من المضي 4# استنباط قواعد اللغة 
وأحكامهاء ولا يعني لزوم عدم نقل التمييز من المفعول؛ فضلاً عن أنّ ما ذهب 
إليه الشلويين» ومن تابعه. مذهب متكلف يكثر فيه التأويل والتقدير» كما 
اتضح من عرض آرائهم خ الموضوع . : 
الصفة المشبهة 

اختلف النحويون ب قسم من مواضع استعمال الصفة المشبهة؛ ظمنمها 
بعضهم» وأجازها آخرون؛ ومن تلك المواضع قولهم : (مررت برجل حسن وجهه) 


بإضافة (حسن) إلى المعمول المشتمل على ضمير يعود على الموصوف (الرجل)؛ وليم 
فيها ثلاثة مذاهب : 


(3) شرح اللمحة اليدرية 151/2 152 . 


مزه ب سييوية والبصرييق: مم هذا الاسسمال: وماووة منه نف الشمن 
يو و عا حا قربي اوقا ل ازلوة ركنا د لطعي سد 
وجهها)؛ شبّهوه ب(حَسَنةٍ الوجه)؛ وذلك رديء)) '". | 
ويعتييوالشتلونين (فسروو» 9 ؛ ويتصبير ان عقون (مقضون على 
الشعر)”” » وبتعبير الرضي (ضرورة شعرية قبيحة) ”. 
وعلة المنع تكرار الضمير لعائر واحدر»ء إذ إن أصل قولنا : (مررث برجل 
حسن وجهه) : (مررت برجل حسن وجهّة) بنصب (وجهه) على التشبيه بالمفعول 
به؛ وعليه يكون يأ (حسن) ضمير مستكن يُعرب فاعلاً, وهو يعود على 
(الرجل) المتقدّم؛ ثم كرّر هذا الضمير ةذ معمول الصفة: فَمّيِع لذلك . 
قال السيرا (368ه) # نحو:ازيدٌ حسن وجهه) : ((وذلك رديء مين قبل أن 
(حسن) ضميراً يرتفع به يعود على (زيد)؛ فلا حاجة بنا إلى الضمير الذي 
الوجه)). 
ولم يرتض الرضي هذه العلة لمنع هذا الاستعمال فالتمس للمنع وجهاً آخر 
فاته :أن القطد سن الإكنافة التكمييف »ومع 41 حوهوا لا دين وهينة) 
الأخفّ وهو التنوين» وتركوا الأثقل؛ وهو الضمير الظاهر المكرّر؛ قال مُعللاً 
المنع : ((لكونهم شرعوا 2# الإضافة لقصد التخفيف؛: فتقتضي الحكمة أن يبلغ 
أقصى ما يمكن؛ ويقبح أن يقتصر على أهون التخفيفين؛ أعني : حذف التنوين؛ 


(1) كتاب سيبويه 199/1 . 
(2) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 886/2 . 
(3) ينظر : شرح الجمل لابن عصفور 573/1 . 

(4) ينظر : شرح الرضي على الكافية 416/4 . 
(5) شرح كتاب سيبويه 56/2 . 


ف_امراشسٌ 


ولا يتعرمن لأعظمييا مع الإمكان؛ وهموحذف الضمير مع الاستغناء عنه يما 
ا اه 2 ا! فة)) 0 


2 مذهب الكوفيين” » وتابعهم فيه الزمخشري7: وصحّحه ابن فالك” : 
إجازة هذا الانشمال يد النكووالسعر هل شد سواه وامتقدلوا مين النثر 
بالحديث الشريف 4 وصف الدجال : ((أعورٌ عينه اليمنى)) "وبحديث 
وصف النبي الأكرم . صلى اللَّه عليه وآله وسلم ‏ : ((شدْنُ أصابيه)) ©, 
واستدلوا من الشعر بما رواه سيبويه من قول الشمّاخ7 : 

أمِنْ دمئكين عَرْسَ الرُكبْ فيهما بحقل له طَلَلاهُما 
أقامت على ربعيهما جار تاصّفا كميتا الأعالي جر تتا مُصْطَلاهُما 


ف(جونتا) صفة للجارتين: وفيها ضمير يعود على الجارتين»؛ والصفة مضافة 
إلى معمولبا (امصطلى) المضاف إلى ضمير الجارتين» فتكرّر الضمير”. ورُدُ 
مذهب الكوفيين: واستدلالبم بقؤل الشمّاخ: باحتمال أن يكونّ الضمير الذي ذ 
(مصطلاهما) عائداً على (الأعالي): فكأئه قال : (جونتا مصطلى الأعائي) 


(1) شرح الرضي على الكافية 417/4 . 

(2) ينظر : الحلل © إصلاح الخلل 224 ؛ وشرح المفصل 86/6 -87. 

(3) ينظر : ا مفصل 226 . 

(4) ينظر : شرح التسهيل 96-95/3 , 

(5) صحيح مسلم 408/5 . 

(6) فتح الباري بشرح صحيح البخاري 257/1 .و( الشَّدْن) : الغليظ . و( رجلُ شَسْنْ الأصابع) 
بتسكين الثاء » إذا حَشُِدَتْ أصابّعه وغلظت » ينظر : الصحاح ( ششن) 2142/5 . 

(7) ديوانه 307 . و( عرّس) هنا : أقام ليلاً ؛ و( حقل الرخامى) : موضع . و( التكعنيت) +مالوئه 
بين الحمرة والسواد وإنما لم تسود الأعالي » لبعدها عن مباشرة النار. و( الجون) هنا : الأسود . 
و( المصطلى) : النار » ينظر : شرح المفصل 86/6 » و خزانة الأدب 295/4 . 

(8) ينظر : لابن عصفور 573/1 


فأعاد الضمير على الأعالي على صيغة التثنية؛ لأنئهما ل المعنى أعليان» وهو من 
استعمالهم الجمع وإرادة التثنية مجازاً. كما قالوا : (فَطَّعْتُ رؤوس الكبشين): 
وهما رأسان فقطء وعليه لم يتكرر الضمير غ شاهد البيت؛ لأنّ الضمير يخ 
(جونتا) يعود على الجارتين» والضمير # (مصطلاهما) يعود على الأعالي"" .ولا 
يخفى ما # هذا الرد من التكلف؛ لأنّ حمل الجمع على المثنى قليل؛ ولأنّ المعنى 
على هذا التقدير : (جَونتا مصطلى الأعالي)؛ والمصطلى 4 الحقيقة نما هو 
للجارتين لا للأعالي” . 


3 مذهب الجزولي : أن نحو : (مررت برجل حسن وجهه) جائز على قبح. 
قالي# باب الصفة المشبهة : ((وأثّه يقبح أن يُضمّر فيها الموصوف 
ويُضاف معمولها إلى مضمره)) ©. 

وقد بيّن الشلوبين انفراد الجزولي بهذا المذهب؛ فقال : (وقوله 4 هذه 

المسألة: إنها تقبح يقتضي جوازها على القبح؛ فإن القبح غير الباطل» وقد صرّح 
زلف يك هينن] البداف» ونين ذلناك متذ نب التصورن دول اذكتم نامدا جه 
الكوفيين قبحه بل أجازوه على الإطلاق . فالرجل 4# هذا القول ليس على واحدي 
من المذهبين» على عادقه :ف امثال هذا ؛ لأنّ مذهب البصريين اليظلذن إلا ذا 
الضرورة: ومذهب الكوفيين الجواز على الإطلاق)) #. 


(1) ينظر :شرح مكتاب سيبويه للسيراي 57/2 . 58 ؛ وضرورة الشعر 205-204 : والخصائص 
421-202 ؛ وشرح الرضي على الكافية 418/4 , 

(2) ينظر : الحلل ل إصلاح الخلل 6 ء والمباحث الكاملية 88/2 : وشرح الجمل لابن عصفور 
يك 11172 

(3) المقدمة الجزولية 151 . 

(4) شر المقدمة الجزولية الكبير 886/2 


0 


وَإِنّما ذهب الجزولي إلى قبح هذا الاستعمال؛ لأنْ إضافة ( ن وجهه) 
عنده إنما هي من رفع فكأن أصلها عنده (حسن وجهة)؛ كم ضيف (حسن) 
إلى فاعله؛ من إضافة الشيء إلى نفسه'؟ . 

ويمكن أن يُردٌ على ذلك: بأنّ إضافة الشيء إلى نفسه # هذه المسألة؛ لا 
يلزم؛ لأمرين : 

الأول: ان الإشافة هنا غير شخشة وإثما مُضياييها التكنيف: وم إشنافة 
الشيء إلى نفسه إِنْما يكون ل الإضافة المحضة؛ مع أنّه لم يمتنع من المحضة 
أيضاء فقالوا:مذا واحد أمّه وعَبْدُ بطنه؛ وصَّدرٌ بَلَدِِ, وطبيب يصره؛ ونحو 
ذلك © 

الثاني :أن سيبويه حكى © السعة (حسنةٌ وجهها)؛ ولا يُنَصّوَّر فيها أن 
تكون الإضافة من رفع؛ فتكون إذ ذاك من إضافة الشيء إلى نفسه؛ بل إِنْ ما 
ذكره سيبويه يقطع بأنّ الإضافة من نصبء» لأنها لو كانت من رفع لوجب أن 
تكون (حسن وجهها)؛ لأنّ الصفة إذا رفعت الظاهر كانت على حسبه من 
0 

ويبدو أن الراجح من هذه المذاهب مذهب الكوفيين؛ لما ورد فيه من 
السماع الصحيح الذي استدلٌ منه سيبويه نفسه بقول الشسماخ؛ ثم عارضه 
بتحكيم القياس . 


(1) ينظر : شرح الرضي على الكافية 417/4 . 
(3) ينظر ؛ شرح الجمل لابن عصفور 5/3/1 . 


المبحث الثاني : ما يتعلق بالفعل 


-دلالة (زيس) على الزمن 

اختلف النحويون © دلالة (ليس) على الزمن» فهي عند الأكثرين لنفي . 
الحال'؟ . وعند المبرد» ومن تابعه؛ أنّها تنفي 4 الاستقبال” . 

ومنعه الزمخشريء.قال :((ولا تقول : (ليس زيد قائماً غذا))) ©. كما 
منع ابن الدهان (612ه)” قولبم : (ليس زيدٌ قد ذهب»» ولا : (قد يذهب)؛ لتضاد 
الحكم بين (قد؛ و ليس). لأنّ (قد) # الجملة الأولى لتحقيق نفي وقوع الفعل ب 
الماضي . و الثانية لتقليل نفي وقوعه ذ الحال . 

وذهب الجزولي إلى أنّ (ليس) للنفي مطلقاً فهي لنفي الماضي أو الحال أو 
الالنتقباق على البيواء قال «(ليتن + لانتماء افضفة هق الوضوف مطل ف 8 


وذكر الشلوبين أن الجزولي قد استدل لرأيه بما نقل سيبويه عن العرب 
(ليس خَلّقَ الله مثلّه) : أي : لم يخلق الله مثله وفيه الدلالة على الماضي . وأنّ 


(1) ينظر : الأصول ف النحو 97/1 -98: والمقتصد 4 شرح الإيضاح 429/1 : وشنرح المفصل 
7 : وشرح المقدمة الجزولية الكبير772/2.؛ والمقاصد الشافية 145/2 ؛ وهمع 
البوامع 79/2 . 

(2) ينظر : المقتضصب 57/4 ؛ والتبصرة والتذكرة 158/1 ؛ والبديع © علم العريية 469/2 
وشرح المفصل 112/7 . 

(3) المفصل 268 . 

(4) هو أبو بكر المبارك بن أبي طالب المبارك بن سعيد بن أبي السعادات » النحوي الضرير » قرأ 
غلى ابن الكشضاي 4856703 التحو "وذكت شيك المدربينة النظاهية ميعن لوالا » يوطي قياض 
الأعيان 299/3 300 : وبغية الوعاة 288/2 . 

(5) ينظر : البديع 468/2 ؛ وارتشاف الضرب 1157/3 . 

(6) المقدمة الجزولية 105 . 

(7) ينظر : كتاب سيبويه 70/1 . 
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تسييوية أجناز أيضا غ (منا) الحجازية أن تنفي الماضي: 4 نحو : (مازيد 
غبريثة)""': .كال الشلويين ايها دلالة (ليس) على الزمن عند الجزولي : ((وقوله: 
(وليس : لانتفاء الصفة عن الموصوف مطلقاً)؛ قال ذلك» وإنٌ كان الأشهر عند 
النحويين أنْ(ليس) إِنما هي لانتفاء الصفة عن الموصوف 2# الحال» لأنّ سيبويه 
حكى : (ليس خلق الله مثلّه)» وأجاز :(ما زيدٌ ضريثه) على أن تكون (ما) 
حجازية)) © . 


وتابع ابن مالك الشلوبين 4 نسبة هذا الرأي إلى الجزولي؛ ونص ابن مالك 
على أن الجزولي قد انفرد بهذا الرأي» وتابعه فيه, مستدلاً لصحته بما ذكره 
الشلوبين من نقل سيبويه؛ وفيه : أنّ ليس استعملت للماضي؛ وبشواهد أُخر وردت 
القرآن الكريم وكلام العرب» استعملت فيها (ليس) للاستقبال» قال : 
((زعم قوم من النحويين أن (ليس وما) مخصوصان بنفي ما 4 الحال . والصحيح 
أقعا مياق ما الجال وساة الأصين وها نك اسيل وف ضيه أو مومسن 
الجزولي إلى ذلك» فقال # كتابه المسمّى بالقانون : و(ليس) لانتفاء الصفة عن 
الموصوف مطلقاً . قال أبو علي الشلوبين : قال أبو موسى ذلك . وإن كان الأشهر 
عند النحويين أن ليس إِنّما هي لانتفاء الصفة عن الموصضوف # الحال . لأنّ سيبويه 
حكى : (ليسَ خلق الله مثلّه)؛ وأجاز : (ما زيدٌ ضربثه)؛ على أن تكون (ما) 
حجازية)) © 

ومن الشواهد القرآنية التي استدلٌ بها ابن مالك على أن (ليس) استعملت 
لنفي المستقبل”*” قوله تعهالى 71 3 لايم يأل ينهد لَص مصدروفا عن عم 16 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 145/1 146 . 
(2) شرح المقدمة الجزولية الكبير 212/2 . 
(3) شرح التسهيل 380/1 . 

(4) ينظر : المصدر نفسه 380/1 382. 
(5) هود/ 85 


يو« م 


509 0 0ل 
الشواهد الشعرية قول حسان بن ثابت !5 : 
وما مه فيهم ولا كان قبلّهُ . وليس يكونٌ الدّهرٌ ما دام يَدْبل 


1 


0 بغة الذبياني, 


على أن انو مالك كر ايها ؟ نْ نفي (ليس) للحال أكثر من نفيها لغيره: 
قال : ((الأكشرٌ أن يكون المنفي بها حالاء ولا يمتتع موك وه ةا 0 
وذهب الشلوبين إلى أن (ليس) لنفي الحال عند الإطلاقء. إن هرد يؤمان كان 
لنفيه على حسب القيد” . وأيّده 4 رأيه أغلب المتأخرين” ؛: وصححه أبو حيان!ة. 


وهو الراجح عندي؛ لقوة حجته؛ ولمطابقته واقع استهمال (ليس): فهي قد 
تكون لنفي الحال إذا لم تقيد يزمان: نحو : (ليس زب كا كما أي : الآن . وقد 
تكون للنفي كذ الماضي؛ كقولبم : (ليس خُلقَّ الله مثلّه)؛أي: لم يخلق. وقد 
تحكون للنفي ذ الاستقبال» كقوله تعالى: ألا يو يأليهد لت مَصَرُونا َنم # أي: 
يوم القيامة؛ وقد تكون للنفي المستمرء كقوله تعالى: ف وَأ أله ليس يلللا مر 


(1) البقرة /267 . 

(2) الفاشية/ 6 . 

(3) ديوانه 178 . 

(4) ديوانه 74 . 

(5) شرح التسهيل 23/1 . 

(6) ينظر : التوطئة 228 . 

(7) ينظر : ارتشاف الضرب 1157/3 ؛ ومفني اللبيب 386/1 ؛ وشرح ابن عقيل 302/1 »2 
وهمع البوامع 79/2 ؛ وحاشية الصبان 227/1 ؛ وحاشية الخضري 111/1. 112 . 

(8) ينظر : ارتشاف الضرب 1157/3 . 


#0 


ولس لدو 


ليد # '' وقد تكون للحقيقة غير المقيدة بزمن؛ كقوله تعالى: 2 
١ 00111‏ ار ع 
انق 7# : فالقرائنٌ هي التي تُحدّدُ زمن النفي ب(ليس). 


تقديم خبر (ليس) عليها إذا كان اسم استفهام 


اتفق النحويون على وجوب تقديم خبر (كان وأخواتها) غير المسبوقات بنفي 
- أي : (كان؛ وأصبحء وأضحى؛ وأمسىء» وظلء وبات؛ وصارً) . عليهنٌ؛ إذا 
كان الخبر اسم استفهام نحو : أين كان زيد ؟ ومن كان أخوك ؟ وكيف أصبح 
عمرو ؟ ذلك أن أسماء الاستفهام لبا الصدارة # الكلاه: ((وإئما صار 
للاستفهام صدرٌ الكلام, لأنّه جاء لإفادة معنى ْ الاسم والفعل» فوجب أن يأتي 
قبلهما لا بعدهما)) ©4. 

واتفقوا كذلك على منع تقديم خبر (مادام) عليها » سواء أ كان استفهاما 
أم غير استفهام لأنّ (ما) فيها مصدرية» ومعمول لماه صلة (ما)؛ والصلة لا تتقدم 
عن الو 

آم تقديه حير (كإن واحوانيا) السيزقات رفي : أق زم كان :وما 
اصع وما أضحىء وما أمسىء؛ وما ظلء و بات؛ وما صار؛ وما زال؛ وما 
انفك؛ وما فتئ: وما برح) ©, فيه تنصيل : 


(1) آل عمران/ 152 . 

(2) آل عمران/ 36 . 

(3) ينظر : المقتضب 89/4 : والأصول يك النحو 56/1 ؛ والتبصرة والتذكرة 188/1 ؛ وأسرار 
العربية 140 : وشرح المقدمة الجزولية الكبير 774/2 ؛ وشرح التسهيل 351/1 . 

(4) شرح المفصل 113/7 . 

(5) ينظر : التوطئة 228 ؛ وشرح الرضي على الكافية 213/5 ؛ وارتشاف الضرب 1150/3 ؛ 
والمساعد 261/1 ؛ والمقاصد الشافية 159/2 . 

(6) ينظر : أسرار العربية 139 » وشرح التسهيل 351/1 : وشرح الرضي على الكافية 213/5»؛ 

التذييل والتكميل 154/4 


إذا كان النفي ب(ما)؛ فلا يجوز التقديم» فلا تقول : أين ما كان زيد 
ولا كيف ما أصيح زب يد ؟ولا : متى ما زال عمرو و ولا :أين ما فتئّ 
عمرٌو 5 لأنّ (ما) النافية لبا الصدارة 4 الكلام . 


ب إذا كان النفي بغيراما) مما ليس له الصدارة ب الكلام: جاز أن 
يتقدم الخبر» نحو : متى لم يكن زيد ؟ وأين لم يزل عمرُو ؟ ومتى لم 
يَصيرٍ القتال؟ 
وأمًا (ليسن) فلا هي من ا مثبّتات ك(كان إلى صار): ولا هي بالمتصدرة: 
كادوات النفي: ذا وقع الخلاف بين التحويين 4 وقوع أسماء الاستفهام أخياراً 
مات علييا: على رآيين : ظ 
1. زآي الجزولي : منعٌ هذا الاستعمال؛ ؛ غلا يصحٌ : أين ليس زيدٌة4 قال ب 
ياب(حان وأخواتها) : ((وكلها لا تدخل على . .. ميتداً حبرو امغر فيه 
معنى الاستفهام؛ سوى (كان إلى صار))) *" . 
وتابعه 4# ذلك ابن مالك؛: واستدل بدليلين”: أولبما : أن الأصل # 
انيمو أن لايتقده فيرمااعلى اشمها» لكابيتها (نا) عملا ومعنى: ولتقصناة 
كاية (السق): تمكونها كماد عافد :«والفعل إذا لم يتصرّف يذ نفسه لم يتصرف 
4 معموئه: دليلٌ ذلك 4# التعجب» نحو اعا أحسس تدا ولا يجوز ا ما 
أحسن؛ ولا :ما ويدا أحسن . 
ثانيهما : أن المعنى ف نحو : أين ليس زيدٌ 5 محالٌ؛ لأنّ زيداً لا يجوز أن 
يكون فز الأمثلة جميعها . 
2 الشلويين ١‏ إجَازة هذا الآستعمال» شال : ((يجوز إذن دَخول (ليس) 
على هذه الجملة التي الخبرفيها مفردٌ فيه معنى الاستفهام» فيقول : 


(1) المقدمة الجزولية 106 107 . 
(2) ينظر : شرح التسهيل 1 . 


أن ليس 6 0 .وتابمه ازنك 100 1 مقدلا لزانينا 
بدليلين!9 : 


أولهما :أن النحويين المتقدمين من البصريين والكوفيين قد أجازوا تقديم 
حون لعفب )يهنا 00 يقولة كمال لاي ا 0 مجاه عت عن 
ف(يومٌ يأتيهم) معمول خبرليس (وهو: مصروفاً) وقد تقدم على (ليس)» وتقديم 
المعمول يؤذن بتقديم العامل© . 

ثانيهما : أن المعنى كذ أينَ ليس زيدٌ ؟ ليس محالاً؛ بل هو جائز على سبيل 
المبالفة. كائك تُنكر أن يكون مكانٌ لبس فيه زيدٌ؛ على معنى : أنه ب كل 
مكان"' ١‏ 

واستدلٌ الرضي لبذا المعنى: فقال: إنّ ((ذلك على سبيل المبالفة؛ وَيُفْرَضُ 
لك غير اللمتديل تنشو عمد لسن وحود الله أو غلمف أو دري 

على أنّه نسب إلى الشلوبين أنّه تابع الجزولي # منع: أين ليس زيدٌ ؟ قال: 

((ومنعَ الجزولي والشلوبين ذلك يك (ليس)؛ نحو : أين ليس زيدٌ 9 والصواب 
أن الشلوبين قد أجاز هذا الأستيالة مكانقا الجزوك: كما تقدم ذكره. 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 777/2 . 

(2) ينظر : التذييل والتكميل 154/4 . 

(3) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 777/2 » والتذييل والتكميل 154/4 . 

(4) ينظر +اتجرار الريك 140 #وتمرع تقد الجزوتية الكيين 777/2 واوشعو التتالك 
1- 246 . 

(5) هود /8. | 

(6) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 777/2 ؛ والمقاصد الشافية 173/2 . 

(7) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 777/2 . 

(8) شرح الرضي على الكافية 217/5 . 

(9) المصدر نفسه: والصفحة نفسها . 


ويبدو أنْ الراجح 4 هذه المسألة زأي الجزولي»؛ الذي تابعه فيه ابن مالك لما 


311 الماع لم :نون متكدية أعماء الانهدهاء إخبارا عايض )بكب 


ورد 4 تقديم معمول خبرها عليها 2 قوله تعالى : :3 ألا يوم يأئيهمْ لِسَسََ 


2 أنْ موضوع (ليس) نفي الخبر» وهو ما يحتمل الصدق أو الحدب: 


والاستفهام لا يحتمل الصدق أو الكذب؛ فلا يصلح أن يكون خبرا 
ل(ليس)» إذ لا يصع أن تنفيه . 


(عسى) التامة | | 

توواعيني: ف تزاتكبي مقطفة.ديكتلف منافنا ورعرابهنا واحتادف 
التركيب؛ من ذلك قولبم : (عسى زيدٌ أن يقوم)؛ فتكون (عسى) بمعنى : 
زنار :4ن يكو رين ) البسها ودان يق )اثق مدا المع جيرف : 

ركه سنك إلى لأنواتقيل) نحو هولي برعي أن ضوع )1 فاعضو )هنا 
فعل تام بمعنى : (قَرُبَ)؛ و(أن تقوم) بذ محل رفع فاعلها. 

هذا إذا لم يل (أن والفعل) اسم ظاهرٌء فإن وليهماء نحو : (عسى أن يقوم 
للق حل زعرابها ملعي إلى لبر والتبيزانة والفاريني ال (غسن) :2 مكل 
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زيد) ا 
هذاء على وجهين!! : 

الأول: أن تكون تامة:؛ و(أن يقوم) بذ محل رضع فاعلهاء و(زيدٌ) فاعل 
ب(يقوم) ظ 


(1) ينظر : ارتشاف الضرب 1230/3 » وشرح ابن عقيل 341/1 342 : وحاشية الصبان 
1 . ولم أجد المبرد والفارسي ذكرا إلا الوجه الأول فقط » ينظر : المقتضب 70/3 71: 
1 . 


والثاني : أن تكون ناقصة:؛ و(أن يقوم) ب محل نصب خبرها مقدماً 

و(زيد) اسمها مؤخرا؛ أمًا فاعل (يقوم) فضمير مستتر يعود على (زيد) المتآخّر . 
وذهب الجزولي إلى أنّ هذا التركيب لا يحتمل إلا وجهاً واحدا؛ وهو أن 

تكون (عسى) تامة؛ قال : ((وتستعملٌ استعمال (قَرُبَ)؛ فيكون فاعلها (أن مع 
الفعل))) '". وتابعه ‏ ذلك الشلوبين ©. وقد وهم أبو حيان وابن هشام وابن عقيل 
والصبّان(1206ه) #ك نسبة هذا الرأي إلى الشلوبين؛ ولم يتثبتوا '©. 

وتظهر فائدة هذا الخلاف # التثنية والجمع والتأنيث» فنقول على الوجه 
الأول : (عسى أنْ يقوما الزيدان؛ وعسى أن يقوموا الزيدون؛ وعسى أن يقَمْنَ 
البنداث) فنأتي بضميري الفعل؛ لأنّ الظاهر ئيس مرفوعاً به؛ بل هو مرفوع 
ب(عسى). 

ونقول على رأي الجزولي : (عسى أن يقومَ الزيدان؛ وعسى أن يقوم 
الزيدون» وعسى أن تقوم البنداث)؛ فلا نأتي كك الفعل بضمير؛لأنه رفع الظاهر 
الذي لعو 

وأرى أنْ رأي الجزولي يك هذه المسألة هو الراجح: لأسباب : 

أولها : أن المعنى 'ذ قولنا (عسى أن يقومٌ زين) : قرب قيامُ زيم وليس قارب 
قيام زيم . 


(1) المقدمة الجزولية 203 . 204 . 

(2) ينظر : التوطئة 297 . 

(3) ينظر : ارتشاف الضرب 1230/3 ؛ وأوضح المسالك 324/1 ؛ وشرح ابن عقيل 341/1 . 
2 ,؛ وحاشية الصبان 266/1 . 

(4) ينظر : ارتشاف الضرب 1230/3 ؛ و أوضح المسالك 324/1: وشرح ابن عقيل 341/1 . 
42 


ثانيها :أن القول بأنّ (عسى) # نحو هذا الترمكيب ناقصة؛ يقود إلى القول 
بأنّ فاعل (يقوم) ضمير مستتر يعود على (زيد) المتأخّر لفظاً» والأصلٌ يذ الضمائر 
أن تعود على متقدم, لا أن تعود على متأخر . 

ثالثها :أن رأي الجزولي ‏ كون (عسى) تامة؛ سهلٌ غيرٌ متكلف» بعيدٌ 
عن القول بالتقديم والتأخير والتقدير؛ ولا شك كذ أنّ تيسير النحو على الدارسين, 
يتطلب مثا أن ناخد بأيسر وجوه الإعراب . 


نون ألوقاية 


تلحق نون الوقاية الفعل؛ نحو : أكرمني؛ ويُكرمني: وأكرمني . وتدخل 
على اسم الفعلء وإنّ وأخواتهاء نحو : عليكني ودراكني» وإنني» ولكثني: 
وليتني. وتدخل كذلك على بعض الأدوات الساكنة؛ وتشمل : حروف الجر 
والظروف» نحو : عنيء ومِني» وبجلني: وقدني: وقطني: و 

وقد ذهب جمهور النحويين إلى أنْ الأصل # دخول هذه النون نما يكون 
على الأفعال لأنها تقي آخرها من الكسر©» قال الأبّذي : ((لأنّ الفعل لا يتحمّل 
الجرًّ» فلا بد من هذه النون لتقي آخره))* . 

ثم حُمِلَ على هذا الأصل دخول نون الوقاية على اسم الفعلء وإِنّ وأخواتها؛ 
والأدوات الساكنة © . 

آمّا دخولبا على (اسم الفعل وإنّ وأخواتها) فلأتهما أشبها الفمل 4# العمل 
وأما دخولها على الأدوات الساكنة: فلأئهم لم يريدوا أن يحركوهاء لأنّْ أصلها 
السكونء فلم يكن بد من الإتيان بحرف قبل ياء المتكلم يتحرك بالكسر: 
فجاءوا بالنون» لأنّْ النون من شأنها أن يُؤتى بها هذا الموضع؛ أعني : قبل ياء 
المتكلم» فلم تخرج عن موضعها حين وَقْتٍ الحرف من الكسر ولأنّْ النون قريبة 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 368/2 . 373 ؛ والمقتضب 383/1 ؛ وشرح التسهيل 135/1 ؛ 
ورصف المباني 360 . 

(2) ينظر : كتاب سيبويه 369/2 ؛ والأصول 2# النحو2/ 121 ؛ وشرح المفصل 123/3 » 
وأوضح المسالك 106/1 . 

(3) شرح الجزولية للأبذي 526/1 . 

(4) ينظر : المقاصد الشافية 331/1 . 


من حروف المد واللين» ولو أثهم أنّوا بغير النون» لكان موضوعا بك غير موضعة: 
فكانت النون أولى بذلك 0" 

ونسبّ اللورقي إلى الجزولي أنّه خالف النحويين يذ ما ذكروا من أصل 
وحمل على الأصل؛ فذكر أنّ علة تحاق النون لافعل وغيره سلامة كل واحلر 
منهما لما بُني عليه؛ قال اللورقي ‏ شرحه على كتاب (القانون) للجزولي : 
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((وقال المُصدّف : لِيَسْلمَ لكل واحدر منهما ما بُني عليه من فتح أو وقفو . أمّا 
الوقفُ ضفي نحو : قَدني وفَطني ... وأما الفتحٌ فنحو : ضريني))© . 

وعلى ذلك يكون لحاق هذه النون بالفعل وغيره على حد سواء؛ شلا أصل 
عند اتصالبا بالفعل أو بغيره ولا فرع . 

على أنّي لم أجد هذا الرأي للجزولي # كتابه (القانون)» ولريّما نقله 
تلميذه اللورقي من كتبه الأخرء ولاسيّما شرح الجزولي على كتابه (القانون): 
فقد ذكر اللورقي أنّه اطلع عليه ونقل منهء وسمّاه (النسخة الكبرى)؛ وقد تقدم 
القول 2 ذلك '”, 

ويبدو لي أن هذا الرأي المنسوب إلى الجزولي هو الراجح؛ لسببين : 

أولبما : أنْ مسألة الأصل والفرع مسألة عقلية صيرفء لا يُراعى فيها واقع 
الاستعمال اللغوي ب أحايين كثيرة: فالقول بأنّ الأصل # الفعل أن لا يُجِرَّه لذا 
دخلت عليه هذه النون لتقي آخره من الكسر ليس على إطلاقه؛ ففي الفعل 
«جاءثّني) دخلت النون على الفعل من دون حاجة إلى وقايتهاء ف(جاءتي) على 
قياسهم تقوم فيه التاء المتحركة مُقام الحرف الذي يقي» فكان القياس أن 


(1) ينظر : كتاب سيبويه 370/2 . 371 : وشرح المفصل 123/3 ؛ والمقاصد الشافية 2331/1 
5 . 

(2) المباحث الكاملية 207/1 208 . 

(3) تنظر : 28 من هد بحة 


يُستغنى بالتاء عن دخول نون الوقاية» فدخول النون هنا فيه الدلالة على أنّ 


الاستعمال لا يخضع للقياس اللفوي الذي يرمي من خلاله النحويون إلى طرد الباب 
على وتيرة واحدة» ليسلم لبم استنباط قواعد عامة للغة . 

ثانيهما : أنه إذا كان حقّ الفعل أن يسلم من الكسرهء لأنّ الفعل ممتتنع 
عنه لذا جلبت النون لبذا الفرضء ظَلِمّ لحقت النون أواخر الحروف والظروف؛ مع 
أنّ الكسر ليس مما يمتنع منهما 4 الأمر العام ؟ 


لحاق نون الوقاية بالحروف والظروف 


ذهب سيبويه وجمهور النحويين إلى أنّه لا يجوز حذف نون الوقاية عند 
اتصال ياء المتكلم ب(عن وملٌْ)؛ وعللوا ذلك بأنٌ هذين الحرفين ساكنان ب 
الأصل فلحقتهما النون قبل ياء الملتكلم» لتحافظ على السكون '". 

وانفرد الجزولي بجواز حذفها معهماء قال : (وتلحق نون الوقاية مع ياء 
المتكلم # الأشهرء إذا انُصل بِ(مِنْ وعَن))) © ,. 

كتفنان تن قر هئ رلك الأضيين) هراد خدف مله ا لشوة ولت هذا 
الخذف قليل : 

ووافق الشلوبين رأي أستاذه ‏ جواز حذف النون؛ على أنّه حصر حذفها 
ضرورة الشعر» قال : ((وتلحق نونٌ الوقاية مع ياء المتتكلم المجرور الموضع # 
الأشهرء إذا اتصل ب(ممِن وعن) ... وقد جاء 4 الضرورة : 


(1) ينظو كنات نتنيديه 370/2:-371: والكنطيبن 38471 + والأضول ف التو 122/2 : 
(2) المقدمة الجزولية 62 63 . 


أَيُها السائلٌ متهم ومني لثمن قيس ولا فيس مني)) ' 


وتابع الشلوبين ذ ذلك أغلب المتأخرين ©. وأرى أن ما ذهب إليه سيبويه 
وجمهور النحويين من عدم جواز حذف نون الوقاية إذا اتصلت ياء المتكلم ب(عن 
ومن) هو الراجح. لأنّ الأحكام النحوية إِنْما تثبت بالسماع الفصيح الذي يصحٌ 
القياس عليه» وما استدل به الجزولي والشلوبين وأغلب المتأخرين بيت شعر يتيم 
يتردد ب كتبهم: اضطر فيه من قاله إلى حذف النون» لإقامة الوزن؛ وهو بعد 
غيرٌ منسوبي» قال فيه ابن الناظم : ((إِنّهِ من وضع النحاة)) ” ؛ فلا داعي لمثل 
هذه الضرورة التي أجازها النحويون المتأخرون» والمنع أولى وأقيس. 
ب_لحاق نون الوقاية ب(ررى) 

يرى سيبويه أن نون الوفاية تلزم (لَدْنْ) عند اتصالبها ب(ياء المتكلم): 
واستدل لذلك بأنْ (لدن) عوملت معاملة (عَنْ ومِنْ»: لأنئها أشبهتهما ‏ سكون 
الآخرء فَالتُزِمٌ بقاء التسكين فيهاء كما 4 (من ومن)؛ قال : ((وأمًا (قطء 
وعن؛ ولدن) فَإِنِهنٌ تباعدنَ من الأسماءء ولزِمهنٌ ما لا يدخل الأسماء المتمكنة 
وهو السكون: وإِنّما يدخل ذلك على الفعل؛ نحو : (خُدْ وزِن)؛ فضارعت الفعل 
وقالا بجر آبدا وهوزهنا اكه الفيلء كا جرية محراء وله عر كوي :40 


(1) التوطئة 187 188 .والبيت المذكور لا يُعرف قائله » وهو من شواهد : شرح المفصل 125/3 
؛ والمباحث الكاملية 318/1 : وشرح التسهيل 138/1 ؛ وشرح الألفية لابن الناظم 70 » 
ورصف المباتي 361 ؛ وشرح ابن عقيل 114/1 . 

«(2) ينظر : المباحث الكاملية 318/1 ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 435/1 ؛ وشرح التسهيل 
135/1 ؛ ورصف المباني 361 » والتذييل والتكميل 187/2 » وأوضح المسالك 118/1 : 
وشرح ابن عقيل 114/1 : 

(3) شرح الألفية 70 . 

(4) كتاب سيبويه 2/ 373 . 
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وذهب الجزولي؛ ومن تابعه؛ إلى أنّك مُخيّرٌ 4 إلحاق النون» فيجوز لك 
إثباتها أو حذفهاء قال آ لحاق نون الوقاية ب(ياء المتكلم) : ((وأنت 4# إلحاقها 
معه متصلاً بِ(لَدْنْ) مُحَيِّرٌ)) ”". واستدلوا لذلك من السماع بقراءة نافع : ((قد 
بَلَفْتَ من لدني عذراً)) © بالتخفيف؛ واستدلوا من القياس بأنّ (لَدُنْ) ب الأصل 
ظرفء والظرف من جنس الاسمء والاسمُ لا يمتنع منه الجرء فعاملوا (لَدْني) 
معاملة (عضندي) © . 

والتزم الشلوبين رأي سيبويه؛ وعد قراءة نافع من الضرائر؛ قال«(وحَيّر 
بعضهم # إلحاقها ب(لدّن) كقراءة نافع (لَدُني)؛ والذي عليه سيبويه ما 
تقدّم: فقراءة نافع إذنْ مما جاء ب الكلام من الضرائر قليلاً)) ©. 

ونسب الشلوبين: وتابعه ابن مالك» إلى سيبويه أنّه يرى أنّ عدم لحاق نون 
الوقاية بالدن) من الضرورات ” . ولثم أجد ذلك عند سيبويه # كتابه . 

ويبدو لي أنْ موقف الشلوبين من قراءة نافع . وهي قراءة سبعية ‏ موقف 
متشدّد : فلو أنه حمل القراءة على وجه من وجوه العربية لكان خيراً له من التزام 
راف شيروية وحملة القراءة لأجله علق الشرورة: "مع ملشخطة أن السترورة زتهنا 
تختس يهنا لغة" لسر "دل الحزاء: على الصرور: إأنكا هنو ضيه للحة القتران 
المضرية بلنة الشهق ؛ 


(1) المقدمة الجزولية 63 . 

(2) الكهف/ 76 . قرأها نافع من السبعة بضم الدال وتخفيف النون ٠‏ وأبو بكر شعبة بن عياش 
بإسكان الدال وإشمامها الضم وتخفيف النون . والياقون بضم الدال وتشديد النون » ينظر : 
التيسير.# القراءات السبعة 145 ؛ والنشر يك القراءات العشر 313/2 . 

(3) ينظر : شرح التسهيل 136/1 ؛ والمقاصد الشافية 337/1 . 

(4) التوطكة 188 . 


(5) ينظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 647/2 ,2 التسهيل 136/1 


فأعرضص عن ذكر قراءة نافع ؛ لأن التخفيف مع (لدن) قليل» كما أشار إليه ابن 
مالك بقوله : «ولحاق النون مع (لدن) أكثرٌ من عدم لحاقها)) '". وسيبويه نما 
سعى لاستنياط القواعد الهامة وتثبيت أحخامها؛ فما لم يوافق الكثير المسموع 


« 6ه 


أعرض عنه لقلتهء وكذلك فمل مع قراءة نافع . وأرى أيضاً أنّ تخفيف نون 
(لدث) إئما كان لعلة صوتية هي كراهية تضعيف النونين» وأنّ الاستعمال 
بالتنوين أو التخفيف إِنّْما يخضع لتوكيد المعنى من عدمه؛ ف(لدئي) للتوكيد: 
و(لَدُني) للكلام الخالي من التوكيد . 


يعرض في (أل) الجنسية الحضو" 
يُقسم النحويون (أل) التعريف قسمين © :2 
1 العهدية : وهي الداخلة على الاسم المعهود زركراً: كقوله تعالى : <(م 
سنال فون رولا 10 ممص فرعت الول 01#4. أو المعمود معرفةء 
كقوتك : (جاءَ الرجل)؛ إذا كان بينك وبين مخاطبك فيه تقدام معرفة. 
ف الحيية :وهي الداخلة على الاسم لتعريف حقيقة الجنس».نحو 
(الرجل أقوى من المرأة) أو لاستغراق الجنس . 
وعلامثها أن يصلح يذ موضعها (كل)؛ كقوله تعالى : مأ يمل الإضكنٌ 
د 4 


(1) شرح التسهيل 136/1 , 

(2) ينظر : المقدمة الجزولية 66 ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 111/1 ؛ وشرح الجزولية للأُّبّذي 
5775/1 ؛ وارتشاف الضرب 985/2. 986 » وشرح ابن عقيل 178/1 . 

(3) المزمل / 15 16. 


(4) النساء / 28 . 


وقد ذهب الجزوليء وغيره؛ إلى أن (أل) الجنسية يعرض فيها الحضور: 
ويّقصّد بالحضور هنا : الحضور المادي؛ أو حضور حقيقة الشيء؛ نحو قولك : 
(قال هذا الرجل) إذ ليس بينك وبين مخاطبك عهدٌ برجلٍ مخصوصء وإِنما أردت 
أن القول لهذا الجنس من البشرء أعني : جنس الذكرر . واشترطوا له أن تكون 
عقيةة الرعل ساضوين هده :لاطي 07 


وعد الشلويين (أل) ‏ مثل هذا الاستعمال عهدية لا جنسية؛ وحجته أن 
(الرجل) ل المثال ال كور هو المشان إليد و40 كهوهما أحيل كه على معهود 
دكوبياتنا كا 

ورأي الشلوبين وجيه» للسبب الذي ذكره: ولأن (أل) الجنسية لا نكون 
مع الحضور المادي للشخص» فمتى وَجِدّ الحضور كانت (أل) عهدية لا محالة؛ 
فضلاً عن آذ قولك + ل(قال هذا الرخل) يُفيد أ تدك غلماً سايق بخص القائل 
قد استقرٌ 4 ذهنك؛ فرأل) هنا عهدية لا جنسية . 
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(1) ينظر : المقدمة الجزولية 66 » وهمع البوامع 275/1 . 
(2) ينظر : التوطثة 191 . 


الفصل الرابع 
موافقات الجرولي النّحويّة 


يشتمل هذا الفصل على الآراء التي تابع فيها الجزولي رأي من سبقه من 
النحويين» وقد قسمته على وفق ما يتألف منه الكلام: ثلاثة مباحث: ش 


المبحث الأول: ما يتعلق بالاسم 


إعراب المثنى وجمع المذكر السالم 
اختلف النحويون 4 إعراب المثنى وجمع المذكر السالم على ثلاثة مذاهب 


رئيسة : هي : | 
1 مذهب جمهور البصريين؛ وعلى رأسهم الخليل وسيبويه: أنْ إعرابهما 
وجدوحك كينت از على لالت والرامير فعا وعلى النادهيا وضرا ا 


1 لبها 


بالألف والواو رفعاًء وبالياء نصباً وجرا ©. 
ورده هون لتصدزين لأسيلاف: منها: أنّ حركة الإعراب طاركة؛ بمعنى: 
أنّ إسقاطها لا يخلّ بمعنى الكلمة؛ ولا يمكن أن تحكون الحروف علامات 
إعراب # المثنى وجمع المذكر السالم» لأنّ إسقاطها يخلُ بمعنى التثنية والجمع. 
ومنها: أن الإعراب يحدثه العامل» و(الألف والواو) موجودان قبل دخول العامل 


(1) ينظر: كتاب سيبويه 17/1 15؛ والمقتضب 152/2 والإيضاح ي علل النحو 133 . 134: 
والتبصرة والتذكرة 59/1»: وشرح المقدمة الجزولية الكبير 400/1 . 401: وشرح الرضي 
على الكافية 74/1 75»: والبسيط 198/1» والتذييل والتكميل 291/1. 

(2) ينظر: الإنصاف # مسائل الخلاف (م3) 33/1: وشرح الجزولية للأبذي 147/1»: وشرح 

الرضي على الكافية 75/1 ؛ والبسيط 198/1 


لآئهم قالوا: (زيدان وزيدون) قبل تركيب الكلام» فاقتضى أن تكون علامة 
الإعراب # حالة الرفع حركة مقدرة على الألف والواو» وحملوا النصب والخفض 
على الرفع د أن الإعراب ئيس بالحروف وإنّما بالحركات المقدرة؛ إذ لا يتصور 
أن يكون الاسم معرباً 4 حالة الرفع بما لا يكون معرياً به ب حالتي النصب 
والبة د ظ 
3 مذهب الجرمي (225ه) والمازني (249ه): أن إعرابهما بالتغيّر 
والانقلاب: أي: ببقاء الألف والواو على حالبما رفعاًء وانقلابهما ياءً 
نصبأ وجرا ©. 

ورجّحه ابن عصفور محتجا بأنٌ أصلهما قبل دخول العامل: (زيدان 
وزيدون): ذلمًا دخل عليهما عامل النصب والجر قلب الألف والواوياءً» فكان 
التغيّر والانقلاب وعدمه هو الإعراب ولا إعراب ظاهر ولا مقدّر ©. 

و لمكو بك ساس ةا ناه معائقة النطافي” إذ قيس 1ف الحودات مما شرك 
العلامة له علامة©. وأجاب أبو حيان: بأنٌ الأسماء الستة كذلك عند الجرمي: 
وقد ثبت وجود الواو فيها قبل العامل 2# قولهم (أبو جاد) ©. 

أما الجزولي فأيّد مذهب الكوفيين ومن تابعهم من البصريين # أنَّ إعراب 


ع 


المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف؛: فقال # باب المثنى: ((وحقيقة المثنى ما 


)21 ينظر: المقتضب 152/2؛ والخصائص 73/3؛ والإنصاف (م3) 37/1»: وشرح الجمل لابن 
عصفور 123/1, 

(2) ينظر: أسرار العربية 252 وشرح الجزولية للأبذي ١147/1‏ وشرح الرضي على الكافية 
1 :؛ والبسيط 197/1 . 198: ورصف المباني 114 وشرح اللمحة البدرية 78/1: وهمع 
البوامع 162/1. 

(3) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 123/1. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 74/1؛ وهمع البوامع 162/1. 

(5) ينظر: التذييل والتكميل 2290/1 162/1 


الحدكية الغا رهما ؛ ويناء مفكوحنا مناافيدها نسها رجدراء تخاتاهنا عدر 
الإعراب))”".وقال كذ باب جمع المذكر السالم: ((وتلحقّه الواو رفعاً» والياءٌ 
المكسورٌ ما قبلها نصباأ وجراً. كلتاهما حرف الإعراب))2. 

ويبدو أن هذا الرأي هو الأولى بالقبول» لكونه أبعد المذاهب عن التكلف 
وأيسرها على المتعلمين. 


إعراب الأسماء السقة 

اختلف النحويون # إعراب الأسماء الستة على ثلاثة مذاهب رئيسة؛ هي: 

1. مذهب جمهور البصريين؛ وعلى رأسهم سيبويه: أن هذه الأسماء معربة 
بحركات مقدّرة 4 الحروف: يك الواو رفعاًء وي الألف نصباً» وك الياء 
حرا ال يدوا كتهو نان ادل الأسرات مرك ان كلاش ار يه اذا 
أمكن التقدير لم يُعدل عنه إلى غيره وقد أمكن التقدير هناء فلا 
يُعدل عنه إلى غيروة. 

2 أنها معربة بالحروف وقد نابت عن الحركات؛ وهو المشهور؛ وممن 
ذهب إليه هشام بن معاوية الضرير (209ه) ‏ : وقطرب(بعد 210ه) 


(1) المقدمة الجزولية 24. 
(2) المصدر نفسه 22. 
(3) ينظر: المسائل البغداديات 540» والتبصرة والتذكرة 86/1: وشرح المقدمة الجزولية 


الكبير 356/1,. 
(4) ينظر: أمالي ابن الشجري 243/2: وشرح التسهيل 43/1؛ والتذييل والتكميل 175/1؛: 
وهمع البوامع 41 .. 


بغية الوعاة 325/2 


والزيادي(249ه)”!' والزجاجي» وحجتهم أن الإعراب إِنْما جيء به لبيان 
مقتضى العاملء ولا فائدة ب جعل مقدّر متنارّع فيه دليلا وإلغاء ظاهر 
وافي بالدلالة المطلوية 2. وَودٌ بثبوت الواو قبل العامل»: نحو: (أبو جاد): 


وبأنٌ الإعراب زائد على الكلمة فيؤدي إلى بقاء (فيك) و(ذي مال) على 
حرف واحد وصلاً وابتداءً» وهما معريان» وذلك لا يوجد إلا شذوذا ©. 
3 أنّها معربة بالتفيّر والانقلاب حالة النصب والجرء وبعدم ذلك حالة 
الرفع» وعليه الجرميء ورد بأئّه لا نظيرله؛ وبأنّ عامل الرفع لا يكون 
مؤثراً شيئاً: وبأنّ العدم لا يكون علامة©. 
وقد رجح الجزولي الرأي الثاني القائل بأنْ الأسماء الستة معرية بالحروف 
قال: ((أخوك وأخواثه الخمس؛ ستّتها إذا أضيفت إلى غيرياء المتكلم كانت 
بالواو رفعاً؛ وبالألف نصباً؛ وبالياء جرًاً. وإذا أضيفت إلى ياء المتكلم لزمها البناء 
عل اكير :فإ ] أهزوقف بخذهك الامانيا وتدوه الفيناة بالعرتكن 5 
وعتككا الختان الستزولى -فا أعرانب الأساء كاه الطكارة 2 زعر انيه لكك 
وجمع المذكر السالم ؛ طردا للباب على وتيرة واحدة. ومذهبه الذي وافق فيه 


(1) هوابو إسحاق إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه, 
ينظر: بغية الوعاة 414/1. 

(2) ينظر: الجمل24 و المسائل البغداديات 539 وشرح المفصل 52/1» وشرح الرضي على 
الحافية 69/1: والتذييل والتكميل 176/1. 

)3( ينظر: شرح المفصل 52/1: وشرح الجمل لابن عصفور 120/1: وشرح الجزولية للأبذي 
1؛ وشرح الرضي على الكافية 69/1؛ وهمع البوامع 123/1 . 124. 


(4) ينظر: المسائل البغداديات 2540 والتذييل والتكميل 177/1 178: وهمع البوامع 125/1 
6 . 


(ذ) المكئمة التجرولية "1 
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هشام الضرير ومن قال برأيه»؛ هو الآولى بالقبول» لكونه مذهبا سهلا بعيدا عن 
التكلف. 


الموصولات 
أ (ذو) الطائية 


تستعمل قبيلة طيئ (ذو) بمعنى(الذي) من الموصولات الاسمية» (تقول: 
(هذا ذو قال ذاك»» يريدون: الذي قال ذاك. وهي (ذو) التي بمعنى صاحب نقلوها 
إلى معنى (الذي) ووصلوها بالجملة من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبرء التي توصل 
بها (الذي)؛ وبنوها لاحتياجها إلى ما بعدهاء كما كانت (الذي) مبنية فقالوا: 
(هذا زيدٌ ذو قام؛ ورأيث زيدا ذو قام؛ ومررت بزيد ذو قام أبوه)؛ فيكون 4 حال 
الرفع والنصب والجر بالواوء وهذه الواو عينُ الكلمة؛ وليست علامة الرفع)) ©. 

وقد نقل أبو زيد الأنصاري (215ه):؛ والأزهمري(370ه): والبروي 
(13قه)ك :وان سيد ه(458ه) أن ظيكا تعمل (ذو) الوصولة لمك رول 23 
واستشهدوا لاستعمالبا بمعنى(التي) الموصولة بقول سنان بن الفحل الطائي”” : 

فْإن الماء ماءأبي وجذي ويشري ذو حفرت وذو طوييت 


وقد تابعهم ب ذلك الجزولي» فقال 4# باب الموصولات: ((الموصولات 2 
الاسمية: (الذي والتي). و(أي بمعنى الذي» وأيَة بمعنس التي). و(من وما وذو 
الطائية والألف واللام؛ بمعنى الذي والتي). و(ذا » إذا كانت مع ما الاستفهامية 


(1) شرح المفصل 3/ 147 . 

(2) ينظر: النوادر 85: 222» وتهذيب اللغة (ذو) 303/15» والأزهية 303؛ والمخصص 
4.,. 

(3) البيت من شواهد: النوادر 85: 222؛ والأزهية 295: وشرح الجمل لابن عصفور 177/1: 
وشرح الجزولية للأبذى 445/1: والتذييل والتحكميل 53/3. 


00 


ورك بها معنى الذي). و(الألى بمعنى الذين))) ”) 0 5 العلاقية زلقكل واد 
للمذكر والمؤنثء فتقول: جاء ذو أكرمته» بمعنى: الذي أكرمثه. وجاءت ذو 
أكرمثها؛ أي: التي أكرمثهاء كما تقول: جاء من أكرمثه؛ وجاءت من 
أكرمثها. ووصل الناجحٌ؛ ووصلت الناجحة. ظ 
ويُلحظ أيضا ‏ نصّه أنه لم يذكر (ذات) الطائية من الموصولات الاسمية 
على خلاف ما جرت عليه عادة النحويين © كتبههم”. وأحتملٌ لذلك احتمالين: 
1 انها ليست © عداد الموصولات الاسمية عنده» لندرة استعمالبا يمعنى 
(التي)؛ إذ لم يذكر النحويون شواهد لباء إلا ما تقل من قول العرب: 
(بالفضل ذو فضلكم اللّه به؛ والكرامةٍ ذات أكرمكم الله بها) *. 
2 ن استهمال (ذو) بمعنى (الذي والتي) أشهر من استعمال (ذات) يمغنى 
(التي) فاستغنى بالأشهر عما قَلْتْ شهرثئه. 
وقاس بعض النحويين المتأخرين(ذو) الطائية ب(ذو) بمعنى صاحب» 2 
حكم التذكير والتأنيث» فكما تقول: (جاء ذو علم؛ وجاءت ذات علم) تقو 
(جاء ذو أكرمثة » وجاءت ذاث أكرمثها) ©. 
ورد الأَبَذي منهم رأي الجزولي . الذي تابع فيه من قبله . فقال الأبذي: 
((ومن ذهب من النحويين إلى أن (ذو) تكون للمذكر والمؤنث» وهو مذهب أبي 
موسىء فإنّه حَمَلَهٌ على ذلك . # ما أرى ‏ قول الشاعر: . 
فِإنَّ ا ماء ماءأبي وجدّي ويثظري ذو حفرث وذو طويُتُ 


(1) المقدمة الجزولية 52. 

(2) ينظر: أمالي ابن الشجري 54/3؛ وشرح المفصل 149/3؛ وشرح الجمل لابن عصفور 
1 وشرح التسهيل 2196/1 وشرح الجزولية للأبذي 445/1: وأوضح المسالك 1/ 153. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 196-195/1: والمقاصد الشافية 453/1. 

4 ينظر: شرح المفصل 149-148/3 ؛ وشر التسهيل 5/1,, وشرح الجزولية للأيذى 4457/1 
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فأوقع (ذو) على البثر وهي مؤنثة» ولا حجة له ذ ذلك؛ لأنّ البئر تُدكر 
وتُودّث وقد جمع الشاعر بين اللفتين فقال: 
يايئكرّيايئرَبني عدي لألرَحَنْ قَمْرَش بالسسد 


حثكّى تعودي أفُطَع السولي 


نت البثر» ولذلك قال:احتّى تعودي)؛ وذكرهاء لذلك قال: (أقطّع): 
ولم يقل: قطعاء)). ”© وزعم ابن عصغوز أنّ (ذو) الطائية خاصة بالمذكر: وأنّ 
المؤنث تختص به (ذات) الطائية؛ وعنده أن (البثر) ب قول الشاعر: (وبري ذو 
حفرتُ وذو طويت) مذكرء حملا لبا على المعنىء فَإنّ المقصود به ف البيت 
(العليث) © :وهو مز كر كال زونين ]لا تشجةهيه: لأنة جاء علكن تتصي: 
(البئر) لا على تأنيثها وذكر على معنى(قليب): كأنه قال :وقليبي الذي حفرثة 
والذي طويثه))”. وهذا تكلّف من ابن عصفور لا داعي له؛ ما دام لفظ البر 
مذكوراً 2 الكلام: ومادام البثر يستعمل مذكراً ومؤنثاً عند العرب©. 


(1) شرح الجزولية للأبذي 445/1. والبيت الأول سبق تخريجه. أما الرجز المذكور: فأنشده 
المازني عن الأصمعي ولم ينسبه؛ ينظر: المنصف 70/2. وقيل: لرجل من بني عدي؛ ينظر: 
التكملة 134: والمخصص 148/16: وأمالي ابن الشجري 242/1: وشرح الجمل لابن 
عصفور 177/1: والتذييل والتكميل 53/3. 

(2) القليب: البثر قبل أن تُطوى: أي: قبل أن تُبنى بالحجارة ونحوها؛ فإن طُويت فهي الطوي: 
ينظر: العين (قلب) 2171/5 وقيل: هي البثر القديمة مطوية كانت أو غير مطوية: ينظر: 
الصحاح (قلب) 206/1. 

(3) شرح الجمل لابن عصفور 177/1. 

(4) ينظر: الملخصص 18/17 


وخلاصة القول 2 هذه المسألة: أنْ استعمال (ذو)عتد الطائيين بمعنى (الدى 
والتي) سائغ مقبولء لرواية الثقات العارفين بلغات العرب له عن طيئ ؛ و 
الامتقهالالأشين كماد تر أ هيات 


ب- (أي) الموصولة 

اتفردت (1ئي) الوسؤلة نورين أخوافيا (الوصيولاتك الانسية) بائها معرنة: 
لأنها تلزم الإضافة إلى ما بعدهاء مما يرجح جانب الاسمية فيهاء لأنّ الإضافة من 
ام الا 007 الاسم الإعراب “فيه (أي) إما ضعلية أو اسمية» إن 
كانت فعلية أعربت (أي): نحو: (احترخَ يا حضرٌ عندك)؛ لأنّ الجملة الفعلية لا 
يحذف منها شيء؛ ذلك أنّ التصاق الجزأين فيها أشد؛ فلا تُبنى (أي) معها””. وإن 
كانت اسمية» كان ل(أي) أريع حالات: 22 ظ 

الأولى: أن تضاف ويذكر صدر صلتها؛ نحو:يُعجبني أيُهم هو مجتهد: 
ورأيت أيهم هو مجتهد» ومررت بأيُّهم هو مجتهد). 

الثانية: أن لا تضاف ويذكر صدر الصلة؛ نحو:(يعجبني أي هو مجتهد: 
ومررتٌ بأي هو مجتهد). 

ولا خلاف فك أن (أي) ذ هاتين الحالتين معرية:؛ لأنّ الصلة ‏ من المبتدأ 
والخبر تامة لم يحذف منها شيء» فلا موجب لبناء (أي) 4 

الثالشة: أن تضاف ويحذف صدر الصلة؛ نحو: (يُعجبني أيهم مجتهد): 
واختلف النحويون فيها على مذهبين: 


(1) ينظر: التذييل والتمكميل 54/3. 
(2) ينظر: شرح الرضي على الكافية 301/3: والمقاصد الشافية 504/1,. 
(3) ينظر؛ المقاصد الشافية 504/1. 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 300/3 شر .ابن عقيل 161/1. 


1- مذهب سيبويه: أنّ (أي) ثبنى على الضم ”"»؛ واستدلُ له من السماع 
ا و 0 َملدَن زعت من صل شِيعَةٍ أَمأمَدعَلُ 
لمن اه 0 الول 00 اام در ن بن و. لذ" 


م 


قال السيراتف: ((وقوق منا كا يوي عن العرت ها حكاه انو عمرة: 
الشيباني ْ حرف العين من كتاب الحروف عن غسان:؛ وهو أحد من يوحن عنه 
اللفة من العرب)) ©. 


واستدرلٌ لسيبويه من القياس بأنّ حذف المبتدأ . وهو صدر الصلة . موجبٌ 
لشبه (أي) ب(قبل) و(بعد) من المبنيات المقطوعة عن الإضافة. ووجه الشبه أنه 
حذف مع 6 جزء يُوضح إبهامهاء كما حذف من (قبل وبعد) المضاف إليه 
لني للب 


2 مذهب الخليل ويونس وجماعة من الكوفيين: أن (أي) 4 مثل هذا 
الاستعمال معرد ا مستدلين بأئها لغة لبعض العرب وصفها سسييويه 
بأئها لغة جيدة'”. وقال فيها الجرمي: ((خرجت من خندق الكوفة حتى 


(1) ينظر: كتاب سيبويه 399/2 . 400. 

(2) مريم 69: قرأ الجمهور بضم (أي)؛ ينظر: البحر المحيط 196/6. 

(3) ينظر: الجيم (حرف العين) 264/2. والبيت من شواهد : شرح كتاب سيبويه للسيرا 160/3 
والإنصاف (م102) 715/2: والمفصل 143:؛ ومفني اللبييب 108/1: والمساعد 155/1)؛ 
والمقاصد الشافية 505/1. 

(4) شرح كتاب سيبويه 166-165/3. 

(5) ينظر: شرح الرضي على الكافية 302/3:؛ والمقاصد الشافية 504/1. 

(6) ينظر: كتاب سيبويه 398/2 . 240: والأصول # النحو 324/2 . 325؛ وإعراب القرآن 
للنحاس 14/3؛ وارتشاف الضرب 1017/2. 

(7) ينظر: كتاب سيبويه 399/2. 


أبنت محدطلع اس العا يقول بك نحو: (اضرب أيهم أفضل) ) إلا 
متصوياً))*2. 


0 على هذه اللفة 8 00 بينصب آي الآية الكريمة: م 


2 


ولفكدلما 0 لم يا بل حذف 


أحد جزأيها (وهو: المبتدأ)؛ وبقي ما هو معتمد الفائدة» (آي: الخبر) ©. 


الرابعة: أن لا تضاف ولا يُذكر صدر صلتهاء نحو: (يُمجبني أي مجتهدٌ): 
واختلفوا فيها على رأيين أيضاً: 

1. رأي سيبويه: وجوب الإعراب» وعنده لا يُرضْعٌ نحو: (اضرب أيّأْ أفضل) 
ولا يبِنى أيضنا علن الشدم قياسا على: اضرب انهم افضل): لأن ذلك 
مُكتالك للشاس: وله يم عن الغرف إلا (اصرب انا افضل) متصوانه 

2 رأي بعض النحويين» جوز البناء» فنقول:(يُعجبني أي قائم) مضموماً بلا 
تنوين قياساً على (يُعجبني أَيُهم أفضل)؛ مع أنّه لم يرد به سماع؛ ولا 


500 لقياسه 5 


ويهمني من عرض هذه الآراء الحالتان الثالثة والرابعة» إذ نسب الرضي إلى 
الجزولي" قولاً فيهماء فقال: ((قال الجزولي: إعرابّةُ مع حذف المضاف إليه دليلٌ 


(1) شرح الرضصي على الكافية 302/3. 

(2) رواية جر(أي) #4 :أوضع المسالك153/1: وشرح ابن عقيل 165/1: وشرح التصريح 302/3 

(3) ينظر: شرح الرضي على الكافية 302/3,. 

(4) ينظر: كتاب سيبويه 401/2 402,. 

(3) ينظر: شرح الرضي على الكافية 303/3. 

(6) لم يذكر هذا الرأي ب كتاب العاتون للجروني والوارد فيه: 53 . 54 أن الجزولي ذكر 
بناء (أي) على الضم إذا أذ ف صدر صلتهاء قال © (أئ): ((وإذا كان موصولاً 


على أنّه كان مع المضاف إليه أيضاً معرباً لأنّ حذف المضاف إليه يرجح جانب 
الحرفية. كما كك (قبلٌ وبعد))) 00. 

ويتضح من هذا النص أن الجزولي قد وافق سيبويه 4 إعراب (أي) غير 
المضاقة المحذوف صدر صلتها نحو: (احترم أيّا حاضرٌ عندك): وخالفه 4 بنائها 
إذا أضيعث حداف صدر اللا حدر (احس أتهم اضر عندك) شاب ب ذلك 
مذهب الخليل ومن أيّده من الكوفيين © أنها معربة» واستدلُ لذلك بأنّ(أي) 
أصلها الإعراب؛ لأنها مضافة» فلمًا أعريت مع قطمها عن الإضافة ‏ نحو: 
(احترم أياً حاضرٌ عندك)» لأنّ الإضافة منويّة فيهاء كما قالوا: (من قبل ومن 
بعد)”»: دل ذلك على أنّها معربة ‏ جميع أحوالبا. وأرى أن هذا المذهب هو 
الراجح؛ لسببين: ظ ظ 

أوليها؛ التتباع الوارة اضرا زاءا) 'ه حيو (اعترم اب سافنا معدا 
وق الل أنه ائفة »وضنطها جنوي كالينا سيد ا واشناء عنذا السماءوا تكد اده زان 
رقمة جغرافية وامنعة شملك يوادي الكوفة حدى متك كنا ذكن الجرمى: 
وهم عرب أقحاح فصحاء شافههم النحويون وأخذوا عنهم أحكام اللغة. 

تاتيهما: ان الول يان (80):فغوبة رمالاتها الأربة التقيمة هو عور من 
التسمو على معان العررية وهو مظلب هرذ 


لم يكرهوا أن يجيء موصولاً بأحد جُرَاي الجملة الابتدائية 4 حال السعة... وإذا شل به ذلك 
فالفرواف أله يزنن على الخدم 

(1) شرح الرضي على الكافية 303/3. 

(2) ينظر: شرح ابن عقيل 72/3 


مفاعيل الأفعال المتعرية إلى ثلدثة 


أ حذف مفاعيل الأفعال المتعدية إلى ثللثة 
الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل؛ هي: (أعلم؛ وأرى» ونبّأء وأنباً» وبر 
وكين وحرية) زرقن النقاك كله التسورين طن هوا 3 تحضف الفاهيل الخلدقة ازا 
بعهدها الستصيار :1111 عت العاف :ديل كيونك لفان( عمية زيدا 
بكرا قائمأ ؟): أعلمت"©.أما حذفها اقتصاراً؛ أي: لغيردليل: فاختلفوا فيه على 
وداه كفن | 
ا دسب سيو ونمها متة مين لقا حرون: أنه لا قور دف الأون برل 
الاتتضبان علية وخدف الأشريني .يل الا ب تن تنضين القلذفة كن الأرل 
كالفاعل فلا يُحذف. والآخران كامفعولين 4 باب(ظن)؛ وقد منع 
النحويون حذفهما فيه اقتصاراً بالاتفاق © 7 . 
وإنّما لم يجز الحذف كذلك: لأنّه يؤدي إلى اللبمنف ((إذا قُلت:«أعلمتٌ 
يدا الخالك) :ثم ددن عل مي (اعلمة) اقول من (علضة .تنس : خرن قدم 
تلز ف اشنا 1 1و النقولة من لكك الصدية | متمؤنين) متحون فى ودعة 
لعولا واسندا 97187 خم انانف ل با عون أبغوات غك إن لك ووه إن 
اشن عاذ ا على «(علم)ء الأتينا كبن فملتت ]ل أقاؤقة مشافيل لتححوديا مسي 
(أعللم) 4. 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب 2135/4», وهمع البوامع 250/2 وحاشية الصبان39/2,. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 41/1»؛ والمقتضب 95/3: 122: وشرح الجمل لابن عصفور 313/1: 
وشرح التصريح 388/1؛ وهمع البوامع 250/2. 

(3) شرح الجمل لابن عصفور 313/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 313/1. 


2 مذهب الجرمي والمازني وأكثر النحويين؛ ونسبه أبو حيان إلى الجمهور: 
أنه يجوز حذف الأول يشرط ذكر الآخرين. أو حذف الآخرين بشرط 
تكبو الأول بكمرلك :هلس السانة منيلة )ولق هون اعلشة: 
و(أعلمت زيداً) بحذف الثاني والثالث؛ إذا لم يكن بالكلام حاجة إلى 
ذكر المحذوف 4# الصورتين 0. 


أمًا الجزولي فذهب إلى التفصيل #: حذف هذه المفاعيل الثلاثة بحسب 
بنية الفعل» فإذا بّني للفاعل وافق فيه أكثر النحويين ‏ أنّه يجوز الاقتصار فيه 
على أول المفاعيل» أو الاقتصار على المفعولين الثاني والثالث؛ قال: ((فهذه إذا 
بيت للفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب (كسوؤت). وحكم 
الثاني والثالث معأ حكم الثاني منه)) ©. 
وحكم باب (كسوت) أنه يجوز حذف أحد المفعولين وإبقاء الآخر؛ حذف 
اقتصار باتفاق النحويين؛ فتقول: (كسوتٌ زيداً)؛ ولا تُخبربما كسوت: 
و(كسؤت جبّة) ولا تُخبر ان كسوت 9. 
وإنّما جعل الجزوئي (الثاني والثالث) من المفاعيل بمثابة حكم واحد»؛ 
فقال: ((وحكمٌ الثاني والثالث معأ حكم الثاني منه))؛ لأنَّ مضمونهما معاً هو 
المفعول به ذ الحقيقة؛ لأتهما كذلك ا التقدير؛ فقولنا: (علمْتُ زيداً ناجحاً) ب 
تأويل: علمث نجاح زيد: فالمفعول الثاني هو المفعول الحقيقي؛ والمفعول الأول ما 
يُضاف إليه المفعول الحقيقي» فأعرب الجزآن إعراب الاسم الواحد» فلو حذقنا 


)01 ينظر: الأصول 2 النحو 2285/2 والتبصرة والتذكرة 2,21 وشرح الجمل لابن عصفور 
1 و9 والتذييل والتكميل 154/6: وشرح التصريح 388/1:؛ وهمع البوامع 250/2. 

(2) المقدمة الجزولية 83. 

(3) ينظر: المقتصد ل شرح الإيضاح 608/1: والمفصصل 262»: وشرح الجمل لابن عصفور 
1. 


أتحدهها كان كهدف سن ا جراء لكيه الواسن 6 وهم هلدا كه ورد ذل 
الحذف مع القرينة 7. 

وإذا كا الحول نيا البندو قن كميه را فلتت السالة طول » فلا نود 
عند الجزولي الاقتصار على أحدهما وحذف الآخرء قال: ((وإذا بُنَيت للمفعول» 
فحكمٌ منصوييها ما دُكر ف منصوبي(ظننت) مطلقاً))2. 


وحكم منصوبي(ظننت) أنّه لا يجوز الاقتصار على أحد المفعولين بالاتفاق: 
وعلة ذلك أنّ هذين المفعولين هما المبتدأ والخبر 2# الأصل ولا يستغني أحدهما عن 
الآخرء فكذلك لا يستغني أحد المفعولين عن الآخر” .ويبدو أن رأي سيبويه؛ ومّن 
تابعه» هو الأولى؛ لما يأتي: . 

1 قوة الحجة التي تمسكوا بهاء وكونها مواطقة لما قرره النحويون من 

أحكام: إذ لا يجوز عندهم حذف الفاعل أصلاًء ولا حذف المبتدا 
والخبر من غير دليل. ٠‏ 

ثم إِنّ علة أمن اللبس من العلل التي أقام عليها النحويون أُصولبم وقواعدهم 
فمراعاتها واجبة # مثل هذا الحكم الذي يقع فيه اللبس بين (أعلم) المتعدية إلى 
ثلاثة مفاعيل و(أعلم) المنقولة من (عَلِمَ) بمعنى (عَرَّف) المتعدية إلى مفعولين. 

2 أنّ حجة مراعاة غرض المتكلم؛ وإن كانت حجة مقبولة صحيحة 
لكتها تحتاج إلى سماع صحيح يقويهاء وإذ لم يرد بالاقتصار على الأول 
وحذف الآخرين أو يحذف الأول من المفاعيل والاقتصار على الثاني 
والقالك سمناء ف ما اخرمن اسغمالات الغرب القصيحة:فة 1 : 
والحال هذه من الاحتكام إلى القياس ومنع الحذف. 


(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 165/5. 

(2) المقدمة الجزولية 83, 

(3) ينظر: الأصول 4 النحو 2 والمقتصد ل شرح الإيضاح 607/1: والمفصل 262: 
وأسرار العريية 160 . 


ب إلغاء مفاعيل الأفعال المتعرية إلى ثلاثة وتعليقها 

الإلغاءٌ: ترك العمل لفظاً ومعنّى لا لمانع» نحو: (زيدٌ ظننتٌ قاكمٌ)ء فقد ألغي 
عمل (ظنْ) لتوسطهاء فعاد المفعولان إلى أصلهما من المبتدأ والخبرء؛ ولم تعمل 
فيهما (ظن) لا # اللفظ ولا 2 المعنى. والإلغاء جائز وليس بلازم. 

والتعليق: ترك العمل لفظاً دون معنى لمانع» نحو (ظننث لزيد قائمٌ)؛ إذ عُلّق 
الفعل (ظن) لفظا عن العمل 4 مفعوليه بسبب لام الابتداء. ودليلٌ الترك لفظا أئك 
لو عطفت على (لزيدٌ قائمٌ) لكان منصوباًء فتقول: (ظننتُ لزيدٌ قائمٌ وعمراً 
منطلقاً)؛ غالفعل عامل خ (لزيدٌ قائمٌ) 2 المعنى دون اللفظ. والتعليق واجب إن 
كان ثمّة مانعٌ من العمل 7. 

وقد اختلف النحويون المتأخرون ف إلغاء الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل, 
وك تعليقها عن العمل # الثاني والثالث من مفاعيلهاء على ثلاثة مذاهب: 

1. مذهب خطاب الماردي (بعد 450ه) 2 » وتابعه فيه الجزولي: أنّه يجب 
التفريقٌ بين بناء الفعل للفاعل أو المفعول ‏ منع الإلغاء والتعليق أو 
جوازهما. فإذا بُتيت هذه الأفعال للفاعل فَمتَعا الإلغاءً والتعليقّ فيهماء 
واستدلا لذلك بأنّ مبنى الكلام 4 هذه الجمل إنْما يكون على الفعل, 
لأثةموقر يق الفاعيل الكاذكة: لسلق مضاء سمحهون هذه لقاع © زذا 
شبّه الجزولي حكمّ هذه الأفعال بحكم أفعال (أعطى وكسا) مما لم 
يختص بالدخول على المبتدأ والخبرء لأنّ هذه الأفمال مؤثرة بذ 
مفعوليهاء لذا امتنع إلغاؤها وتعليقهاء قال الجزولي: ((فهذه إذا بنيت 


(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 166/5: وشرح ابن عقيل 44/2. 45. 

(2) هو أبو بحكر خطاب بن يوسف بن هلال الماردي القرطبي»: له كتاب نحوي هو (الترشيح)؛ 
وكتاب آخر اختصر فيه كتاب (الزاهر) لابن الأنباري (328ه)؛ ينظر: يغية الوعاة 553/1. 

(3) ينظر: المقدمة الجزولية 83» والتذييل والتكميل 157/6 


تلفاعل كان حكم الأول منها حكم الأول من باب (كسوت). وحكم 
الثاني والثالث معاً حكم الثاني منه. وامتنع التعليق والإلغاء)) ". 
وإذا بنيت هذه الأفعال للمفعول فقد أجاز خطاب والجزولي الإلغاء والتعليق 
شهينا» قال خطاب:(أزية تَيكنت عالة أو اخوق أعلئة هادم فيه القت 
لتو مقط وإ رركت اعملت) 0 
وشبّه الجزولي هذه الأفعال بأفمال (ظنْ) وأخواتهاء # أن حكمها جواز 
الإلغاء والتعليق 4 المفعولين اللذين أصلهما المبتدأ والخبرء قال: ((وإذا بنيت 


وييدو أن وجه الشبه بين أفعال (أعلم) مبنية للمفعول وأفعال (ظن) عنده ما 


أنّ (ظن) وأخواتها أفعالٌ غير مؤثرة ب مفعوليهاء لأثها أفمال ضعيفة» إذ 
إن تأثيرها لا يتعلّق بظاهر الجملة المعمولة لباء أي: (بلفظ المبتداً 
والخبر)؛ بل إن تعلقها الحقيقي هو بمضمون الجملة؛ ظلو قلت: (ظننتُ 
زيداً ناجحاً)؛ ض(اظن) متعلق بعضمون الجملة؛ أي :نجاحٌ زيدر) ؛ فهو 
المفعول به الحقيقي» فكان تأثيرها ي نصب المفعولين(زيداً ناجحاً) 
تأثيراً ضعيفاً» بخلاف بقية الأفعال المؤثرة مما يكون تأثيره 4 مفاعيله 


تأثيرا ظاهراء نحو: (ضصوت زيدا 0.0 


(1) المقدمة الجزولية 83. 

(2) ارتشاف اتلضرب 2136/4 . 

(3) المقدمة الجزولية 83 . 

(4) ينظر: أسرار العربية 158 . 2159 وشرح الرضي على الكافية 179/5. 


وقد حمل الجزولي حكم أفعال (أعلم) مبنية للمفعول على حكم أفمال 
(ظن) ‏ الضعف»؛ لأنْ البناء للمجهول مما يُضعف الفعل؛ لخروجه عن أصله: 
وهو البناء للمعلوم. 
. أن أفعال(!علم) ذا بُنِيت للمفعول واقتصرت على منعولين: شابهت صورة 
المتعدي إلى اثنين» فجاز فيها ما جاز #(ظنْ وعلم): أي: جاز الإلغاء 
والعلية: 


وقد نسب الشلوبين إلى الجزولي أنّه انفرد بهذا الرأي؛ قال: ((لم أرٌ 
التفريق بين بناء الفعل للفاعل والمفعول # هذه الأفغال # الإلفاء والتعليق إل لبذا 
الرجل))”©. والحق أنّ خطاباً سبق الجزولي إليه. 
2 مذهب الشلويين: منع الإلغاء والتعليق # هذه الأفعال» سواء أ بنيت 
للفاعل أم للمفعول باستثناء (أرى التي بمعنى: أظرٌ)؛ وحجتّه أن هذه 
الأفعال مؤثرة؛ وأنّ مبنى الكلام عليها؛ فلا يجوز إلغاؤها ولا تعليقها 
عن المفاعيل2. 
ورد على الجزولي رأيه # جواز الإلفاء والتعليق 4# هذه الأفمال؛ إذا بنيت 
للمفعول بآنّ العلة الموجبة لمنعها منهما إذا بُنيت للفاعل .وهي أئها أضمال مؤثرة . 
موحوو ةف هذه الأفمان رذا نفيك اموه وفاحسو كانه قال 
الشلوبين: ((فكيف تُوجِدُ العلة 2 فعل المفعول ثم لا يوجد حكمها)) . 

أمّا استثناء الشلوبين (أرى بمعنى: أظن) من حكم هذه الأفعال المتعدية إلى 
كاذخ مما عمل » ]اهار إلناتنا وسليقياء مففة ذرف عند اليه لا تر افعانة 
المعنى وجب أن يتواهقا ب الحكم أيضاء وكا كان الإلفاء والتعليق جائزاً بذ 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 709/2. 
(2) ينظر: التوطئة 207. 
(3) شرح المقدمة الجزولية الكبير 707/2 


(ظِنّ) عنده جازخ (أرى) قياساً *©. وردّه ابن مالك بأنٌ (أعلم وعَلِم) متوافقان 
أيضاً 4 المعنى» فيلزم تساويهما ‏ الإلفاء والتعليق: وهو مما لم يقل به 
الشلويين2. 


3 مذهب أكثر النحويين المتأخرين: جوازٌ الإلفاء والتعليق 4 هذه الأفعال 
مطلقاً سواء أ بُّنيت للفاعل أم للمفعول”©. واختاره ابن مالك: واستدلّ له 
بالسماع والقياسء أمّا السماع فمنه ما حُكي عن العرب: (البركة 
أعلمنا الله مع الأكاير) فألفى عمل (أعلم) ب الثاني والثالث من 
مفاعيله لتوسطه بيتهماء والأصل: أعلمنا الله البركة مع الأكاب. © 
وقال الشاعر: 

وأنت أراني الله أمتّع عاصم وأزأق كن كسمن وأمئمح واهب 


وفيه: ألفى عمل (أرى) بتوسطه بين مفعوليه؛ و(أنت) مبتدأء و(أمنع عاصم) 
خبره, ولو أنّه لم يُلغْ عمل (أرى) لوجب أن يقول: أراني الله إياك أمنعَ عاصه©. 
والفكول ابماتاك لنخواة ليق سد الأفال تيقوكهدضان: عط بتكم دا مزفشر عل 
مُمَرق فك فى اق جحرير # ”7: ف(الكاف) كذ (يُنبتكم) مفعول أول؛ وجملة 


(1) ينظر: التوطئة 207. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 104/2: والتذييل والتكميل 158/6: وهمع البوامع 249/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 104/2:؛ والتذييل والتكميل 158-157/6؛: وشرح ابن عقيل 265/2 
وشرح التصريح 389/1: وهمع البوامع 248/2. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 104/2: وشرح ابن عقيل 65/2. 

(5) البيت لا يُعرف قَائَله وهو من شواهد : شرح التسهيل 103/2؛ وأوضح المسالك 81/2: وشرح 
الشواهد الكبري 197/2 » وشرح التصريح 389/1؛ وهمع البوامع 249/2. 

(6) ينظر: شرح التصريح 389/1. 

(7) سبا / 7 


والفعل 00 عن العمل بالام9. و استدا” على التعليق بقول الشاعر' 0 


ل 2 
حذار فقد تبثت ث إنك للذي ستجرى يما دعن عنمن أو شفقى 


وفيه: تعليق الفعل (نبأ الاروالات كو ته يه جرلا« تار اندي )لني لدت 
57 ' المفعولين الشاني والثالث» و(التاء) ك (نبء ديئت): ناكب الفاعل, وهي المفعول 
00 
الأول”. 


وأما القياس فاحتج ابن مالك وغيره: بأنْ أغمال (أعلم) وأخواتها يلتزم 
تأثيرها المفعول الأول فقطء لأنّه الفاعل 4 المعنى» ولذلك لا يُعلّق الفعل عنه أمّا 
تأثير الفعل ب منصوبَّيه فلا يُتَرْمِ» فيصعٌ تعليقه عنهماء لأنهما ب الأصل مبتدأ 
وخبرء والمبتدأ والخبر كلاهما مستقلٌ بذاته» كما أن (علمث) غير مؤثرة 2# 
المعمولين» فيصم التعليق عنهما #. 

وعندي أن هذه الأقيسة . التي احتج بها أصحاب كل مذهب ‏ طائحة 
وكام ::وإتبا الاشتدلال بالأساء والاستماع حت وغليه يكو ديت ا حفر 
النحويين المتأخرين والذي اختاره ابن مالك من جواز الإلغاء والتعليق 4 هذه 
الأفعال هو الراجحء لورود السماع به. 


تقديم المفعول به على الفاعل 
الأصل # المفعول به أن يتأخر عن الفاعل؛ فيقال: مدح زيدٌ عمرا. ويجوز 
أن يتقدّم المفعول به إذا وجدت القرينة الدالة عليه» والقرائن: إِما لفظية كظهور 


(1) ينظر: شرح التسهيل 103/2؛: وشرح التصريح 390/1. 

(2) البيت لا يعرف قائله» وهو من شواهد: شرح التسهيل 103/2؛: وأوضح المسالك 81/2»: وشرح 
التصريح 390/1؛ وهمع البوامع 249/2. 

(3) ينظر: شرح التسهيل 103/2» وشرح التصريح 390/1. 

(4) ينظر: شرح التسهيل 104/2: والتذييل والتكميل 158/6 : والمقاصد الشافية 517/2. 


الإعراب ك الفاعل والمفعول: نحو: أكرمَ عمراً زيدٌ؛ أو 2 أحدهماء نحو: أكرم 
عيسى زيد. أو التأنيث» نحو: مدحت عيسى ليلى. أو أن يكون لأحدهما تابع 
ظاهر الإعراب؛ تحو: أكرمٌ موسى الظريف عيسى. وإمّا أن تكون القرينة 
معنوية» نحو: أكل الكمثرى موسى. فإن لم يكن 2 الكلام ما يدل على 
المقمودةء سب حيقة الشراء الأشلل» ]عن وناتخيوا لقعو به عن القام ل كوف 
التباسهماء كأن يكونا اسمين مقصورين؛ نحو: مدح موسى عيسى؛ أو مضافين 
إلى ياء المتكلم» نحو: أكرمَ أخي صديقي» أو مشارين نحو: مدح هذا هذا؛ أو 
تكووا نهم الا يهن فيه إأغراب من غير دلذل هلب تكيين الفنمول يه" هنذا عا تقر 
عليه ابن السراج ©: وتايغة فيه النحويون المتاخرون”7: وتسبه ابن عقيل إلى 
١ 00‏ ظ ظ 

والجزولي ممن تابعوا ابن السراج وغيره # وجوب القرينة المميّزة لتقدم 
المفعول على الفاعل» قال: ((والفاعل مرتبثه أن يلي الفعل. والمفعول مرتبثه ألا 

يليه؛ ثم يجوز وقوعٌ كل واحدٍ منهما 2 مرتبة الآخر. وقد يجب؛ فكل فاعل 
دل بضمير يعود على المفعول به أو مقرون ب(إلآ) أو ا معنى المقرون ب(إلآ) 
وجب تأخيره. وكل فاعل لا قرينة تفصل بينه وبين المفعول لا بك اللفظ ولا ب 


(1) ينظر: الجمل 10؛ وشرح المفصل 273/1 والتوطئة 165؛ وشرح الجمل لابن عصفور 
1 ,© والتتييل والتكميل 283/6 . 284. 

(2) ينظر: الأصول ف النحو 245/2: والتذييل والتكميل 283/6. 

)3( ينظر: التوطئة 165 والمباحث الكاملية 346/1:؛ والمقرب 55/1: وشرح التسهيل 133/2 
214 وشرح الجزولية للأبذي 430/1: والتذييل والتكميل 283/6؛ وشرح ابن عقيل 99/2 
10 


24 ينظر: شرح 


أبن عقيل 99/2. 


المعنى وجب تقديمه)) ''". وذ كلامه بيان للمواضع التي يجب فيها تقديم المفعول 
به على الفاعل» وهي عنده: 


أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به المتقدم؛ نحو: (مدح الطالبّ 
أستاذه): وإئما وجب ذلك: لثلا يعود الضمير على مثاخر لفظأً ورتية: لو 
تقدم الفاعل على المفعول به» فقلنا (مدح أستاده الطالب)؛ وهذه مسألة 
ممنوعة عند جمهور النحويين؛ وأجازها بعض الكوفيين وابن 
جني(392ه) لكثرة ما ورد 2 السماع من تقديم الفاعل المشتمل على 
ضمير يعود على ال مفعول به المتأخّراة. 
إذا انحصر الفاعل ب(إلآ) أو معنى المقرون ب(إلآً): أي: (إِنّما)؛ وجب 
انها قدي المفدول نه جهو زا "ناح عجرا الأ قية وإثما مدخ عسرا 
زيد)؛ وهو مذهب أكثر البصريين وبعض الكوفيين. وخالف 2# ذلك 
الكسائي: فأجاز تقديم الفاعل وتأخيره؛ استدلالاً بالسماع الوارد عن 
العرب. وقد مَّرَّ ذكرٌ هذه المسألة تفصيلاً ©. ولم يذكر الجزولي 
موضعاً آخر لوجوب تقديم المفعول به على الفاعل» وقد ذكره النحويون 
المتآخرون: وهو أن يكون الفاعل ضميراً محضورا » نحو: (ما أكرم 
زيداً إلا أنا) #, 
وذهت' أن الخاع ل جواز ديه الفعول به وإن له يتقين يقزيبة أو به 
من الحجج الثلاث التي توجب التقديم» واحتج لذلك بأثه لا يوجد ب كتاب 
سيبويه ولا ب غيره من كتب المتقدمين ذكرٌ شيءٍ من ذلك؛ وبأن 2# العربية 
أحكاماً يحدث فيها اللبس وتُجاز؛ كتصغير (عُمّر وعَمْرو) على (مُمَير)ء وبأنٌ 


(1) المقدمة الجزولية 50 31. 
(2) ينظر: الخصائص 293/1 . 294»؛ والتذييل والتكميل 285/6؛ وشرح ابن عقيل 105/2. 
(3) تنظر: 71.68 “من هذه الأطروحة. 


الإجمال 2 الخطاب من مقاصد العقلاء» وهذا ئيس خاصاً بلسان العرب؛ بل هو 
عام 2 الألسنة جميعهاء وبأنه يجوز: ضرب أحدهما الآخرء من غير تعيين» ضلا 
يمتنع أن يُدكلّم به ثم يتأخر البيان إلى وقت الحاجة وهو جائز عقلاً» وبآئه تُقيل 
عن الزجاج (311ه): أنّه لا اختلاف 4 أنه يجوز # نحو قوله تعالى: و9 فَمَا را 
َلك دَعَوَيْهُمَ 4" أن تكون (تلك) اسم زال» و(دعواهم) الخبرء وبالعكسء ولا 
اختلاف بين النحويين # الوجهين 7. 

وَرّدٌ مذهب ابن الحاج بأنّ ما احتجٌ به من أمثلة إنما هو من باب الإجمال 
ولا نكر أن يكون الإجمال من مقاصد المتكلمين: أمًا تقديم المفعول به 2 
نحو: (ضرب موسى عيسى) فهو من باب الإلباس» وثمّة فرق بين البابين”. 

ومهما يكن من أمر فَإنٌ ما ذهب إليه ابن الحاج ‏ هذه المسألة لا يتفق 
والفرض من وجود اللغة؛ فاللغة ‏ وهي وسيلة للتفاهم والتواصل بين أغراد المجتمع 
لايمكن أن يقع فيها الإلباس أو أن يكون من أغراضها ب أي حال من 
الأحوال» بل إِنّ اللغة 4 طبيعتها تميل تلقائياً إلى استثمار كل الوسائل الممكنة 
للتمييز بين المعاني المختلفة. 

وما ظاهرة الإعراب # العربية إلا واحدة من تلك الوسائل التي يُرضع بها ما 
قد يقع ل الكلام من لبس واختلاط يذ المعاني» فالأسماء ((نَا كانت تعتورها 
.المعاني فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافاً إليها ولم يكن 2# صورها 
وأبنيتها أدلة على هذه المعاني» بل كانت مشتركة؛ جعلت حركات الإعراب 
فيها تُنبئ عن هذه المعاني)) ©. 


(1) الأنبياء/ 15. 

(2) ينظر: معاني القرآن وإعرابه 386/3, والتذييل والتحكميل 283/6 284؛ وشرح التصريح 
1 -413: وشرح الأشموني 176/1. 

(3) ينظر: شرح الأشموني 176/1» ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 99/2. 

(4) الإيضاح 4 علل النحو 69. 


الاسم المنصوب بعد (ي / 
الاسم النكرة بعد (لاسيما) # نحو: (ولاسيّما يوم)؛ تجوز فيه ثلاثة أوجه: 


الرفع والنصب والجرء نقول: (ولاسيّما يوم ويوما ويوم)”": ويهمني منها وجه 
النتصب» إد خرجه العلماء على أمَوا ال: 


1 أنه منصوب على الظرف: و(ما) موصولة بمعنى (الذي)؛ والاسم صلة 
ايا ولاحني ام جيل يحدرف» تقدير الحلام :ولا مثل الذي اتفق قٌّ 
نوما : فحذف للعلم به -- حخكاه سيبويه: (( (هذا الذي أمس) 
بريد: الذي فعل اع وهو مذهب أبي القاسم بسن القاسم 
(608ه)2؛ وعليه أكثر النحويين المتأخريه 4 

2 أنه منصوب على التميينز» و(ما) نكرة تامة غير موصوقة ) موضع 
حدص بادضاك والمنصوب تفسير لباء أي: زولا مثل شيءٍ 0 0 

3 أنْ (ما) حر ف كاف ل(سيّ) عن الإضافة فة إلى ما بعدهاء فانتصب ما 
تحوها (رهو يوم على التمييز» مثل قولبم: (على التَّمْرَةَ مثلها رُبّدأ)ء 
وهذا رأي الفارسي©. - 

وقد نسب أبو حيان إلى الجزولي أنه تابع الفارسي يك رأيه هذا ”"' وليس 

كتاب (القانون) للجزولي ما يُثبت ذلك أو ينفيه» إذ إن الجزولي ذكر أنْ (ما) 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب 1550/3؛ وهمع البوامع 292/3. 

(9): كتانب سيبويه 34672 

(3) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن يحيى بن القاسم الخضراوي النحوي الفقيه القارئ 
الأندلسي» ينظر: بغية الوعاة 84/2. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 1551/3: وهمع البوامع 293/3. 

(5) ينظر: ارتشاف الضرب 1551/3. 

(6) ينظر: المسائل البغداديات 317 2318 وشرح التسهيل 319/2 . 

() ينظردا 


فا 


4 (لاسيّما) حرف» ولم يعرض لنصب ما بعد (لاسيما)»؛ قال 4# أدوات الاستثناء: 
(«(ومن مجموع الاسم والحرف (لاسيّما). الاسم المستثنى معه إِمّا جائز فيه الرضع 
والجرء والجر أحسن)) 1. 

وإنما كان الجر أحسن من الرفع؛ لأنّ الرفع فيه ضعف من جهة حذف 
الضمير الذي يُعرب مبتدأ ب نحو قولنا: (ولاسيما يوة) والتقدير: (ولا مثلّ الذي 
هويومٌ»؛ وذلك مكروه ب غير (أي) الموصولة”. 

ولعلّه لم يذكر وجه النصب؛ لأنّه ضعيف قياساً بالرفع والجر؛ قال 
الشلوبين: «(والنصبُ أضعفها؛ لأثّه إنّما هو على التشبيه بقولبم: (على التمرة 
مثلها رُنْداً): ولتم شفظلة إلا مو وهار (ناينه النصي بتكاف عن طلب الإسافة 
ا هنا بعنهاء خاقيوت الأشنافة ل قولن على التبرة مظها يندا) هن جدهة متعهنا 
الإضافة إلى ما بعدها )) ©. وبمثل هذا عثل ابن مالك وابن الضائع (680هم) ‏ 
وجه النصبة”” ؛ وأرى أنْ هذ للحي الأأخير لنصب الاسم بعد (لاسيما) هو 
الأقرب إن العبول: لكوته ستهلا خاليا هن الشيكلن والتقدينٍ 


(الكاف) اسم بمعنى (مثل) 


اتفق النحويون على أنْ (الكاف) تستعمل حرف جر ولكتهم اختلفوا 2 
استعمالبها أفنها على مذهبين: 


(1) المقدمة الجزولية 216. 

(2» ينظر: التوطكة 310. 

(3) التوطكة 311. 

(4) هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتّامي الإشبيلي» له شرح على كتاب 
سيبويه وإملاءات على كتاب (الإيضاح) للفارسيء ينظر: بغية الوعاة 205/2,. 

(5) ينظر: شرح التسهيل 319/2» وارتشاف الضرب 1551/3: وهمع البوامع 293/3. 


1 مذهب سيبويه: أنها حرف مطلقاء ولا تستعمل اسما إلا 4 ضرورة 
الشعرء قال: (أنت كعبد الله أي: أنت بذ حال كعبد الله فأجري 
مُجرى بعبد اللّه. ا ظ 
إل أنّ تاس من العرب ]ذا أشطروا بف الكتهن جملوها يمنولة مال) 80 
وتابعه 4 ذلك المبردٍ وابن السراج والفارسي والشلوبين وابن عصفور»ء 
واستدلوا لمذهبهم بالسماع والقياس؛ أمّا السماع فقالوا: إنّه لم يُحْفظ استعمال 
الكاف اسما 4 النثر. 
وأما القياسء: فلأنّ (الكاف) تقع صلة؛ نحو: (أعجبني الذي كزيد) والصلة 
محصورة بيك أشياء أريعة: (إما جملة اسمية؛ أو جملة فعلية؛ أو ظرفء أو جار 
ومجرور). وقولك: (كزيد) 4 صلة (الذي) قد انتفى عنه أن يكون واحداً من الثلاثة 
الأول فتعيّن الرابع» وهو أن تكون حرفا جاراً: كقولنا: (جاء الذي 2 الدار) وقد 
كثر استعمال (الكاف) صلة ل(الذي) كما كثّر ذلك # الجار والمجرور» فحُيل 
عليه؛ فإن اعترض عليه بأن (الكاف) 2# الصلة خبر لمبتداً محذوف» تقديره: 
(أعجبني الذي هو كزيد). فالجواب عنه: بأن حذف المبتدأ من صلة (الذي) مع عدم 
طول الصلة قليل جداً؛ وهذا تخريج للفصيح الكثير على القليل ©. 
نين لم لأمدكن ]الاق سول هوقا رواسا نس مله 
اواولا بالسماء التكفين الوارة ف الف دوفن قرول ا 


(1) كتاب سيبويه 1 /408. 

(2) ينظر: ا مقتضصب 142-140/4: والأصول 4# النحو437/1: وضرورة الشعر 161-160 
والمسائل البغداديات 396: والمقتصد # شرح الإيضاح 8551-849/2: والتوطئة 242 . 243, 
وشرح الجمل لابن عصفور 477/1 478» والمقاصد الشافية 3/ 665. 

(3) ينظر: التوطئة 243: وشرح الرضي على الكافية 80/6:, وارتشاف الضرب 1713/4؛ 
والجنى الداني 132 » والمقاصد الشافية 664/3. 

(4) ديوانه 134. 


0 9 5 كي 3 ا 00 ع مهمه مه ا 
أ تنتهون ولن ينهي ذوي شتططر كالطئن يذهب فيه الزِّيْت والفثل 


فاستممل (الكاف) فاعلة ل(ينهي)؛ وقول امرئ القيس ”: 


وإنك لم يه يَفَخَرْ عليك كفاخر ضعيفو ولم يَلِئْك مكل مُقَب 


كديس (المضاهم فاعلة نفك )د +زهولة ايض © 

حُنا يكابْن الماء يُجِتَبُ وَسسْطَّنا كَمِنّوّبُ فيه المينُ طوراً وكرتقي 

فاستعمل (الكاف) مجرورة بالباء. والذي 4 كتاب (معاني القرآن) 
للأخفش أن «الحاف) #تسمل حرفا لا اسماً » قال: ((وقال: 0 أوَكَلَرِى حر عل 
َصَوَ 4 » الاف زاكدة: وا معنى ‏ واللّه أعلم . أو الذي مر على قرية» والكافٌ 
زائدة))*. فقد صرح الأخفش بزيادة (الكاف) 4# (كالذي): والزيادة من دلائل 
الحرفية؛ .# حين تأولبا غيزه على أنها اسم *. 

وممن أثبت أن (الكاف) تكون اسما يذ الاختيار ابن جني” : وتابعه بذ 
ذلك الزمخشري وابن مالك وغيرهما©. 

وقد رد رأي القائلين باسمية (الكاف) واستدلالبم له بالأبيات الشعرية التي 
دفكوكة ران هذا كاه لااححة فيه لأنه شعر والشعر إذا لم يسعفه النثر كان 
مدعاة للضرورة لا لتأصيل الأحكاءه””. كم إنّ (الكاف) الواردة 4 الأبيات 


(1) ديوائه 44. 

(2) ديوانه 176. 

(3) 380/1,؛ والآية المذكورة من (البقرة /259). 

(4) ينظر: المحتسب 134: والبحر المحيط 302/2. 

(5) ينظر: سر صناعة الإعراب 283/1» والخصائص 369-368/2, والبحر المحيط 302/2. 

(6) ينظر: المفصل 293 . 294, والتسهيل 147: وشرح الكافية الشافية 812/2: والجنى 
الداني 82: ومغني اللبيب 233/1 » والمساعد 277/2. 

(7) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 479/1» والمقاصد الشافية 665/3. 


الشعرية ممكن أن تُوّول على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه؛ فيكون 
التقدير على ذلك :ناو كالطعن): و(فاخرٌ كفاخر) و(بفرس كابن الماء) '". 
وضعّف ابن يعيش(643ه)تقدير الموصوف مع (الكاف) التي تقع فاعلاًء قال: 
((وذلك ضعيف: لأنّه لا يصاح حذفُ الموصوف إلا حيث يجوز إقامة الصفة 
مقامة» يحيت يعمل في عامل الوصضوف:: والوضتوق ههنا فاقل: والصفة جيل 
فلا يصحّ حذفٌ ال موصوف فيها وإسنادٌ الفعل إلى الجملة؛ لأنّ الفاعل لا يكونٌ إلا 
اننا حصي )2 

وقبّح ابن عصفور تقدير الموصوف مع(الكاف) التي تقع اسماً مجروراً 
فقال: ((على أن حذف المخفوض وإقامة الصفة مُقامه؛ وهي غيرٌ مختصة؛ قبيحٌ 
2 | 

أما الجزولي فقد تابع الرأي القائل بأنّ (الكاف) تستعمل حرفاًء واسماأ 
بمعنى (مثل) من غير ضرورة» ولكنه أخذ بالحسبان حجة سيبويه؛ ومن تابعه: 
لحرفية (الكاف) بأئها كثيراً ما تقع صلة ل(الذي) فتكون حرفا لا اسماً: 
ففصّل أحكام (الكاف) . مراعياً واقع استعمالبا ثلاثة أقسام؛ قال © باب 
حروف الجر: (((عن وعلى) يكونان حرفين واسمين» وكذلك كاف التشبيه. 
والأغلب الأجود أن لا تحكون كاف التشبيه 4 صلة الموصول إلا حرفا. وإنْ كانت 
زائدة لم تكن إلا حرفا. ثم هي بَعْدُ اسم بمعنى (مثل))) © فاستعمالات (الكاف) 
عنده إذن ثلاثة : 

أ . حرف جر أصلي» إذا وقع 4 صلة الموصول (الذي)؛ تحو: (جاءني الذي 

كزير)؛ استدلالاً بما ذكره سيبويه وغيره؛ من أنّه لا يجوز أن تكون 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 479/1. 
(2) شرح المفصل 43/8. 

(3) شرح الجمل لابن عصفور 479/1. 

(4) المقدمة الجزولية 131-130. 


(الضاف) نه هيلة لوصول اهما تمعنى (فخل)ء لأنها عرد دوعو هه 
الموصول موقع جملة؛ فهي إذن واقعة موقع حرف الجر؛ كما 4 (زيد 
الذي يك الدار). 


افق 
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ب حرف جر زائد للتوكيد؛ كما # قول خطام المجاشعي' 
3 17 | وي ل 4 . 
وغفيرود جازل أوودين وصاالات كحكما ي ومين 


فواتضاف) الأول شرف زاقه والكانية اتنع يميق ا(متيل)..وامنا وول 
الحوف الزّائد ظللمبالفة # التشبيهة. 
ج ‏ اسم بمعنى(مئل) ‏ .4# ما عدا الاستعمالين اللذين سبقا ‏ سواء ‏ كان 
ذلك يك الشعر أم ‏ النثر: لأنّ الجزولي لم يُقَيّد الحكم بأحدهما ‏ 
مه اللاكون وقد كرابن أب الربيع أن (الكاف) تستعمل اما 
قليلاً ب الكلام المنثور ولكته لم يذكر شاهدأ لذلك © 
والذي يبدو لي أنْ ليس ثمّة خلاف بين رأي سيبويه والرأي المنسوب إلى الأخفش ‏ 
والذي تابعه فيه ابن جني والزمخشري والجزوئي وابن مالك لأئهم اتفقوا على أن 
(الكاف) اسم: وإِنما وقع خلافهم 2 السماع الوارد بذلك ب كلام العرب وكثرته: 
فس انييوية الااة (الكات) كسمت سداق السمو نعل ربوقاقة ايا نشدت 


(1) البيت من شواهد : كتاب سيبويه 32/1: 408»: والمقتضب 95/2: والأصول لذ 
التحو438/1 وضرورة الشعر 160 ؛ والخصائص 368/2: وخزانة الأدب 313/2:367/1 
و(الصاليات): الأثل؛ أي: الأحجار الثي ينصب عليها القدرء لأنها صليت بالنار؛ أي: أحرقت 
حتى اسودّت. و(ككما يُؤئفين): أي: كمثل حالبا إذا كانت أثاتي مستعملة» ينظر: شرح 
الشواهد الكبرى 460/2: وخزانة الأدب 315/2. 

(2) ينظر؛ معاني القرآن . للأخفش 330/1 » وشرح الرضي على الكافية 81/6؛ ومغني اللبيب 
1 . 

(3) ينظر: البسيط 853/2. 


اسم قونه تعالى: تآ كدق تحكم وى الي نِكمبَكَةَ اير # *7؛ ه(الكاف) هنا 
مفعول به ب(أخاق»» لأنّ المعنى: أخلقٌ لكم من الطين مثلّ هيأة الطير» وذلك يقتضي 
اسمية (الكاف)”؛ يْ حين ذهب القائلون بالرأي الثاني؛ ومنهم الجزولي إلى أن 
(الكاف) تستعمل اسماً ‏ الشعر والنثرء وهو الصحيح؛ لورود السماع به؛ ومنه الآية 
الكريمة التي ذكرت. 


الإفراد أو الجمع في النعت السببي 
النكيف السبيئ نا تنس صمفة ف "عنقا كاه له حدق ومسوسه و ارقا مله 
كقولنا : (مررت برجل حسن أبوه) ". وإذا لم يتحمّل النعت © هذا الباب ضمير 
المنعوت جاز فيه وجهان *: 
الأول: أن يبقى على إفراده # المفرد والمثنى والجمع؛ فنقول: (مررت برجل 
حسن آباؤه؛ ويرجلين حسن آباؤهماء ويرجال حسن آباؤهم). 
الثاني: أن يجمع جمع تكسير# أحواله الثلاثة» فنقول: (مررت برجل 
حسان آباؤه؛ وبرجلين حسان آباؤهماء وبرجال حسان آباؤهم). واختلف النحويون 
بك اختيار أجود الوجهين:(إفراد النعت أو ا الي 
1 مذهب سيبويه؛ ومن تابعه: أن جمع التكسير أجود من الإفراد وحجتهم أنّ 
هنذا الجمع المكبكر يمتؤلة الاسم الواسد» فمعناه جفم: ولكن لفنظة 
واحد» بدلالة إعرابه بالحركات مثثما يُعرب المفرد بالحركاتة. 


(1) آل عمران /49. 

(2) ينظر: البحر المحيط 487/2 . 488. 

(3) ينظر: شرح المفصل 34/3. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 2357/5. 

(5) ينظر: كتاب سيبويه 36/2: والمقتضب 161/4 . 162: والأصول ب النحسو 136/1»: 
والمباحث الكاملية 91/2: وشرح التسهيل 100/3؛: وشرح الجزولية للأبذي 62/2 وارتشاف 

الضرب 2357/5» والمساعد 220/2. 


2 مذهب طائفة من النحويين» ونسبه أبيو حيان إلى الجمهور: أن الإفراد 
أجود من - جمع التكسير وحجتهم: أن هذا الوصف مَنرّل منزلة الفعل 


إذا رفع الظاهرء والفمل لا يتثتنى ولا يُجمع فكذلك الصفة يُختار لبا 
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الإفراد » وهو القياس 


و 


فافضئل يعط التسورين» تقال( زإنا كانت العم فافة جيم «الشتكييد 
أولى من الإفرادء نحو: (مررتٌ برجالٍ حسان آباؤهم)؛ وإن كانت تابعة 
لمغرم أو مثنى» كان الإفراد أحسنّ من التكسير؛ نحو: (مررت برجل 

حسن آباؤه» وبرجلين حسن آباؤهما))) ”. 
وقد تابع الجزولي ‏ هذه المسألة رأي سيبويه القائل: بأنٌّ جمع التكسير 
أجود من الإفراد ؛ قال: ((وكان التكسير 50 من الإفراد إن أمكن)) ””. وأشار 
بقوله (إن أمكن) إلى أنّ نّم من الصفات ما لا يُجمع جمع التكسير نحو: (منطلق 
وسيفان: وسيفانة)؛ © نحو: (مرربث برجل منطلق أبوه» وسيفان أبوهء وسيفانةٍ 
#1 مجوويالااسطية سيج الخلدف مهوي اجر اموي ونه 
جوازهما؛ إذ كلاهما جائز: وقد قرئ © السبع: بِاحُنعًا صر يحون من 

لْحَبَدَاثِ * كما فُرِئْ ا(خاشفاً أبصارهم)» بإفراد الوصف وتذكيره”©. 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب 2337/5»: وهمع البوامع 101/5. 

(2) ارتشاف الضرب 2357/5. 

(3) المقدمة الجزولية 152. 

(4) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 888/2. 

(5) القمر/ 7. 

(6) قرأ الجمهورء ومنهم قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج: (حُشّعاً) بجمع التكسير؛ وقرأ | 
عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري وأبو عمرو وحمزة والكسائي: (خاشعاً) بالإفراد: ينظر: 
البحر المحيط 8 /173, والنشر 380/2. 


اللبحث الثاني : :م يتعلق بالفعل 


(غدا وراج) من أخوات (كان) 

قال سيبويه ةك (كان) وأخواتها: ((وذلك قولك: كان: ويكون: وصار»ء 
ومادامٌ» وليس؛ وما كان نحوهنٌ من الفعل: مما لا يستغني عن الخير)) 17. 

ولا كاده سييويه هذاه شوات (كان) د نمه فيذا ‏ واخسى بكر 
أمثلة لباء ووضع حداً تُعرف به: وهو أنّ هذه الأفعال لا تستغني عن أخبارهاء وهو 
يريد بذلك كما ذكر ابن يعيش: أنّ ((ما كان مجرداً من الحدث فلا يستغفي 
عن منصوب يقوم مقام الحدث))2؛ زادَ النحويون 4 عِدّة هذه الأفعال» مستندين 
إلنما فههوه من بحد سييويه لزاء 'فاوصل عدتها ابن مالك إلى كلاكة عضن معلو©: 
وأوصلها الرضي إلى تسعة عشر فعلاً ©. 

ومما زِيدَ على هذه الأفعال (غدا وراح) بمعنى (صار)؛ زادهما الزمخشري, 
فذكر أئهما مما يجوز أن يلحقا ب(كان؛ وصارء وما دام» وليس)”. وقال ابنن 
يعيش: ((وأمًا (غدا وراح) فقد يجريان هذا المجرىء فيقال:اغدا زيدٌ ماشياً؛ وراح 
معد راك )نحن إلكدها؟ حنيما بيك اللحوان فى هنزو الأريدة » فالعدو مه 
حيث صلاة الغداة إلى طلوع الشمسء والرواعٌ نقيض القُدوٌ وهو اسم للوقت من 
٠ 157‏ الزو ال إلى الليل)) ©. 


(1) كتاب سيبويه 45/1. 

(2) شرح المفصل 90/7. 

(3) ينظر: شرح عمدة الحافظ 98: وشرح ابن عقيل 261/1 262. 
(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 192/5. 

(5) ينظر: المفصل 264»: وارتشاف الضرب 1147/3. 

(6) شرح المفصل 90/7 


وقد تابع الجزولي الزمخشري © أن (غدا وراح) بمعنى (صار) تعمسلان 
عملها فذكر ف باب (كان) وأخواتها: أن كل ما جاء بمعثى (صار) عمل 
عملهاء وذلك (غدا وراح) ”1, 

وقد ثبت # السماع الفصيح استعمال (غدا وراح) بمعنى (صار) 7 ؛ ومن 
ذلك الحديث الشريف الذي نقله ابن مسعود . رضي الله عنه . (أَهْدُ عالماً أو 
متملماً ولا تكن إمّمة)) ” فقرن بين (غدا وكان) 4 الاستعمال: فكلاهما 
مفتقر إلى خبر؛ ومنه أيضاً الحديث الشريف: ((لو تواكلتم على الله حقّ 
تواكلكم لرزفكم كما يرزقٌ الطيرٌ تغدو خماصاً وتروحُ بطاناً))*. 

.وممن تابع الزمخشري 2# مذهبه هذا : أبو البقاء العكبري (616ه).؛ وابن 
00000 ظ ظ 

وتوسع الشلوبين ‏ هذا الرأي؛ فذهب إلى أن (غدا وراح) من أخوات 
(كان) وإن لم يكونا بمعنى (صار)؛ إذ يكفي لأجل أن يكونا من هذا الباب 
أنهما بمعنى وقوع الفمل 4 وقت الفدو والرواح؛ قال: ((لأنه لا فرق بين (غدا 
وراح» وأصبح؛ وأمسى»وأضحى) إذ كان كل واحد منها معناه الكون 2 
الزمان الذي يشاركه # الحرف؛ فكما أنْك إذا قُلت: (كان زيدٌ 4# المساء أو 
الصباح أو الضحى أو الضّحاء) لم يستقلٌ دون خبره؛ وإنّما حدُ أفمال هذا الباب 
ألا تستغني بالاسم الذي بعدها عن الخبرء كذا قال سيبويه؛ فينبفي أن تكون 


(1) ينظر: المقدمة الجزولية 104, 

(2) ينظر: شرح التسهيل 348/1؛ والمقاصد الشافية 146/2, 
(3) النهاية © غريب الحديث 67/1. 

(4) مستند أحمد 332/1, 


(5) ينظر: التبيان #ة إعراب القرآن 1235/2؛ وشرح الجمل لابن عصفور 416/1: وارتشاف 
الضرب  .1147/3‏ 


(غدا وراح) -وإن لم يكن معناهما صار . كأصبح وأمسسى وأطسحى »؛ وإن لم 
يكن معناها (صار) )) © 


وذهب فريق الخالفين للزمخشري والجزولي» ومن تابعهما إلى أنه لا يجوز 
استعمال (غدا وراح) بمعنى (صار). وممن أنكر ذلك إنكارا شديداً أبو الوليد بن 
أبي أيوب (596ه) © وعنده أنّ (غدا وراح) لا يستعملان إلا تامين قال: (((غدا) 
بمعنى؛ خرجح غدوة. و(راح) بمعنى: خرج بالعشي. وهذا مستفن عن الخبر)) 3 

واستدرك عليه تلميذه الشلوبين إنكار هذاء شذكر أن (شدا وراح) قد 
تستعملان ثامتين» كما ذكر أبو أيوب بك المشالين. وقد تستعملان نافصتين»؛ 
كما ذكر المجوزون: وقد ثبت ذلك ب كلام العرب 7 , 

وممن منع أن تكون (غدا وراح) من أخوات (صار) ابن مالك: قال: 
((الصحيحٌ أئها ليست من الباب؛ وإنّسا المنصوب بعدها حال؛ إذ لا يوجد إل 
نكر )) 0 

وتابعه ف منع هذا الاستعمال أبو حيان: قال: (ويحتاجٌ تقريرٌ كونهما 
ناقصين إلى سماع من العرب)) ©. 

وكائي بأبي حيان لا يشد بالحديثين الشريفين اللذين اسنْدلٌ بهما 
لاستعمال (غدا وراح) بمعلى (صار):؛ جرياً على عادة النحويين 4# عدم التزام 


(1) التوطئة 227, 

(2) هو جابر بن محمد بن نام بن أبي أيوب الحضرمي الإشبيلي النحوي. أخذ علم العربية عن ابن 
الرماك (541ه))؛ وقرأ عليه الشلوبين: ينظر: الذيل والتتكملة . السفر الخامس 461, 

(3) التذييل والتكميل 166/4, 

(4) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 770/2: وشرح الجمل لابن عصفور 416/1: والتذييل 
والتكميل 166/4. 167. 

(5) شرح التسهيل 348/1, 

(6) التذييل والتكميل 166/4. 


الحديث الشريف أصلاً للتفعيد النحوي؛ مع أنّ أبا حيان نفسه قد استشهد بما 
يقرب مر (38) حديكا شرينا ف اكتابه (ازفشاق الضرب) نقذ 4 

ويبدو لي أنْ رأي الزمخشريء الذي تابعه فيه الجزولي وغيره» هو الراجح: 
لورود السماع الصحيح به أولاً» ولأنّه جار على وفق الحدود التي ارتضاها سيبويه 
وغيره لتقعيد الأحكام النحوية؛ فقد أقَرُوا بأنّ حدُّ هذه الأفعال الناقصة أن 
تكون مفتقرة إلى أخبارها لازمة لباء و(غدا وراح) يجريان على وفق سنن أخوات 
(كان) 4 افتقارها إلى الخبر إن استعملت ناقصة. 

أما منعٌ ابن مالك هذا الاستعمال بحجة أن منصوب (غدا وراح) لم يرد إلآ 
نكرة فهوء وإن صعح 2 الاستعمال؛ إلا أنه ليس ملزماً ب منع إعراب هذا 
المنصوب خبراً » جرياً على حكم أخبار (كان) وأخواتهاء فكلّها تحتمل الحالية 
عند الكوفيين إذا وردت نكرة؛ ومع ذلك مُّدّت هذه الأفعال أفعالاً ناقصة, 
لافتقارها إلى تلك الأخباد©. 

على أنني استأنس بما ذكره ابن يعيش 2# أن أخبار (غدا وراح) ترد 
معرفة» وإن استشهد لذلك بأدلة مصنوعة؛ قال: ((والذي يدل على أنّ المنصوب 
بهما ل مذهب الخبرء؛ وليس بحال؛ وقوعٌ المعرفة فيه» نحو قولك: (غدا زيدٌ 
أخاك؛ وراح محمد صديقك)؛ كما تقول: (كان زيدٌ أخاك))) ©. 


التعجب من الفعل الرباعي: 
اتفقت كلمة النحويين على عدم جواز التعجب من الفعل الرباعي» سواءٌ 


أكان مجردا أم مزيدا يحرف؛ وليس على وزن (أفْمَل)؛ أو مزيداً بحرفين أو 
ثلاثة » نحو: (دحرح: وتدحرج» وضارب» وانطلق» واستخرج), ((لأن بتاءهما من 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب (دراسة المحقق) 49/1. 
(2) ينظر: الإنصاف (م119) 826/2. 
)203 شرح المفصل 90/7. 


ذلك يفوت الدلالة على المعنى المتعجب منه. أمّا ما أصوله أربعة؛ فلأئه يؤدي إلى 
حذف بعض الأصولء ولا خفاء # إخلاله بالدلالة. وأمًا المزيدٌ فلأتّه يؤدي إلى 
خف الزيناةة الوالة على عتى مون الاقرى انك لا ببق - (افمل) سن 
(ضارّب وانطلق واستخرج) فقلت: (ما أضنريّه» وأطْلقّه؛ وأخْرّجَه)؛ لفاتت الدلالة 
على معنى: المشاركة: والمطاوعة: والطلب)) © ' ٠‏ 


واختلفوا ِ ما كان من الرباعي المزيد على وزن (أفْمّل)؛ نحو« أعطى 
وأظلم: وأقَفْن) على مذاهب: 
لاسن هي نون »و الجعفين مسن عاتهومة اتهيفوة القنهنب نه مظلف 
واحتجوا لذلك بكثرة ما ورد من ذلك عن العرب» نحو: (ما أعطاه 
للدراهم: وما أولاه للمعروف» وما أخطآه؛ وما أصويّه؛ وما أنْتتَهُ؛ وما 
أضيعَةٌ) ©, 
هن الاتخوون ومن قامنة:1ثهال سوه القسن مه مطاقاء وهنا تكن 
من ذلك يُحفظ ولا يُقاس عليه 0. 
وقد وافق الجزولي هذا الرأي» قال: (التعجب: الذي يُيَوْبُ له 4 النحو 
لفظان: ما أفعلّهء وأضيلٌ به): وكلاهما لا يكون إلا من فعل ثلاثي غير مزيد فيه 
الأمر العام)) .وقوله:((غير مزيد فيه 4 الأمر العام))؛ استظهر به على ألفاظٍ 


(1) شرح التصريح 68/2. ويقصد ب ((بناءهما من ذلك))؛ أي: بناء صيفتي التعجب (ما أفعله 
وأضيل به). 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 73/1؛ والتوطئة 268»: وشرح التسهيل 46/3؛ وارتشاف الضصرب 
4 ؛ وشرح التصريح 68/2. 

(3) ينظر: المقتضب 178/4: والأصول ف النحو99-98/1: وارتشاف الضرب 2078/4: 
والمساعد 166/2. 

(4) المقدمة الجزولية 153 


اشم عر لزيا د ري هين لزاه نحو:(ما أغملاه نوراه 3 أولام 
للمعروف؛ وما عقر واستدل بها المجوزون للتعجب من هذه الأفمال كما ذكر. 


3 مذهب ابن عصفور: أنّهِ يجوز التعجب منه؛ إن كانت همزته لغير النقل: 
نحو: (ما أظلم الليل؛ وما أفّْرَالمكان) ويمتنع إن كانت همةته للنقل: 
ويقصدون بالنقل: تعدي ما كان لازماً قبل التعجب إلى المفعول به بعد 
التعجب: تحو: (ما آهب توره): أو: تعدي ما كان متعدياً إلى واحن قبل 
التعجب إلى اثنين بعد التعجب؛ تحو: (ما أعطاه للدنانير). ”1 
ورده أبن الجاع أن هذا التفصيل الذي فصله ابن عصتووام يذهب إليه 
نحوي”. ويرده أيضاً ما ورد مُتعجّباً منه 4 كلامهم: مما البمزة فيه للنقل من 
التعدّي إلى واحد إلى التعدّي إلى اثنين؛ نحو: (ما أعطاه للدراهم». وما أولاه 
للمعروف) ©. والراجح من هذه الاقف مذهب سيبويه؛ ومن تابعة؛ لسيبين: 
أولبما ما ذكروه من كثرة ما ورد من ذلك ش السماع الفصيح عن العرب. 
ثانيهما :أن بناء الفعل الرباعي المزيد » على وزن أفْمل: نحو: (أعطى وأولى) لا 
يَخْلَ ببنيته ومعناه؛ بعكس بناثه من غيرهاء نحواضارب؛ وانطلق» واستخرج) 


لحيل ااى ْ 

يستعمل العرب لأسلوب المدح ألفاظا متهددة؛ منها: (حبّذا)» تقول: (حبّذا 
الصدق) أي: أَنْهِمَ به؛ فهو محبوب. و(حب) فعل ماضٍ مقط :8 الأعرل شن نات 
(هْمَل يُقول) تقول + حببكه أيه حرا : ثم ثقل إلى صيعة (فكل) يضم العين: لأجل 


المدح والمبالغة» كما قالوا: (حَدْقَ الرجل): إذا حَبَّرَ الأموزّء وعرّف غوامضنها 


(1) ينظر: المقرب 78,؛ وارتشاف الضرب 2078/4» وشرح التصريح 68/2: وحاشية الصبان 
3 


(2) ينظر: ارتشاف الضرب 20785/4,. 
(3) ينظر: شرح التصريح 68/2. 


ود قا قي وإنّما استّعملت (حبّذا) ب المدح» حملاً لبا على (نِمْم)؛ مع زيادة فَضْلٍ 
ل(حبذا) # المدح» قال ابن يعيش: (اعلم أنّ(حبَّذا) تغارب # المعنى (نِعْم) لأنها 
للمدح؛ كما أنّْ(نِمُمَ) كذلكك» إلا أن (حبذا) تفضلها بأنّ فيها تقريباً للمذكور 
من القلب وئيس كذلك (زِمْم))) ©. وتقريب الممدوح من القلبء فيل: إِنّه متأت من 
اسم الإشارة (ذا) لدلالة الإشارة فيه على الحضور 2# القلب!. وقيل: خْلِعٌ منه 
الإشارة لغرض الإبهام؛ ف(حبذا) بمعنى: حَبّ الشيءٌ . وهو الأنسب؛ استدلالاً 
بقول كثيّر عَرْةا©: 0 
فَقْلتُ وذ الأحشاءداءٌ مُخامِرٌ الاحبّناياهدُذاكَالنُسائة 
وفيه الدلالة على أنْ(ذا) خْلِع منه معنى الإشارة» إذ لو كانت بافية فيه: 
لكان التعبير ضعيفاً؛ لورود المخصوص بالمدح (ذاك) اسم إشارة أيضاً ©. 
وقد اتسع الخلاف .#4 (حبذا) وتعددت مذاهب النحويين فيه؛ فقد اختلفوا 
4 كونه اسما أو فعلاً؛ مفرداً أو مركباً. واختلفوا 4 إعراب الاسم الظاهر الذي 
بعده ويمكن تصنيف الخلاف فيه على مذهبين: 
1 مذهب الخليل وسيبويه: أن (حبذا) اسم» وهو بمنزلة كلمة واحدة: 
واستدوا لذلك بما يأتي”: 


(1) ينظر: شرح المفصل 138/7؛ وشرح الجمل لابن عصفور 609/1: والمصباح المنير(حذق)69 . 

(2) شرح المفصل 138/7. 

(3) ينظر: المقاصد الشافية 552/4؛ وشرح الأشموني 40/3. 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 2/4/5. 

(5) ديوانه 302. 

(6) ينظر: شرح الرضي على الكافية 274/5؛: وهمع البوامع 48/5؛ ومعاني النحو 264/4. 

(7) ينظر:؛ كتاب سيبويه 1850/2 : والمقتضب 143/2 145: والأصول 2 النحو 115/1؛ وعلل 
النحو لابن الوراق391: وشرح الجمل لابن عصفور 611-610/1؛ والمقاصد الشافية 2552/4 

.,.5 


ا 
“أن الأسناء اميل الأطعال» والأضول أبدا كناب على الفروع :إذا تيع 
لفق موف الا ندا دوا نا سوركضيم مدو مجان وود عشي : 
وليس # الأفعال تركيب. 

ٍِ لزوم أسم الإشارة (ذا) صورة واحدة تع المشار إليه سواء أ كان 
المشار إليه مذكرا آم مؤنثا. 

عدم جواز الفصل بين (حب وذا) بالظرف والجار والمجرور؛ لعدم ورود 
ذلك 2 كلام العربءفلا ات ف الدار ذا زيد, ولا حب عندك 
ذا بد 

كثرة دخول النداء عليه» كقول جرب 39 : 

ياحبّذا جِبَّلُالريانٍ من جبل2 وحبّذا ساكنٌالرّيِّانٍ مَنْ كانا 


ويُعرب المخصوص بالمدح . على هذا المذهب ‏ مبتدأ » و(حبّذا) ب موضع رفع 
خبره؛ ويجوز أن يكون المخصوص بالمدح خبراً؛ و(حبّذا) 4 موضع رفع مبتدأ2. 
ين ا ا ال 0 0 
الرتبة فينبغي أن يُغلب على الاسم» واستدلوا أيضاً بتصريف (حبذا): 
إذ يقال: (لايَحَبّذه) ”7 وقد اختلف هؤلاء © فعلية (حَبَّذا) على رأيين: 
أولبما: يرى أن (حب) فعل» و(ذا) فاعله؛ 2# نحو: (حبَّذا الصدق)»؛ والاسم 
الذي بعده . العخصوص بالمدح يجوز أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً: 
والتقتدون: (بكتة اهدق الصنوة) أو أن يدرت (الضد ف حيكذ| شر الصيل القعلكة 
التي قبله. وإنما جاز جعل الجملة الفعاية خبراً له من غير ضمير رابط يعود على 


)01 ديوانه 006/1 
(2) ينظر: شرح ابن عقيل 170/3. 


(3) ينظر: شرح المفصل 141/7 وشرح الجمل لابن عصفور 610/1 وشرح الرضي على الكافية 
15 . 


المبتدأ, للاستغناء عنه بأسم الإشارة: كاستغنائهم عنه ث فوله تعالى: وَلَِاسُ 


اللقوف دَلِكَ ين ©“ "' وممن تهت إلى ذلكد اين سكيسان واين دوستتويه 3409 


وإلى هذا الرأي ذهب الجزولي أيضاًء قال: (((حَب) من قولك (حبّذا) فعلٌ 
شاعله (ذا). و(ذا) ب هذا الموضع لا تتغيّر بحسب المشار إليه؛ لأنّ (حبّذا) أجري 
مجرى المثل؛ حيث نُقل عمًا وضيعٌ له واستعمل للحمد والثناء؛ ك(يِمم)))77. 

وعلل بعض النحويين إفراد (ذا) ك أحواله جميعهاء لأنّ فيه الإشارة إلى 
مفرد مذكر محذوف؛ والتقدير عندهم يك (حبّذا زيد): (حبّذا حَسسْنُ زيي) 
وكذلك: (حبّذا حُسْنُ الزيدين» وحَبّذا حُسْنُ البندات)؛ ثم حرف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه©. 

ثانيهما: يرى أنّ (حبّذا) كلها فعل؛ وهي بمنزلة كلمة واحدة؛ والاسم 
المرفوع بعدها فاعلّها. وإليه ذهب الأخفش وخطاب الماردي”5. 

والراجح من هذه المذاهب رأي القائلين بأنّحَب) فعل» و(ذا) فاعله: ومنهم 
الجزولي» لأنّ نحويي هذه المذاهب متفقون على أنّ (حبّذا) كانت + الأصل قبل 
التركيب فعلاً وفاعلاً. وهما بعد التركيب لم يتغيّرا لفظأً ولا معنى؛ فوجب أن لا 
يتغيّرا حُكماً؛ مراعاة للأصل؛ ولبذا الحكم نظائر» منها أنّ (لا) النافية للجنس 


(1) الأعراف/ 26. 

(2) ينظر: الموفقي 2 النحو 121» والمسائل البغداديات 201 . 202؛ وشرح التسهيل 223/3 
وارتشاف الضرب 2060/4 والمساعد 141/2 . 142: والمقاصد الشافية 552/4: وشرح 
التصريح 89/2. 

(3) المقدمة الجزولية 162. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 2059/4. 

(5) ينظر: التسهيل 129»: وارتشاف الضسرب2059/4: والمساعد 142/2: وشفاء العليل 
2 ؛: وهمع اليوامء 46-45/5 


مع أنهما تركبا وصارا كالشيء الواحد» فلمًا بقي حكمهما على أصله مع 
الما نه مشئلة» كفا لفون قدا زع فخلا وذ ماعلا مع انهما عد 
ينفصلان: # نحو قول عبد الله بن رواحة ©: 

باسمالإلووبوبَبينا ولوعبتدناهيره شتقينا 


فحبّذا رَبَا وحَسبُ دينا 


هو الأولى بالقبول. 


)1( ديوانه 107. 


اللبحث الثالث: ما يتعلق بالحرف 


دخول حرف الاستفهام على (ل) النافية للجنس 

إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) النافية للجنس؛ وقصيد بها الاستفهام 
عن النفي المحضء أو قُصيد بها الاستفهام للتوبيخ؛ أو قصيد ب(آلا) العرض» فلا 
كلاف ين التكرون :3 أ سس 4( ما ضاق نا امن العدل: فطعي اها ا 
وترفع خبراً لبا» وأنّ لبا الأحكام التي كانت قبل دخول همزة الاستفهام عليها 
شب لأسن ها [وأظان مقر اهمو رالا وجل شاكة) «وشدري زناكا مانا 
أو شبيهاً بالضاف نحو: (ألا غلامٌ رجلٍ 2 الدار) و(ألا طالعاً جبلاً ظاهرٌ). ويُتبع 
انغبها علق اللفكل وطلى الموضع: فمن (آلا رعلن زيف اريف :أ واظريفة) 
و(آلا رجل وامرأة» وامرأة» وامرأة). ويكون لبا خبري اللفظ أو يك التقدير؛ 
تحر (الذ وجل اشن والأويدل ف ادا 2 


أمّا إذا دخلت همزة الاستفهام على التمني؛ فاختلف النحويون فيها على 


1- مذهب الخليل وسيبويه وجمهور النحويين: أنها تعمل عمل (إن) ب ا 
خاصة فيُبنى معها إن كان مفرداً» ويُعرب إن كان مضافا أو شبيهاً 
بالمضاف. ولا يكون لبا خبرلا كي اللفظ ولا # التقدير. ولا يُتبعٌ اسمها إلآ 
على اللفظ خاصة دون الموضع . قال سيبويه: ((واعلم أن (لا) إذا كانت مع 


(1) ينظر: كتاب سييؤيه 306/2: والمقتضب 382/4 . 383,: والأصول ‏ النحجو 3907-396/1 
والجمل 240»؛ والتبصرة والتذكرة 392/1: وشرح المفصل 102/2: وشرح الجمل لابن 
عصفور 279/2 . 280. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 307/2 308: والمقتضب 382/4: والأصول 4# النحو 2397/1 
والتبصرة والتدكرة 1 :؛ وشرح التسهيل 70/2: وشرح الرضي على الكافية فية 2231/2 

والتذييل والتكميل 304/5 306. 


ألف الاستفهام ودخل فيها معنى التمنيّ عملت 4# ما بعدها قنصبته؛ ولا 
يحسرٌ لبا أن تعمل © هذا الموضع إلاذ ما تعمل فيه # الخبر. وتسقط . 
النونُ والتنوينُ ب التمني: كما سقطا © الخبر؛ فمن ذلك: ألا غلامٌ لي))”. 
وقال أيضاً: ((ومّن قال:لا غلامَ أفضلُ منك)؛ لم يَقَلْ 2: (الاغلامَ أفضل 
منك) إلا النتصبء لأنّه دخل فيه معنى التمنيّ؛ وصار مستغنياً عن الخبر 
كاستغناء (اللهُمٌ غلاماً)؛ ومعناه: اللهُمَ هَْبْ لي غلاماً)) ©. 


فسيبويه لا يجيز حمل التابع على موضع (لا واسمها)؛ لأنّه لا يلمح 
الموضع معنى الابتداء ولا يُتصوّر خبرٌ من دون مبتدأ”. ولا يُجيز لالا) خبراً» لأنّ 
القمش لشييا هن لكين وتسور | سيا اسن التضول: فقرتك الا علد 
نشاف اتنق غلاماء جد ناح ل خب ر ااي الكامرولا 9 العبين وكره د 
بقولهم لس أي :هب لي غلاماً © 


د 00 بخواتي] .مما دخلت عليهنٌ البمزة 0 
الامكدواء افق أل الانتشيا للقوييه أن 11لا 2 الكرمن: جواستون 
ذلك مشاء اسه الأ) ف حون البسزة حايي ا مكنانه كيل كول 
عليه” : وتابعه 4 ذلك تلميذه المبرد 0 


(1) كتاب سيبويه 307/2. 
(2) المصدر نفسه 309/2. 
(3) ينظر:المصدر نفسه 307/2, 309؛: وشرح الجمل لابن عصفور 279/2. 

(4) ينظر:كتاب سيبويه 309/2؛ وشرح الرضي على الكافية 232/2. 

(5) ينظر: الأصول 3 النحو 2397/1 والإيضاح أ شرح المفصل 396/1: وشرح الجمل لابن 
عصفور 279/2؛ وشرح الكاضفية الشافية 534/1»: والتذييل والتكميل 307/5: وأبو عثمان 
المازني ومذاهبه : الصرف والنحو 221 -222. 

(6) ينظر: المقتضب 383-382/4. 


وافقهما فيه الجزوليء قال: ((وإذا لحقتها همزة الاستفهام لمجرده؛ أو 
للعرض أو للتمني» كايا حك يا عارنة مين 0 

وقد رد الشلوبين على الجزولي قوله: ((إذا لحقتها همزة الاستفهام 
لمجردم)): بأنها لا تقع للاستفهام المجرد عن النفي دون إنكار أو توبيخ؛ قال 
الشلويين: ((ولا أعرفُ أحدا ممن يُحرّر عبارته يقول: إن ألف الاستفهام يلحق أداة 
نفي» فتكون الألف لمجرد الاستفهام؛ كما قال هذا المؤلّف: إلا أن يتسامح # 
التجريد)) ©. والصحيح ورود ذلك ْ كلام العرب؛ ولكتّه قليل؛ ومنه قول 
مجنون ليلى ”: 7 ظ 0 7 

آلا اصطبارٌ يسلمي أمَ لبا جلد إذاألاقي الذي لاقاه أمشالي 


وَفَوْلَع ا امكل ((الا ماضن بالقئن) 9 هسنى الاستفهاء الملحطن لما 
ذكر ف الشعر و المكل ظاهر . 

ويبدو لي أنْ الراجح من هذين المذهبين» مذهب الخليل وسيبويه وجمهور 
النخويين: استدلالاً بالسماع والقياس؛ أمّا السماع فلأنٌ الخبر لم يُسمع ل(الا) إذا 
دخلها معنى التمني؛ فلو كان لبا خبر لسّيع ولو بعض المواضع؛ ولقيل: (ألا 
رجل أفضل من زيدر) وهذا مما يقوي القول بأنٌ التمني واقع هنا على الاسم 
مستفتى به عن الخبر» كاستغناء الفعل المتعدي بمفعوله. 


(1) المقدمة الجزولية 219. 

(2) شرح المقدمة الجزولية الكبير 1001/3. 

(3) ديوانه 178. 

(4) القماص؛ الوب و(العَيْر): الحمار الوحشي. واْتَلٌ يُضرب لمن لم يَبْقَ من جلّدره شيءٌ» وللرجل 
ا معيي الذي لا حراك له؛ وَلِمَنْ ذل بعد عبرّهء ينظر:جمهرة الأمثال 237/2: ومجمع الأمثال 
2/. : 

(5) يتظلى اشر 2 . 


التسهيل 270/2 وشرح الرضى على الكافية 231/2 :؛ و 


البواه 


أمّا على مذهب المازني فيكون التمني واقماً على الخبر؛ وهو محض 
كران لآن الشدرلا وتحود' له اسيل : قال اللنرد ف (الا يخنل ا هسين منيلف): 
((0 اشرو تتصينوتةونة يكوة لو 1 

وقال الرضي شارحاً رأي سيبويه © (ألا غلامٌ لي): ((لا تحتاج إلى خبر؛ لا 
ظاهرٌ ولا مقدّرٌ. فهو كقولبم: الهم غلاماً؛ أي: هَّبْ لي غلاماً)).© وقال ابن 
هشام: ((وقد كدر حذفُ خبر (لا) هذه؛ حتى فيل إنه لا يُذْكَر)) !0 


يُؤْكّر عنهم إلأّالنصب؛: حكاه سيبويه الا ماءً ماءٌ باردا؛ وألا زيدٌ أفضلٌ 
متكن)ء © وهومما يُسسَقدلّ به على أن السرةيه شحو لقالا رجل) ذاخلة عن () 
وحدها لقصد التمني؛ فلم تحتج إلى خبر؛ ولم يكن للاسم بعدها موضع» لأنْ 
المراد التمني نفسه» ولو كانت (لا) نافية لاحتاجت إلى خبر؛لأنّ المنفي + المعنى 
إنْما هو الخبرولا يُتصوّر نفي الاسم (أي: الرجل) * فثبت ما قال به الجمهور. وقد 
عبّر المحدثون عن هذا النوع من الجمل بالإسناد الناقص الذي يُذكر فيه المسند 
إليه دون المسند؛ والمعنى تام الفائدة وهو باب واسع # العربية 9, 


(1) المقتضب 383/4. 

(2) شرح الرضي على الكافية 232/2. 

(3) مغني اللبيب 315/1. 

(4) ينظر: حكتاب سيبويه 307/2. 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 280/2, 

(6) ينظر: الجملة العربية . تأليفها وأقسامها 21 24»؛ ونظرات # نظرية الإسناد 20-14 (بحث 


(الباء) للإتصاق 

حرف التعن (الدان) على 'تنيبوية لله سقت واانعة د مستاء1 081 واصاك 
عليه بعده ب(الإلصاق)؛ أمّا معانيه الأخّر فاتساع عن الأصلء قال: ((وباء الجرّء 
إئما هي للإلزاق والاختلاط؛ وذلك فولك: خرجتٌ بزيد,؛ ودخلتُ به؛ وضربئه 
بالسوط: ألزقت ضربّك إيّاه بالسوط. فما اتسعٌ من هذا 4 الكلام فهذا 
أصله))'". وتابعه يخ ذلك ابن السراج وأكثر المتأخرين؛ وتوسّعوا 4 فهم نص 
سيبويه؛ فقسسموا (الإلصاق) على ضربين: إلصاق حقيقي؛ نحو: (مسكت بزيد) 
إذا قبضث على شيءٍ من جسمه أو ما يحبسه من يد أو ثوب. والصاق مجازي؛ 
نحو: (مررث بزيدر)؛ أي: الصفت مروري بمكان يقرب من زيم 7. 

وذكر المبرد ثلباء معنى آخر غير (الإلصاق) هو الامنتمانة: قال 4 حروف: 
الجر:!(ومنها الباء التي تكون للإلصاق والاستمانة» فأما الإلصاقٌ فقولك:(مررت 
بزيدم واألممثُ بك). وأمًا الاستمانة؛ فقولك: (كتبتُ بالقلم)))!6. 

أمّا الجزولي فتابع سيبويه # رأيه بأنْ الباء للالصاق وحده؛ وأن المعاني 
الأخَرله منطوية تحت هذا المعنى العام؛بما # ذلك الاستعانة ومعان أُخَّرء قال: 
(البساءٌ تكون للإالصاق. ويدخلها معنى الاستعانة؛ ومعنى المصاحبة»ومعنى 
الظرف)) 0, 

وشرح كلامّه الشلوبين فذكر أنْ الجزولي يريد أن معناه إِنُما هو 
الإلصاق؛ وما سوى ذلك من المعاني المذكورة؛ فليس بخارج عنه؛ أي: إنه مناسب 


(1) كتاب سيبويه 217/4, 

(2) ينظر: الأصول ف النحو 412/1 413: والمفصل 290»؛ وشرح المقدمة الجزولية الكبير 
2 وارتشاف الضرب 1695/4؛ والجنى الداني 36:؛ والمقاصد الشافية 634-633/3. 

(3) المقتضب 39/1,. 

(4) المقدمة الجزوئية 127. 


0 1 0ك انه شاط 


له ©. وصحح أبو إسحاق الشاطبي رأي سيبويه الذي تابعه فيه الجزولي» فقال: 
((قال سيبوية: (ومأ اتسع من هذا 4 الكلام فهذا أصله)»؛ وما قاله صحيح ) 
ولذلك قال الجزوني: الباء للإلصاق. ويدخلها معنى الاستعانة» ومعنى الظرف»: 


ومعنى المصاحبة)) 2. 


وذهبت طائفة من النحويين» منهم: ابن مالك إلى أنْ معاني (الباء) متنوعة 
كالبدلية: والتوكيد» والسببية؛ والظرفية» والمصاحبة. وما الإلصاق إلا واحد 
من هذه المعاني» وليس بأصل لبا ©. 

ثم فرّع المتأخرون من أصحاب كتب حروف المعاني . معاني أُخَّر كثيرة 
للباء؛ حتى أوصلها المالقي إلى اثني عشر معنى *»؛ والمرادي إلى ثلاثة عشرا”وابن 
هشام إلى أربعة عشر'©. ٠‏ ظ 

وأرى أن ما ذهب إليه سيبويه» وتابعه فيه أكثر المتأخرين ومنهم الجزولي 
من أن المعنى الأصلي للباء هو (الإلصاق) صحيح؛ ويمكن التوفيق بين هذا المعتى 
رمد الالمسافة ,انف كال نه اكدره ميان الالسنا ف ذه (النان) كل وخو ةن 
استعانة» كقولنا: (كتبت بالقلم): وقد لا يكون معه استعانة» نحو: (مررتث 
بزيس وامسكت بالقل):.وكذلك بالنسية إن المعاتن الأخ و تلباء» فالإتصاق 
معنّى عام يجمعها , قد يستقلّ بنفسه؛ وقد يصحبه معنى آخر مخالط له. 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 828/2. 

(2) المقاصد الشافية 634/3. 

(3) ينظر؛ شرح التسهيل 150/3: وشرح الكافية الشافية 806/1. 
(4) ينظر: رصف المباني 142 . 147. 

(5) ينظر: الجنى الداني 36 . 45. 

(6) ينظر: مغني اللبيب 137/1 . 144. 


اختلف النحويون 4 تأصيل (لن) على مذاهب: 

1 مذهب الخليل والكسائي: أنها مركبة من (لا) النافية و(أن) المصدرية 
الناصبة» ثم حذفت البمزة» لكثرة الاستعمال؛ كما حُذفت 2 
(وَيلْمّه)؛ والأصل: (وَيْلُأمّه)؛ ثم حُذفت الألف لالتقاء الساكنين (أي: 
ألف لا؛ ونون أن)؛ فصارت (لن»: واستدلا لذلك بما يأتي: 
- أن (لا أن) و(لن) قريبان 4# اللفظ وك المعنى؛ لوجود معنى (لا وأن) ب 

(لن) وهو النفي ‏ (لا): والتخليص للاستقبال # (أن) المصدرية'". 
- ظهور هذا الأصل المتروك يك قول جابر بن رآلان الطائي©: 
يُرجّي المرءٌ مسالا أن يُلاقي وتمْرضدون اناه الخُطُُوبُ 


فظهر ف البيت أنّ أصل لن: (لا أن): بدليل أن المعنى فيهما واحد؛ أي: لن 
يلاقى !6 


وزعم الشلوبين أن غرض الخليل من القول بتركيب (لن) هو تقليل الأصول 
4 الصناعة النحوية» قال: ((وللخليل ‏ رحمه الله أن يقول: مأخدنا 4 هذه 
الصناعة إِنّما هي لتقليل الأصول ما يكن 2 لتكدرها : ولذلله لم يقل ب 


(يَضشْرِبُ واضرِبْ وضارب ومضروب وضرب وضَرْب) انها أصول كلها ؛ نما 


م هد او 


جعلنا 0 منها اشثلاً وهو (شََري)) وجعلنا الياقي فرعا علية. .. فإذا كان 
المأخذ 4# هذه الصناعة هكذا ؛ أعني : تقليل الأصول لا تكثيرها فضت أن تشيلك 


(1) ينظر:كتاب سيبويه 5/3: والمقتضب 8/2: والأصول 4 النحو147/2» والمقتصد 2 شرح 
الإيضاح 1050/2: ونتائج الفكر 130: وشرح التسهيل 15/4: وشرح الرضي على الكافية 
5»؛ وهمع البوامع 93/4. 

(2) البيت من شواهد: النوادر 264: وشرح الرضي على الكافية 3'7/5: وخزانة الأدب 440/8. 

(3) ينظر: شرح الرضى على الكافية 7/5 3. 


ذلك المسلك ف ( لاء ولن؛ ولا أنْ) فلا نقول: إنّها ثلاثة أصول؛ ولكنٌ أحدها فرع 
عن الآخرين؛ وتكون (لن) ماحؤذ: من (لااو 1رن))) 17 

ولا أرى ما زعمه الشلوبين؛ بل يظهر لي أنْ الخليل إِنّما قال بترمكيب (لن)؛ 
حملاً لبا ب العمل على (أن) الناصبة؛ إذ إنّ النصب . على مذهبه . يكون ب(أن) 
وحدها لا ب(لن) بجملتها؛ وفائدة الترمكيب استحداث معثى جديد ل(لن) هو معنى 
النفي ب(لا): والنصب والاستقبال ب(أن). 

2 مذهب سيبويه وجمهور النحويين: أنّ (لن) حرف بسيط :قال 
سيبويه :((فأمًا الخليل فزعم أنها (لا أن)» ولكتهم حذفوا؛ لكثرته ل 
كلامهم: كما قالوا: (وَيْلْمَّه) يريدون: (وَيْ لأمّه)... ولو كانت على ما 
يقول الخليل لما قلت: (أمّا زيداً فلن اضرب)»؛ لأنّ هذا اسم؛ والفعل 
ملك كاله فال :(أمنا اين قاذ الضرت ن 20 

وقد تابعه الجزولي # مذهبه؛ وبيّنَ العلة التي احتجّ بهاء فقال: (( لن, 
لنفي سيفعل. وجوازُ تقديم معمول معمولها عليها؛ يدل على أنها ليست مركبة من 
(لا وان))) 0 0 

وبيانْ ذلك أن (لن) لو كانت مركبة من (لا النافية و أن المصدرية) لم 

يتقدم معمول معمولبا عليهاء لأنّْ ما ل حيز الصلة لا يتقدم على الموصول»؛ و(أن) 
حرف موصول؛ ولك المسموع عن العرب قولبم "ازيداً لن أضرب)!") 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 473/2. 474, 

(2) ينظر؛ كتاب سيبويه 5/3: والأصول ل النحو 147/2: وأسرار العربية 329: وشرح المقدمة 
الجزولية الكبير 473/2: ورصف المباني 2285 وارتشاف الضرب 1643/4 , 

(3) كتاب سيبويه 35/3, 

(4) المقدمة الجزولية 62, 

(5) ينظر: كتاب سيبويه 5/3, 


فدلٌّ ذلك على عدم صحة تقد تقدير الخليل والكسائي”". ومما رد به مذهب 
الخليل والكسائى أيضاً 8 


أن التركيب على خلاف الأصل»؛ فلا يُدعى إلا بدليل؛ ولا دليل عليه هنا, 


٠‏ أن (لا أن مع الفعل والفاعل # نحو: (لن أضرب) كلام تام مؤول بمفرم 
أي : (لا الضرب): ومحال أن يتم الكسلام بالمفرد, لعداج لما 


2 


يكمله ؛ وف مفقود هنا لظا وتقديرا . 


9. 


. أن (لن) من الحروف الشائية» ولبا نظائر؛ نحو (أن» وأيئء وأم) فالأولى 
أن ثقاس عليها # الظاهرء فيحكم ببساطتها لذلك, 

3 مذهب الفراء: أنها (لا النافية) اد ]هدق ألفها نون؛ واسثدل لذلك 
باتفاقهما # عمل النفي وك زمنه وهو المستقبل. وجمل (لا) أصلاً؛ لأنها 
أقمد ب النفي فهي تثفي الفمل الماضي والفعل المضارع؛ # حين 
اختصّت (لن) بنفي الفعل المضارع ". وَرّدٌ بأئه قول بلا دليل؛ ولا يوجد 
له نظيرء فالمعروف إنّما هو إبدال النون ألفاً ب الوقف؛ نحو قوله تعالى: 
ِل نما بالنَصِيَةَ © 4 لا المحس لأنّ النون أثقل؛ فإذا أننلك سو انيت 
انثقيل من خفة إلى َُلٍ على خلاف الأصل”". 

4. مذهب المبرد : أن (لن والفعل) ل موضع رفع بالابتداء؛ والخبر محذوف؛ 
والتقدير. نحو (لن يقوة): لا أن يقومَ موجودٌ؛ بمعنى: لا القيام 


(1) ينظر: شرح الرضي على الكافية 37/5 والمقاصد الشافية 5/6, / 

(2) ينظر؛ شرح المقدمة الجزولية الكبير 473/2 . 474؛ وشرح الرضي على الكافية 37/5: 
والجنى الداني 271» والمقاصد الشافية 5.4/6. 

(3) ينطر: شرح كتاب سيبويه للسيراءك 193-192/3؛ وشرح الرضي على الكافية 37/5 - 
8 ورصف المباني 285. 

(4) العلق/ 15. 


(5) ينظر: اللبيب 3/4-373/1. 


موجود”. ورأيه مستنبط من قول الخليل: إنها مركبة من (لا أن) 
ولكتّه حاول أن يجد مسوغاً لردٌ حجة سيبويه وتابعيه؛ بأنّ (أنْ والفعل 
والفاعل) 4 تأويل كلام مفرد تام» فحكم بأن موقع هذا المفرد موقع 
امش وان خيره محدوقه 
ورد بأنْ هذا الخبر لم يُنطق به مع أنه لم يسدّ شيءٌ مسده؛ وبأنّ الكلام 
تام من دون الخبر. وبأنْ (لا) الداخلة على الجملة الاسمية واجبة التكرار إن لم 
تفمال: وله التشاف لحعبيه اد عدر ملم وسو ذلك ©,الآن الاتكراء يشيد 
بمخالفة رأيه بك 
والكتامر 1 مدهي ستنونه والتكتيو رو« التدى انل التحوولى بشو البراجم: 
لأنه يغنينا عن ادعاء التركيب 4 أداة مثل (لن): لبا نظائر © الشكل 
والاستعمال كدأن): و(كي) الناصبتين. 
-(إذما) 2 | | 
اختلف النحويون #4 إذما الشرطية؛ أ حرفٌ هي أم ظرف 5 على رأيين: 

1 رأي سيبويه: أنها حرف مركب من حرفين: قال باب أدوات الجزاء: 
((ذ) مع (ما) بمنزلة (إنما وكاأئّما)؛ وليست (ما) فيهما بلغوء ولك 
كوا حو عطاس زنا) يرنه جرف وحن 00و دي دنه فت 
اللتعووين:وانستدلوا يها رات 01 ظ 


(1) ينظر: المقتضب 8/2» وارتشاف الضرب 1643/4. 

(2) ينظر: المقتضب 359/4. 

(3) ينظر: رصف المباني 286»؛ ومغني اللبيب 374/1. 

(4) كتاب سيبويه 57/3. 

(5) ينظر: المقتضب 46/2» 53: وشرح المفصل 47/7: وشرح المقدمة الجزولية الكبير 508/2 
0 والمباحث الكاملية 1856/1: وشرح الكافية الشاؤفية 1623-1622/2» وأوضح 
المسالك 189/3 


1 0 : 
سِ 
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أن (إذما) أصلها (إذ) التي هي ظرف زمان لما مضىء فْضّمّت إليها (ما) 

وصْيّرتا حرفاً واحداً يدل على الاستقبال؛ وصار التركيب ناقلاً لبا عن حكم 

الأفنن)حصبا كان العركيي ف (زلمنا وقلمنا) وكهومي تاقلز دا عن الجكه 

الأول» ولو كانت باقية على أصلها لكانت ظرفاً لما مضىء ولم يصح أنْ تفع بذ 

العذاء 

. لا دليل على بقاء الاسمية فيهاء مع أن معناها كمعنى (إن) الشرطية: 
فالحملٌ على ما ظهر أولى: وهو أصلٌ مبين من أصولبم. 

دآ ([5)[ذ | كافث طرف زهان هه ا عضن وفمل الشرط أبدا 

مستقيل #فيفاقطن عتاها مفتى الشرظ: 

.أن (إذ) بعد التركيب لا تقبل علامات الاسمية؛ كالإضافة والتنوين 

قفوي ش 


2 رأي ابن السراج: أنها باقية على ظرفيتها بعد التركيب؛ قال: ((وأما 
الظروف التي يُجازى بهاء ف(متى )2 وأينْ: وأنن وأيّ حين؛ وحيثما» 
7 005 الحروف والأسماء التي يُجازى بها فلك أن تزيدٌ عليها (ما) 
ملغاة))2. وتابعه 4 ذلك أبو علي الفارسي” وابن جني *؛: واستدل 


م 


هؤلاء لظرفية (إذما) بأنّ (إذ) كانت اسماقبل دخول (ما)؛ والأصل 
عدم التغيير» ف(إذ) لا تنفك عندهم عن الاسمية »ىون ثم لا تكون زيادة 
(ما) بعدها مسوغاً كافياً لإخراجها عم بُنيت له ف أصل الوضع”. ورد 


ذلك بأنٌ خروجها عن الاسمية ((قد تحقق قطهاء بدليل أئها كانت 


(1) ينظر: المقتضب 46/2: والمباحث الكاملية 2186/1 وأوضح المسالك 189/3. 
(2) الأصول 4 النحو 159/2 160. 

(3) ينظر: الإيضاح العضدي 321:؛ والمقتصد ل شرح الإيضاح 1115/2. 

(4) ينظر: اللمع 4 العربية 227. 


(5) ينظر: الإيضاح العضدى 321: وشرح الجزولية للأبذى 2353/1 02. 


وشرح 


للماضي فصارت للمستقبل؛ غدل ذلك على أئها نُزعَ منها ذلك 
المعنى))20, 
وَرْدٌ كذلك بأنْ (إذ) «إذا كانت ظرف زمان فهي لما مضى؛ وفعل الشرط 
أنذا كران رافق معناها فتن الشلؤط) 2 
وعلى الرغم من كثرة المؤيدين لمذهب سيبويه» شنرى الجزولي يخالفهم؛ 
ويستكين إلى رأي ابن السراج؛ قال # باب حروف الجزاء: ((والجازمُ لفعلين 
فسمان: حرفٌ؛ واسم يتضمن معنى ذلك الحرف؛ فالحرف (إن) وحدهاء والاسم: 
ظرفٌ وغير ظرف. فغيرٌ الظرف: (مَنء وماء ومهماء وأي؛ وكيف) وقلما يُجازى 
ب(كيف). والطرف: زماني ومكاني؛ والزماني: (متى» وإذ مقرونة ب(ما)...)) 77 
والتزم الدكتور فاضل السامرائي من المحدثين رأي ابن السراج؛ ومّن 
تابعه؛ فال: ((وأنا لا أرى حرفيتهاء بل لا تزال ظرفاً؛ وأنّ زمانها لم يتغيّر» بل 
تخصص ب(ما)؛ وذلك أن (إذ) للمضي كثيراً. وقد تكون للاستقبال كقوله 
تعالى ل َو ينكرت 207 إزالأفلل امه >.. وهذا يكون يوم القيامة. فعند 
دخول (ما) 1 جعلتها شرطية؛ وخصتها بالاستقبال)) *. 
ويظهر لي أن هذا الرأي هو الأقرب إلى القبول؛ لما يأتي: 
أ. أن (إذ) ظرفٌ قبل أن تدخل (ما) عليه؛ ودخولها لم يُغيّر 2 (إذ) شيثاً 
سوى أنّها كفتها عن الإضافة إلى ما بعدها. 
ب. ما قيل: من أن (إذ) للمضي دائماً دعوى ردّها الدكتور فاضل 
ايه اثي كما تقدم. 


(1) شرح قطر الندى 37, 
() شرح الجمل لابن عصفور 195/2. 
(3) المقدمة الجزولية 42. 


وضعل الشرط مستقبل دائماء لا يلزم؛ لثواتر الشواهد بعجيء فسل 
الكتنرمل فاكيناء ل قله فَد عَِمَئَهُ. 14''و: إن 


يو 1 ل 2 
اس ل دقْدٌ من فَصَد 200 


عن 00 إذا كانت ظرفاً فهي للماضيء والشرط يقتضي 
الاستقبال؛ فيتناقض ا معنى؛ ويُحكم لذلك بحرفيتها» فد يُعترض عليه 
بأنْ خروج (إذ) عن زمن ال ماضسي إلى زسن المستقبل له نظائرء فالفمل 
المضارع فد يدل على الماضي إذا دخلت عليه (لم)» والماضي قد يدل 
على المستقبل إذا دخلت عليه أدوات الشرطء ولم يقل أحد؛ إِنْ الفعل 
المضارع قد خرج عن حد الفعل بهذاء وكذلك الماضي. وأمر ثان: أنه لم 
يعهد خروج اسم عن حل الأسماء إلى الحروف» لتغيّر زمنه؛ ولا نظيرٌ 
لذلك؛ فخروجه من زمن ماض إلى زمن مستقبل: مع بقاء اسميته فيه 
أولى؛ محافظة على الأصل؛ خلافاً لمن يرى انتقالة من الاسمية حال 
كونه دالاً على زمن ماض إلى الحرفية» لأنّه بذلك يخرج عن أصله إلى 
أصل آخرء أي: من أصل الاسمية إلى أصل الحرفية. 


(أي) لنداء القريب 
اختُيف # استعمال (أي) للنداء؛ على ثلاثة أقوال: 

1. قول سيبويه: إِنّها للبعيد 4 الأصل» وقد تستعمل # غيرما وطيعت له 
فتكون لنداء القريب؛ قال: ((فأما الاسم غير المندوب»؛ قينَبّه بخمسة 
أشياء: ب(ياء وأياء وهياء وأي» وبالألف)؛ نحو قولك: أ حار بن عمرو 
إلأنٌ الأربعة غير الألف قد يستمملونها إذا أرادوا أن يمدّوا أصوائهم 


(1) الماكدة / 116. 
(2) يوسف/ 26 


للشيء المتراخي عنهم؛ والإنسان المعرض عنهم الذي يرون أنه لا يُقيل 
عليهم إلا بالاجتهادء أو النائم المستثفل. وقد يستعملون هذه التي للمد ب 
موضع الألفء» ولا يستعملون الألف ‏ هذه المواضع التي يمدون فيها))”7. 

وتابعه د ذلك المبرد وابن السراج والصيمري(من نحاة القرن الرابع 
البجري) والشلوبين وابن مالك وغيرهم؛ واحتجوا لذلك بحجتين 7: 

الأولى: أن المنقول عن العرب أنّها تستعمل للبعيد» وإن لم يكن فيها مد 
ولا يُعارض هذا بقياس» لأنٌّ الأصل السماع. ‏ 

الثانية: ما حكاه الكسائي عن العرب: أنهم يمدون البمزة ب (أي) 
فيقولون (آي). 

دذهين ابن يرمان (56اهت "© واين أن الزويعء زك آ ذاعا مستحيل عدا 

المتوسطء ولم يذكرا علة ذلك . 

3 ذهب بعض اللغويين والنحويين إلى أن (أي) تستعمل لنداء القريب» ولا 
لوقي نك قور كفا وممن 00 ذلك الجوهريء قال: (((أي) 
مثالٌ (كي): حرف يُنادى به القريب دون البعيد)) © 


(1) كتاب سيبويه 229/2 230. 

(2) ينظر: المقتضب 233/4: والأصول 3 النحو329/1:؛ والتبصرة والتذكرة 337/1: وشرح 
المقدمة الجزولية الكبير 949/3 : وشرح الجمل لابن عصفور 82/2 : وشرح التسهيل 2386/3 
وارتشاف الضرب 179/4» ومفني اللبيب 106/1. 

(3) هو عبد الواحد بن علي بن عمر بن إسحاق بن إبراهيم بن برهان الأسدي المكبري النحوي, 
ينظر: بفية الوعاة 120/2. 

(4) ينظر: البسيط 2162/1 والمقاصد الشافية 234/5» وهمع البوامع 35/3. 

(5) الصحاح (أي) 2277/6 
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وتابمه 4 ذلك الزمخث_ري(! وزالتيماة ذلك الجزولس عار 
(«(حروف النداء: (أيْ والبمزة)؛ وهما للقريب المصفي إليك)) ©. 

وعلل ابن يعيش استعمال (أي) للقريب» فقال: هذه الأحرفُ الثلاثة التي 
هي <اياء وأياء وهيا) أواخرهنٌ ألفات:والألفُ ملازمة للمدٌ؛ فاستعملت ف 
دعائهم؛ لإمكان امتداد الصوت ورفعه بهاء وليست الياء هنا (أئ) كذلك 
لأنها ليست مدّة من حيث كان ما قبلها مفتوحاً وذلك لا يكون مدة إلا إذا 
سكتت؛ وكان حركة ما قبلها من جنسها والبمزة ليست من حروف المدّ 
فاسثعملت للقريب))”2. 

وهذا الرأي هو الراجح» فلأيْ) ‏ بفتح البمزة وسكون الياء . لا مد للصوت 
فيهاء كما ك (ياء وأياء وهيا)؛ وحجة القائلين بأنٌّ العرب استعملت (أي) لنداء 
البعيد ليست على إطلاقهاء إذ لم يذكروا شواهد لذلك. ثم إنّ هذه الأدوات خلا 
(أي) قد تستعمل لفير ما ضعت له؛ لغرض بلاغي؛ فتُستعمل جميعها لنداء 
القريب» إنْ قُصيد التوكيد وَحُرصَ على إقبال المدعو؛ من هذا قول الداعي: (يا 
رب)ء كاأئه استقصارٌ لنفسه؛ واستبعادٌ عن مظّة القبولء» وإظهارٌ للرغية 
بالقرب» كأنه يُقدر نفسه 2# غاية البعد ©. 


(إما العاطفة)' 
اختلف النحويون 4(إما) 3 نحو قولنا : (جاءني إم مازيد وإمًا عمرو)؛ 
أعاكا هي أم زائدة على مدهبين: 


(1) ينظر: المفصل 314. 
(2) المقدمة الجزولية 187. 
(3) شرح المفصل 118/8. 
(4) ينظر: المفصل 314: وشرح الجمل لابن عصفور 82/2: وأساليب الطلب عند النحويين 
والبلاهينن 224.222 


1 مذهب سيبويه: أنها عاطفة» قال: (واعلم أن (بل» ولا بَل» ولكن) 
يُشْرِكنّ بين النعتين؛ فيُجريان على المنعوت؛. كما أشركت بينهما 
(الواؤ؛ والفاء» وكُمٌ وأوء ولاء وإمّا) وما أشبه ذلك)) ”". وتابعه ب 
ذلك أكثر النحويين؛ واستدلوا لمذهبهم بأدلة؛ منها 2: 


أن الواو الداخلة على (إما) ليست عاطفة:؛ إذ إِنْ معناها الجمع؛ و(إما) 2# 
الأصل معناها التفريق» ولا يصح اجتماعٌ وافتراقٌ ‏ حال واحدة. 
. أن الواوقد تُحذف ويُستغفنى ب(إمّا): كقول سعد بن قرط *3: 
ياليكما أمنا شالت تمامثها إمّاإلى جِنُةإمَاإلَى نار 


وقول الراجز” 0 001 
لاتلفواآبالكم إماناإمالكحم 


. أن (أو) ثُعاقب(إما) 2 الاستعمال؛ نحو قولنا: (جاءني إمّا زيدٌ أو عمرُو): 

وقراءة أَبَيّ . رضي الله عنه .: «وإِنّا أو إيّاكم لإمّا على هدى أو 

ضلال سبين)) .و (و) عاطفة بإجماع النحويين: ف(إمّا) . على ذلك 
عاطفة:» ليتفق المتعاقيان. 


(1) كتاب سيبويه 435/1. ْ 

(2) ينظر: الأصول # النحو56/2: والجمل 17؛ ومعاني الحروف للرماني 130» 2171 
والتبصرة والتدكرة 134/1 ؛ وشرح التسهيل 344/3:؛ وال مقاصد الشافية 132/5. 

(3) البييت من شواهد : المحتسب 241/1؛: وشرح المفصل 75/6؛ والمقاصد الشافية 132/5: 
وشرح الشواهد الكبرى 179/3» وشرح التصريح 170/2. و (النعامة) قيل: باطن القدمء وقيل 
عظم الساق. و(شالت نعامثها): كناية عن البلاك والموت؛ فَإِنٌ من مات ارتفعت رجلاه وظهرت 
نعامة قدمه شائلة؛ ينظر: الصحاح (نعم) 2043/5؛ وشرح الشواهد الكبرى 180/3. 

(4) الرجز غير منسوب؛ وهو من شواهد: الإيضاح # شرح المفصل 213/2؛ وشرح التسهيل 
3 ؛: وشرح الشواهد الكبرى 180/3؛ وهمع البوامع 253/5. 

(5) سبأ / 24؛ وتنظر القراءة ل: الكشاف 5 م. 


وقد تابع الجزولي رأي سيبويه هذاء مسندلاً باتفاق المعاني التي تؤديهما 
(أووما) بخ اتفطف :فاق :ةق حروف الفطت: ((ومتيا: (أو :وإمًا) وكاداهها 
تكون 2 غير الطلب للشك والإبهام على السامع. وك الطلب للتخيير والإباحة))”". 
ويقصد بغير الطلب: الخبرء نحو: (قام زيدٌ أو عمرو)»؛ و(قام إمّا زيدٌ وإمّا 
عمرُو) إذا شككت ؤ القائم منهماء أو أردت الإيهام أنك لا تعرف القائم 
منهماء وأنت تعرفه. ويعني بالطلب: الأمر وغيره؛ نحو: (جالس الفقهاءَ أو الزهاد) 
و(جالس إما الفقهاءَ وإما الزهاد)»؛ إذا أردت التخيير أو الإباحة. والفرق بينهما أن 
التخييريمنع الجمع بينهماء والإباحة لا تمنعه©. 
2 مذهب يوسن وابن كيسان وأبي علي الفارسي والجرجاني(471ه) 
والشلزين وانن مستفون وابق مالك وغيرهم: ]لها ليست ماطف » بل اقلدة 
الوكين "© واستدلو] هيرك اوه التغالفي 1 :«ويادلة أ خن :على ها 


5-5-0 


يأتي: 


حر القنعا فسن السدى مك روه جين إشادة اتوار اشع وإفاةة رركا 
التفريق» لا يلزم: لأنّه يُتصور بقاءً كل واحر من الحرفين على 
وضعه الأصلي؛ فيّفاد من (الواو) الجمع بين الشيئين أو الأشياء 2 
المعنى الذي سيقت نه (إمّا) من الشك أو غيره. ولثله نظائر # 
العطفء ف(لكن) لإفادة معنئ الاستدراك: والواو عاطفة معها على 
كاين المطف العاواة 


(1) المقدمة الجزولية 72/. 

(2) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 671/2 672: وشرح ابن عقيل 232/3. 

(3) ينظر: الإيضاح العضدي 289» والمقتصد له شرح الإيضاح 943/2؛ والمفصل 2309 وشرح 
المقدمة الجزولية الكبير 673/2 674»: وشرح التسهيل 344/3: وشسرح الرضسي علسى 
الكافية 173.172/6؛ وأوضح ال مسالك 34/3, 


(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 173/6؛ والمقاصد الشافية 133/5؛ والمساعد 442/2 


- أن البييت الذي اسثدل به لحذف الواو وبقاء (إمّا) وكذلك الرجزء, 
يُعدان من الضرورات النادرة*2, 
أنّ المعاقبة التي ذكروها بين (أو؛ وإمّا) شبيهة بالمعاقبة بين (أو ولا) 
العطف نحو: (لا تضربب زيداً أو عمراء ولا تضربب زيداً ولا عمراً) 
ولا خلاف كك أن (الواو) هنا هي العاطفة: و(لا) زائدة» فكذلك 
تكون (الواو) عاطفة و(إما) زائدة 2. 
:أ خرف المطلق لا ايوخل على حرق عطقف كنف رهد يهلت نوات 
على (إمَا)» فَأيُهما العاطفة ؟ 
وقد أثبت الفارسي أنْ (الواو) هي العاطفة بدليل: ((أنك لا تقول: ضريث 
ذيذا وا وطسرا هلو كاتك (إثا) يشرنة <ان لامسعم من «الراو)ة كبا 
يمتنع(أو)))!0. 
واستدل الشلوبين للعطف بالواو بأنْ((مجيءَ حرف لغير معنّى ليس بشيء» 
فتعيّنَ ولا بّدَ أنّ (الواو) هي العاطفة لا (إِمّا) لمعناها الذي جاءت له أولاً)) 4, 

. أن حرف العطف لا يخلو من أن يعطف مفرداً على مفرد أو جملةً على 
جملة؛ وقولنا: (جاءني إمّا زيدٌ وإمّا عمرٌو)؛ و(نصحتت إمّا زيداً وما 
عمرأ)ء(إِما) فيه عارية من هذين”". 

ويبدو لي أنّ هذا المذهب هو الأرجح: لقوة الأدلة التي تمسكرا بهاء 

فالأولى أن لا تحذف (الواو) من غير ضرورة؛ وقد دخلت لإفادة معنى» مع إمكان 


(1) ينظر: شرح التسهيل 344/3. 

(2) ينظر: المصدر نفسه345344/3: والمقاصد الشافية 133/5. 

(3) المقتصد لذ شرح الإيضاح 945/2. 

(4) شرح المقدمة الجزولية الدكبير 674/2. 

(3) ينظر: الإيضاح العضدى 2»289 وشرح المقدمة الجزولية الكبير 673/2 


القول بزيادة (إِمّا) من حيث الصنعة النحوية» وتكرارها على(إمَا) التي قبلها: 
كما تكرّر العوامل: هذا مع بقاء معنى ما دخلت أولاً لأجله» وهو الشك أو غيره. 

ويعضد ذلك أن له نظائر ‏ كلام العرب ف(لكن) لإفادة معنى 
الامنتدوالق .و [الؤان تنعها على وطنهها من الفطف تاساقف اللشويية: 
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0 


0 
1 


0 
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يكشف هذا الفصل عن مذهب الجزولي النحوي؛ وأثر هذا العالم ا 
الدراسات النحوية التي جاءت بحده » وأهم مآخذ العلماء والباحث عليه : 


إبي: مزهبه النحوي 
" أدرك نحويو المغرب والأندلس أن السبيل إلى المعرضة اللفوية والنحوية لا 
يتحصّل إلا بالرحلة إلى المشرق» فولوا وجوههم شطرهء وقد كان مهبط العلماء؛ 
وموطن علوم شتى؛ كان النحو واللغة من أهمها. 
وقد نشطت الرحلة إلى المشرق منذ بداية القرن الثالث البجري» وأصبحت 
أفراً لازضاء كتواقد المقارية والأندليسيون عدن حواظير العلم كاليضرة والكوفة 
ويغداد» لينهلوا من منابع الدراسة اللغوية والنحوية ويقتبسوا مسن أكمة هذا 
الشأن'". وكان الراحلون يؤوبون إلى الأندلس بعد أن تطول إقامتهم # المشرق أو 
تقصرء وقد حملوا معهم كتب المشارفة © اللفة والنحو(بصريين وكوفيين) ‏ 
فالمغارية والأندلسيون على ذلك كانوا من حَمَلّة علم المدرستين؛ فقد تلمذوا 
لأعلام البصرة والكوفة؛ ونشروا # المغرب والأندلس آراء زعيميهما 
الكبيرين(سيبويه والكسائي) فكان جودي النحوي (198ه)” أول من أدخل 


(1) ينظر: طبقات اللغويين والنحويين 279-278» وخصائص مذهب الأندلس 39 . 

(2) هو جودي بن عثمان العبسسي الموروري المغريبي» رحل إلى المشرق؛»: وأخن عن الفراء 
والكسائي:؛ وتصدر لتدريس العربية ‏ فرطبة , ينظر: طيقات النحويين واللغويين 279-58 
وإتناء الرواة 27171 


كتاب الكسائي إلى المغرب؛ ثم بعد أَمَّةِ عاد الأفشُنيق (307ه)” “من مصر إلى 
الأندلس بكتاب سيبويه: فانتشر وذاع صيئه , وحظي بالمكانة الكبرى هناك: 
فقد كلف به طلبة النحو واللفة؛ وتنافسوا 4 فقه مسائله واستظهاره وعقدوا 
الحلقات للتناظر ب مباحثه؛ وألفوا الكتب ف شرح مساثله والتعليق عليها2. 

وكان لوضود أبي علي القالي البغدادي (356ه) إلى الأندلس . وكان 
بصريّ النزعة . الأثر الكبير + تمكين آراء البصريين ‏ تلك البيئة العلمية: 
فقد أكثر من الاحتجاج لبذه الآراء؛ ونافح عنها وانتصر لباء وأتاح لبا أن تذيع”. 

وقد سار الدرس النحوي # المغرب والأندلس 4# العصور التي تلث ذلك على 
نهج هؤلاء المتقدمين؛ فطبع بطابع المدرسة البصرية؛ وغلبت آراء علمائها على 
مؤلفات علماء هذين البلدين؛ وإن لم نعدم يك هذه المؤلفات بعض مظاهر النحو 
الكو؛ك: إذ إنهم خرّجوا بعض مسائل النحو على مذهب الكوفيين ورجحوا 
أقؤان الكوفين ف مسائل 51 40 

تلك هي السمة البارزة للمنهج النحوي ف المغرب والأندلس ‏ عصر 
الجزولي الذي لم يشد عن نهج أصحابه ولم يحالف شريعتهم» وينضح ذلك من 
عرض موقفه النحوي من آراء اللدرستين. 


)01 هو محمد بن موسى بن هاشم القرطبي النحوي اللغوي الأديب؛ رحل إلى مصرء وأخذ عن أبي 
جعفر الدينوري (289ه) كتاب سيبويه وانتسخه عنه؛ ورحل إلى البصرة؛ وأخن النحو عن 
لازني؛ ينظر: طبقات النحويين واللفويين 305. 
(2) ينظر: طبقات اللفويين والنحويين 305: وسيبويه إمام النحاة 187: وخصائص مذهب 
الأندلس 43, 
(3) ينظر؛ الصلة لابن بشكوال 253/1. 
(4) ينظطر مذهب الأخدئس 45 


م 


دمر 


مع البصريين 


سبقت الإشارة إلى أنّ الجزولي نقل من آراء علماء المدوسة البصرية الشيءً 
الكثير؛ # حين لم ينقل من آراء علماء مدرسة الكوفة إلا رايا واحداً للفرّاء 7, 
مما يدل على ميله إلى الأخذ بأقوال البصريين وتبثي آرائهم. 
ولا أجانْبُ الصواب إذا قلت: نه كان بصري المذهب # نحوه؛ ومما يبت 
ذلك أيضا دليلان: 
1 -انّه كان ينهج نهج البصريين 4 أقيستهم؛ فلا يقيس إل على الكثير 
الشائع. وقد تكلمتُ على ذلك سابقاً؛ وضربت الأمثلة له ©. 
2 - موافقته البصريين # أغلب المسائل التي عرض لباء # حين لم يوافق 
الكوفيين إلا بعض المسائل؛ ومن جملة موافقاته للبصريين ب 
المسائل النحوية ما يأتي: 
الأولى: # زيادة (مَن) الموصولة؛ واضفق الجزولي البصريين ف أتها 
لأكزاد: وحجة البنُضزيين لذلك: أن الأسماء لاكزاد» بل حي الزيادة ان تحون 
للحروف و (من) لا تكون حرفاً» فطل مذهب الزيادة©: وخالف ذلك 
الكوفيين الذين احتجوا لزيادتها بقول عنترة!: 
ياشاة من فَنَص لِمَنْ حَلّتْ له حَرْمَتْ علي وليتها لم حرم 


(1) تنظر: 58 من هذه الأطروحة. 

(2) تنظر: 87 من هذه الأطروحة. 

(3) ينظر؛ المقدمة الجؤولية 54 , 

(4) ينظر: شرح القصائد السبع الطوال 353: وشرح المفصل 12/4؛ والتوطئة 175؛ والمباحث 
الكاملية 2/3/1. 

03) 


1 


ديوانه 8/., 


3 5 . «17) 
وقول الآخر : 
آل الزّييرسنامُ المجِد قد عَلِمَتْ ذاك القباكلٌ والأشرون من مَّددا 


وتأؤل البصريون البيتين على وجهين””: 
1 - انها نكرة موصوقة بالمصدر للمبالغة؛ فيكون من باب (رجلٍ عَدل). 
2 - انها نكرة موصوفة بالفعل الذي ناب المصدر منابه: فالتقدير ب 
البييت الأول: يا شاة” إنسان يَقنص» و الثاني: والأثرون أشخاصاً 
يعدون» ثم عدل # الأول إلى المصدرء و الثاني إلى الاسم الموضوع 
موضع المصدر. ومذهبٌ البصريين أرجحٌ؛ إذ لم تُحفظ الزيادة 2 
الأسماء» فالأولى الاقتصارٌ فيها على ما سسُمع : وهي زيادة الحروف. 
الثانية: (ليت) عند البصريين تنصب الاسم وترفع الخبر» وعند الكوفيين 
- إلا الكسائي . قد تنصب اسمين: فيقدرها الفرّاء ب (تمنيت) ‏ 4 نحو قول 
العجاج 650 ظ 
هذ طرّقت ليلى بلي لٍهاجما ياليت ايام الصّبا رَواجما 
وذهب الكسائي إلى أن (رواجعا) 4 البيت خبر (كان) المحذوفة مع اسمها 
لكثرة الاستعمال» كما حُذفت أ قولبم: (ليت الدجاجّ مذبوحاً) ©. 


)261 البيت لا يعرف قائله؛ وهو من شواهد: الأزهية 103: وأمالي ابن الشجري 65/3: والتوطئة 
5+ وشرح الجمل لابن عصفور 2458/2 وارتشاف الضرب 1033/2: ومفني اللبييب 
4/1 

(2» ينظر: الأزهية 103» وأمالي ابن الشجري 65/3» والتوطئة 175. 

(3) ينظر: الأصول © النحو 248/1. 

(4) ينظر: المصدر نفسه 249-248/1,؛ والمقدمة الجزولية 119» وشرح المفصل 84/8» والتوطثة 
39. 

(5) ملحقات ديواته 82. 

(6) ينظر:الأصول 2 التحو] /248» والمفصل 305. 


ورد الجزولي مذهب الفراء بأنّ ما استدلٌ به من قول العجاج لا يثبت نصب 
الانعين مزليك) , لتحمال تعن (روانحةا تمن الحال وإ هما الفين كانافال: 
يا ليت" أيام الصبا لنا ل هذه الحال!. 

وهذا الذي ذكره الجزولي هو تأويل البصريين للبيت» ف(رواجعا) منصوية 
عندهم على الحال من الضمير المقدّر الذي يُعربُ مع فعله ب محل رفع خبر(ليت)؛ 
والتقدير: يا ليت أيام الضبا استقرت هي لنا # حال كونها رواجعا أو:يا ليت 
أيام الصبا أقبلت هي علينا رواجعا © . 

وأرق آل هنا "ذهب إلبة الفراء لتسن ينيدا + واذلةؤذلك: 

1 - أن نصب الاسمين ب(ليت) لغة بني تميم '*” فقد يكون العجاج جرى 
على لغة قبيلته (تميم) + نصب الاسمين ب(ليت). ظ 

2 - الشواهد الشعرية الكثيرة التي أوردها أبو حيان لنصب الاسمين 
ب(ليت) مما يقوي مذهب الفرّاء©. 

3 - لم يقتصر الأمر على (ليت) وحدهاء فقد نقل ابن سلام الجمحي 
(231ه) أنّ نصب الاسمين بالأحرف المشبهة بالفعل لغة رؤبة وقومه'© 
ويعضد ذلك الشواهد الفصيحة التي أوردها أبو حيان لنصب الاسمين 
ب(إن)؛ و (لعلّ)؛ و (كأن) 7. 


(1) ينظر: المقدمة الجزولية 120-119. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 142/2؛ والأصول 4 النحو 248/1»: وشرح المفصل 8 / 84 » وشرح 
القدفة العؤولية الكبير 30272. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب 3 /1242 

(4) ينظر: التذييل والتكميل 5 / 27 -30. 

(5) ينظر:: طبقات فحول الشعراء 19-1 

(6) ينظر: التذييل والتكميل 5 / 27 -29. 


الثالثة: ذهب البصريون ‏ إلا الأخفش . إلى أنّه إذا وُجِدّ بعد الفعل المبني 
للمجهول ما يصلح لانيابة عن الفاعل؛ كا مفعول به؛ والمصدرء والظرفء والجار 
والمجرورء وجب إقامة المفعول به مُقام الفاعل» فنقول: (ضّرب زيدٌ ضرياً شديداً 
أمامَ الأمير .يك داره) ولا يجوز إقامة غيره مع وجوده؛ وما ورد من ذلك» فهو شاذ أو 
مؤول "© ووافقهم الجزولي فيه بقوله: ((فإذا وُجِدّ المفعول به لم يُّقَمْ سواه)) 7 . 

أمّا الكوفيون والأخفش طا مختارٌ عندهم إقامة المفعول به؛ ويجوز إقامة 
غيره مع وجوده مستدلين بقراءة من قرأ :((لِيُجْزى قَوْماً بما كَائوا 
يَكميبُون))”. فأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل مع وجود المفعول به" واستدلوا 
أيضا بقول رؤية ”5 ار ظ 

لم يُشْبنَّبالعلياء إلأسيّداً ولا شّفىذا الفي إلا ذوهّدى 

إذ ناب الجار والمجرور (بالعلياء) مناب الفاعل مع وجود المفعول به 
(وهو: سيدا) وتأوّلَ البصريون القراءة على تقدير: ليُجزى هوءأي: الجزاء أو 
الخير؛ ف(يُجزى) يتعدى إلى مفعولين» وخرّجوا رجز رؤبة على الضرورة الشعرية# 
«رمدو ا سقفي الكرفيين | بجنها لسن لحي الى دولا مدرلا ١‏ إقالن 
المفعول به أو غيره. مما يصح إنابته عند النحويين . نما يخضع لحاجة المتكلم 


(1) ينظر؛: كتاب سيبويه 34-33/1:؛ واللمع # العربية 94؛ وشرح الجمل لابن عصفور 536/1- 
7؛ وشرح عمدة الحافظ 91» وأوضح المسالك 149/2. 

(2) المقدمة الجزوئية 142. 

(3) الجاثية / 14: قرأ شيبة وأبو جعفر بالياء مبنية للمفمول (ليُجزى)», وقرأ زيد بن علي وأبو عبد 
الرحمن والأعمش وحمزة والكسائي وغيرهم بالنون مبنية للمعلوم (لتجزي)؛ وقرأ الجمهور 
بالياء مبنية للمعلوم (ليجزي)؛ ينظر: البحر المحيط 45/8» والنشر 375/2,. 

(4) ينظر: الخصائص 397/1, وشرح الجمل لابن عصفور 537/1. 

(5) متلحقات ديوانه 173. 


الجمل لابن عصفور 537/1: والتذييل والتكميل 246/6. 


وبحسب مقتضى الحال» قلا يمكن تقييد الاستعمال اللفوي وقصره وملنع 
المتكلم من أن يراعي المعاني: فيُّنيب عن الفاعل المفعول به أو غيره تبعا إلى أهمية 
المتقدم عندمء وما هوبه أعنى. 


الرابعة: وافق الجزولي البصريين # أن العامل كذ المفعول به الفمل أو 
ما يشبهه '''' واحتجّوا لمذهبهم بأنَ الفعمل أصل # العمل؛ فهو أولى من غيره 
بنصب المفعول به©:# حين اختلف الكوفيون 2# ناصبه غلى مذاهب؛ أشهرها: 
1- أن الفعل والفاعل اشتركا ب نصب المفعول به» وهو مذهب أكثر 
الكوفيين واحتجوا له بأنّ الفعل والفاعل بمنزلة كلمة واحدة؛ فلا 
يعوا ننس لكاي وو خنتكنا الاح 17 روا يداف لياه 
يجوز الفصل بين الفعل والفاعل بالمفعول به ؛ كقوله تعا لى: وَلْقَدَجَاه َال 
وَعَوْتَالنُدّدُ 4 ©. وقولنالاضرب عمراً زيدٌ) ولو كان العامل فيه الفعل 
والفاعل؛ لما جاز توسطه بينهما ء ولما جازٌ نصبّه قبل تمامهما ©. 
 -2‏ أنه منصوب بالفاعل: ذهب إلى ذلك هشام بن معاوية؛ واستدل ((بأنْه 
إذا لم يوجد الفاعل؛ لاخ اللفظ ولا ف التقديرء لم يوجد 
النصب))”؟ ورد مذهبه بأنّ الفاعل وحده لا يؤثر # المفعول من حيث 


(1) ينظر: المقدمة الجزولية 79/. 

(2) ينظر: الإنصاف (م 11) 1 /80. 

(3) ينظر: الإنصاف (م11) 79-78/1؛ والتبيين عن مذاهب النحويين 63: وشرح الرضي على 
الكافية 335/1: وشرح التصريح 463/1. 

(4) القمر/ 41. 

(5) ينظر : الإنصاف (م 11) 80/1. 

)6( التذييل والتكميل 6/7. 


لكلف 


لت 


لا تعمل» فهو باق على 


كت 


العملء؛ لأنْ الفاعل اسم»؛ والأصل 2# الأسماء أن 
أسلة به الا 
ويبدو أن وقوع المفعول فضلة هو الذي أوجب النصب فيه؛ أي: إنّه قد 
أنتصب لأنه جاء بعد تمام الكلام واستيفاء الجملة ركني الإسناد: ويمكن أن 
يُقال ذلك ب نصب المفعولات جميعهاء وكون مجيء الاسم فضلة سبباً ب نصبه 
هوما يُمَهَم” من كلام الرضي على ألقاب الإعراب؛ إذ إنّه جعل النصب عَلمّ 
الفضلة ثم استحسن . بناءٌ على ذلك ما ذهب إليه أكثرٌ الكوفيين من أن 
اللتفول يه انقضب بالفيل والقاعل فعا قال:((زة تإشفاد اتحدهما إلن الأحرضاة 
فضلة)). 2 وبه وجّة أيضاً ما ذهب إليه هشام بن معاوية من أنّ الفاعل مو 
الناصب للمفعول به؛ فذكر أن هذا المذهب ((ليس ببعيدء لأنه جعل الفعل؛ء وهو 
لقاع الأول واتسه مافة زليه جك لاسا قدينا م تقيزه ين اموا ف ون 
النحويين من أشان إل ذلكا مع فشلات آخر» فقن تعل ايوتحيان أن المستتض وزال 
. انتصب عند النحويين المغارية لأنه جاء فضلة بعد تمام الكلام؛ وأنهم يرون ذلك 
آيضا لكاتقي (غير) بك الابعساب "وطن ها كر كن يعض الحيددن تثب 
النضلاتء إذ نص غيرُواحَك متهم على أنّ خروجها عن نطاق الإسناد والإضافة 
هُوالسيت ف نصبها" »وهو خلاصةها ذهب إليه. 
الخامسة: # تنازع فعلين معمولاً واحداً» وافق الجزولي البصريين 4 أن 
المختار إعمال الثاني مع جواز إعمال الأول أيضا”'؛: وحجة البصريين أنّ الفعلين 


(1) ينظر: الإنصاف (م 11) 80/1. 

(2) شرح الرضي على الكافية 50/1. 

(3) المصدر نفسه 1/ 51. 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب 3 / 1541. 

(5) ينظر: إحياء النحو 45؛ والنحو العربي - نقد وتوجيه 81. 
(6) ينظر: المقدمة الجزولية 164. 


إذا توجها نحو اسم بجهة المفعولية: ثم أعمل الأول قبّمَ حذف الضمير العائد ب 
الشاني» ففي قولك (رأيتُ رجلا وأكرمثه): يقبح أن تفول: (لقيتُ رجلا 
وأكرمث) بحذف الضميرء وبهذا يظهر أنّ العامل هو الثاني # قوله تعالى:إءَانونٍ 
1 زِغْ عليه قِظرًا 6 وقوله عز وجل: وق عانم فوأ كتبية 74 وكذلك لأنّ الشاني 
0 إلى المفعول'”. أما الكوفيون فيرون أنّ الأول أحقّ بالإعمال مع جواز إعمال 
الثاني» لأنّه ما اشر بالأول دل على الاهتمام به؛ فإذا أعملَ غيره نزم الإعراض 
عنه؛ لبعد الاهتمام به» كما أن إعمال الأول هو الأصلء وإعمال الثاني مخالفة 
للأصل 4 

ويظهر من هذا أن الفريقين قد اتفقا على جواز إعمال الأول من الفعلين أو 
الثاني منهما خ المفعول به» ولكنّ الخلاف بينهم 2 الأولى منهما بالعمل وقد 
جنّد كل فريق منهما أدلته القياسية لإثبات ما ذهب إليه؛ # حين أن توخي 
معاني النحو لبذا الأسلوب النحوي أوفق # حل هذا الخلاف؛ يقول الدكتور 
فاضل السامرائي: ((إننا لا نعتقد أنّ تعبيراً ههنا أولى من تعبير؛ وإِنّما هو بحسب 
القعنه:والمتي» والراجة اانا ترق اثها ينتقي أن ينظر إلى هذا الأنتلوت خط طنوم 
فقاعدتين: 

1 -ما أعملته © الاسم الظاهر أهم عندك مما أعملته يخ ضميره؛ لأنّ 

الاسم الظاهر أقوى من الضمير. 


5 2 م ع 2 0 2 
2 -ماذكزته وصرحت به أهم مما حذفته. 


(1) الكهف / 96. 

(2) الحاقة / 19 . 

(3) ينظر: كتاب سيبويه 1/ 73 -74؛ والمقتضب 4 / 274-72 والإنصاف(م13) 87/1- 92 
وشرح المفصل 1 / 77 79؛ وشرح التسهيل 2 / 167: وشرح الرضي على الكافية 200/1, 

(4) ينظر: الإنصاف (م87-83/1)13: وشرح الرضي على الكافية 200/1؛ وهمع البوامع 
3ى/ىظ1 


سعيداً)ء والفرقٌ بينهما أن الاهتمام خ التعبير الأول بالإهانة: ولذا جعلت لبا 
الاسم وحدفت مفعول الأول؛ وأما 4 قولك (أغضبتٌ وأهنثه سعيداً) فإنّ الاهتمام 
فيه بالإغضاب. لأنّكَ أعملكه # الاسم الظاهرء وأمّا الإهانة فقد أعملتها ‏ 


ضميره؛ والاسم الظاهر أقوى من الضمير)) 4. 

السادسة: ذهب البصريون . إلا الزجاج © إلى أنّ العامل ب المفعول معه 
الفعل أو معناه بتوسط الواوء وتابعهم ‏ ذلك الجزولي””»؛ واحتجّوا لذلك بأنّ 
الأصل 4 نحو (استوى الماء* والخشبة ): استوى الماء مع الخشبة:» فلمًا أقاموا 
(الواو) مقام (مع) فقوي الفعلٌ بالواو فتعدى إلى الاسم بعده فنصبه؛ كما تعدى 
الفعل بالهمزة ‏ نحو: أخرجت زيداً» وبالتضعيف # نحو: خرّجت زيداً وبحرف 
الجر 4 نحو: خرجت بزي” ومن هنا قيل: إن المفعول معه عند جمهور البصريين 
مفعول د المعنى» فمعنى (ما صنعت وأباك): ما صنعت بأبيك؛ ومعنى (جاء البردٌ 
والطبالت :)جنك الورد والط نال 

وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب بالصرف (أو الخلاف)»؛ ويقصدون به: أن 
الاسم الثاني غير مشارك للأول # إعرابه؛ لعدم المشاركة 2# العامل نفسه؛ 


(1) معاني التحو 126/2. 

(2) يرى الزجاج أن الناصب للمفعول معه فعل مضمرء فالتقدير خ قولنا (ما صنعت وأباك): ما 
صنعت ولابست أياك: وحجئثه أنّ الواو فاصلة بين الفعل ومعموله؛ فلو عملت لنصبت ما بعدها 
مفعولاً به لا معهء ورد بأن مذهبه فيه إحالة من باب المفعول معه إلى باب المفمول به؛ لأنّ 
الملنصوب ب(لابس) ل المشال مفعول به؛ ينظر: شرح التسهيل 249/2» وارتشاف الضرب 
3.. 

(3) ينظر: المقدمة الجزولية 260. 

(4) ينظر: كتاب سيبويه 297/1: والأصول ‏ النحو209/1, والإنصاف (م30) 248/1 - 
249, 

(5) ينظر 


اللميحة البدرية 0/2 التصريح 1/ 531 


فقولنا: استوى الماء والشكمية لا يصح أن يُقال فيه: استوى الماء واستوت 
الىة 0 


والراجح من هذين المذهبين مذهب البصريين الذي أيّدهم فيه الجزولي؛ 
لأنّ النصب على الخلاف مردود بأدلة معتبرة منها: 

1 - أنه مردود بالعطف الذي يخالف بين المعنيين» نحو: ما قام زيدٌ لحن 
عمرو؛ ويقوم زيند لا عمرٌو؛ فما بعد (لكن:؛ ولا) مخالف لما قبله 
ولم يلزم من ذلك نصبه؛ فدلٌ ذلك على أنّ الخلاف لا يكون موجباً 
للدي 

2 - أنّه لوجاز نصب الثاني على الخلاف لجاز نصب الأول أيضاًء لأثه 
مخالف للثاني”ة. 

3 - أن الخلاف من المعاني ولم يثبت النصب بالمماني؛ وإنّما ثبت الرطع 
بهاء كرفع المبتدأ بالابتداء؛ والفعل المضارع بالتجرد””.. 

السابعة: أيّد الجزولي البصريين ‏ جواز تقديم الحال على عاملها الفعل 

ليوف سبواء ]كان تصاخية انها انما ظاهر انحو “رجاه فبد راكبا)اء 
ضميراً؛ نحوناجتتُ راكباً)؛ وعليه تقول لاراكباً جاء زيدٌ) وإراكباً جشخ). 9 


(1) ينظر: الإنصاف (م30) 248/1» وشرح المفصل 49/2»؛ وشرح التسهيل 250/2» وارتشاف 


الضرب 1484/3. 
2( ينظر: الإنصاف (ه30) 250/1» وشرح المفصل 49/2؛ وشرح التصريح 531/1: وحاشية 
الصبان 136/2, 


(3) ينظر: شرح المفصل 49/2. 
(4) ينظر: همع البوامع239/3. 
(5) ينظر: المقدمة الجزولية 90. 


ًا رهز رون 0-8 


وخ ة البصريين لذلك من السماع'"؛ قوله تعالى 3 ا 
لخَبْرَاثِ # © » وقول العرب ‏ المثل: (شتّى تؤوبُ الحلبة) © 0 الشاع ‏ ' 
شوفنا هون الت عند أولي التّهى إذا برجاء صادق قابلوا البثسا 


واحتجّوا من القياس ب ((أنّ الحال إذا كان العاملٌ فيها فعلاً صحيحاً جادّ 
فيها كل ما يجوز كذ المفعول به من التقديم والتأخير, إلا أنها لا تتكون إلا 
نكرة:؛ وإتما جازّ ذلك فيهاء لأئها مفعولة» فكانت كغيرها مما ينتصب 
بالفعل» تقول: (جاء راكباً زيدٌ؛ كما تقول: ضرب زيداً عمرُو) و«اراكباً جاء 
وكيا ع يرا درو ا 
وذهب المكوفيون إلى 050 اهما الحال على م م افر 
0 لأدى ا لحر إذ 0 متجيرا مهو 58 
صاحب الحال الظاهرء (أي: زيد)؛ وهو مما لا يجوز عند النحويين 
ورد مذهبهم بأن تقديم الحال على الاسم الظاهر لا يمنع منه ما ذدكروا 
من أنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكرء لأنّ الحال ((وإن كان مقدماً بذ اللفظ 


(1) ينظر: المقتضب 169-168/4؛ والأصول ل النحو 217/1؛ والإنصاف (م31) 251/1 وشرح 
التسهيل 340/2 -342. 

(2) القمر/ 7. 

(3) يضرب هذا المثل ‏ اختلاف الناس وتفرقهم 4 الأخلاق وغيرذلك؛ ينظر: جمهرة الأمثال 
1 : ومجمع الأمثال 150/2. 

(4) البيت لا يعرف قائله؛ وهو من شواهد : شرح التسهيل 342/2: والمساعد 24/2» وشفاء 
العليل 520/2. 

(5) المقتضب 168/4 - 169. 

(6) ينظر: الإنصاف (م1 3) 1/ 2251 


إلا أله مؤخر ‏ التقديرء و إذا كازيد 4 التقدير جاز فيه التقديم))”". وما 
مرّبنا من شواهد فصيحة استدلٌ بها البصريون لرأيهم: يثبث صحة ما ذهبوا إليه 
الثامنة: يرى الجزولي أن الفعل الماضي لفظأ ومعنى لا يقع حالاً؛ إلا إذا 
اقترن ب (قد) ظاهرة أو مقدرة2 » وهو مذهب البصريين ‏ إل الأخفش . وحجِتُهم 
أنّ الفعل الماضي لا يدل على الحال؛ فينبفي أنّ لا يقوم مقامه إلا إذا اقترن ب(قد) 
لأنها حينثن تقرّبه من الحال ©" 2# حين يرى الكوفيون . إلا الفراء © أن الحال 
قد تأتي من فعل ماضي غير مقترن ب(قد) ظاهرة أو مقدرة؛ 0 
بالسماع الذي ورد به» ومنه قوله تعالى : أو جاو > 0 9 وفوا 
المز فهر البذين (6): 
وإكني لتفروقي اكوك رالل دز 


|! 


550 نتفضن العُصغوز بللهُ القطرٌ 
ولم تكن هذه المسألة موضع خلاف بين متقدمي النحويين فحسب» بل 
امتد الخلاف فيها ليقع بين متأخريهم» فاختار القول بالجواز قسم منهم» 


(1) الإنصاف (م251/1)31 . 

(2) ينظر: المقدمة الجزولية 92. 

(3) ينظر: المقتضب 125-123/4: والأصول 4 النحو216/1: والإنصاف م (254/1)32: 
وتنظر فيه أيضاً الحجج الأخَر التي دكرها أبو البركات الأنباري لكل من المذهبين. 

(4) ينظر: معاني القران 24/1» وتابعه ‏ وجوب (قد) أبو بكر بن الأنباري» ينظر: شرح 
القصائد السبع الطوال 38-37. 

(5) النساء / 90. 

(6) البيت من شواهد: شرح أشعار البذليين 957/1: والإنصاف (م32) 253/1؛ وشرح المفصل 
2 ,؛ والمقرب 179: وشرح التسهيل 372/2: وشرح الرضي على الكافية 287/2 وأوضح 
المسالك 7/2 22. 


0 


كالرضي وأبي حيان وابن عقيل والأشموني (929ه)”". وتابع آخرون القول بالمنع 
كالزمخشري والشلوبين وابن عصفور والأَبّذي ©, 

ونا كان قد كَثْري فصيح الكلام وقوع الفعل الماضي حالاً مجرداً 
من(قد) كما نص على ذلك أبو حيان وابن عقيل 7 ؛ ومن شواهده غير ما تقدم 
قوله تعالى: ل هَلذِوء يصَعَنًا ودتْإِلناً 4: وقوله عر وجل: :9 الْدِنَ آلوأ لإخوانيم 
وَقَمَدُوا # ©, وكانت القواعد النحوية والظواهر اللفوية عامّة إِنّما تُشخّص 
وكُعيّن استناداً إلى كثرة السماع؛ فَإِنٌ القول بالجواز هذه المسألة هو المذهب 
الأرجح والأقوى. 

التاسعة: © الجملة الواقعة قمة حالاً وفعلها مضارع مثبت مقترن بواو المطلف» 
اتفق الجزولي مع البصريين 4# أنْها لا تخلو من ضمير ظاهر بعد الواو نحو: جاء 
كد زهو يشييان © رتاولوا ما رواه الأصمعي (216ه) من قول العرب: (قمث 
وأصك عينيه) " على إضمار مبتدأ » والتقدير: وأنا أصك ' وحجتهم لذلك أنّ 
الحال الجملة مؤول بالمفرد لأنّه الأصل # الحال؛ والفعل المضارع مقدّر . وحده. 
بالمفرد هناء لأنّه محمول على اسم الفاعل؛ فإذا تقدّمته الواوٌ كان بمنزلة تقدّمها 


(1) ينظر؛ شرح الرضي على الكافية 86/2؛ وارتشاف الضصرب1610/3؛ والبحر المحيط 
3: والمساعد 47/2؛ وشرح الأشموني 258/1. 

(2) ينظر: المفصل 82: والتوطئة 4215 والمقرب 170 -171» وشرح الجزولية للأبذي 110/2. 

(3) ينظر: البحر المحيط 330/3: وا مساعد 47/2, 

(4) يوسف / 65, 

(5) آل عمران / 168, 

(6) ينظر: المقدمة الجزولية 91. 

(7) ينظر: إصلاح المنطق 231, 249, والمباحث الكاملية 1 / 454 وشرح الجزولية للأبذي 
12 1. 

(5) ينضر: إمصسلاح المنطق 231: وشرح المقدمة الجزولية الكبير736/2»؛ وشرح التسهيل 
2006/2 


علي انيم التاهل: وهو لا يسوي .سنصبا 9 يض أن فول الحاء زيد وشاحكا )1 
فلا يجوز»اجاءً زيدٌ ويضحك)؛ وعلى هذا لا يجوز الأصل دخول الواو 2 
قدو (قخ وافنك عونيه) لا دفن عملت لسرن على التعيلة , هلما دكلت ازا 
ل هذا الأثر الممسموع وغيره من الشواهد . وسترد .دل“ ذلك على وجوب تقدير 
الضمير الظاهر (وهو: أنا) قبل الفعل المضارع: ليستفيم العطفء ويرتفع 
الإشكال ولا يحتاج إلى الاعتذار عن الواو معه؛ لأنّ المنصوب بها ل عداد الجملة 
الاسمية التي يصح عطفها على الجملة قبلها بالواو أو من دونها'"؛ وإثما اختاروا 
تقدير المبتدأ بعد الواو والفعل المضارع خبراً عنه ((لأنّ الباب الأكثرٌ والطريق 
المع مع المضارع تقدام الاسم عليه إذا وقعت جملتّه حالاً؛ فنقول: جاء زيدٌ وهو 
يضحك: وضريئه وأنا أبكي؛ وما أشبّه ذلك؛: فإذا كان معظمٌ الباب هكذا 
حَمَلنا الاقلّ. وهو عدم ظهور المبتدأ مع الواو . على ما هو الأكثر؛ فقدّرناه على 
القاعدة المستمرّة ب حمل ما خُفيّ على ما ظهر)). “على أنّ من البصريين من 
تأوّلَ قولبم: (شّمتُ وأصك عينيه)؛ على أنّ الواو عاطفة؛ والمضارع مؤول بالماضي؛ 
فلا نحتاج إلى غيره أي: وصسككت عينيه؛ فعدرل عن لفظ الماضي إلى المضارع 
قصد حكاية الحال الماضية 60 0 
وإئما حُمِلَ المضارع على الماضي # ذلك؛ لأنَّ((الماضي قد كثّر فيه 
مصاحبةٌ الواو؛ فدل على أنّ ذلك فيه أصلٌ؛ وأنّه غيرٌ راجع إلى غيره بخلاف 
المضارع؛ فإِنّ قلة مصاحبته للواو دليلٌ على أنّ له أصلاً يرجم إليه)).© وتأول 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 2/ 736؛ وشرح الرضي على الكافية 85/2 

(2) المقاصد الشافية 500/3 -501, 

(3) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 736/2؛ والمقاصد الشافية 502/3؛: وشرح التصريح 
1 

(4) المقاصد الشافية 502/3. 


. 4 
بعض البصريين نحو قول العرب:(قمت وأصك عينيه) على أنه قليل» أو ضرورة لا 
يقاس على أمثاله". 
أما الحوفيون فجوزوا وقوع الجملة التي فعلها مضارع مثبت حالا ء مع 
الضمير أو مع خلوّها منه, © واستدلوا بالسماع والقياس» فأمًا السماع فمنه ‏ غير 
رواية الأصمعي ‏ قول عنترة "© : : 
2 اعرذ اوأق- ل قوم إ و2 )١‏ الا رَ أبيكفب ليس مَرَعم 
وقول عبد الله بن همام السلولي *: 
قله 0 يت أها افيرهم ٠‏ فج وت وأره لم ما( | 
وأمّا القياس فاستدلوا منه بأنّ الفعل الماضي إذا كان ب(قد) ظاهرة أو 
مقدرة يقع حالا بالواوء أو من دونهاء ولا يحتاج معه إلى تقدير ضمير ظاهر» مع 
والتقدير: جاء 8 فر حك : ذفكونن نقول 2 المضارع 0 | 
وحجة الكوفيين # هذه المسأآلة أقوى» إذ لا داعي إلى التحكلف الظاهر # 
حجج البصريين العقلية» فالسماع حاكمٌ على القياس © مثل هذا الاستعمال؛ 
ويشهد مع وروده وفصاحته على صحة مذهب الكوفيين. 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير735/2: والمقرب171: وشرح التصريح613/1. 

(2) ينظر: المباحث الكاملية 2457/1 وشرح التصريح 613/1: وشرح الأشموني 256/1. 

(3) ديوانه 187. 

(4) البيت من شواهد : إصلاح المنطق 2231 وا مقرب 172» وشرح التسهيل 2/ 367: وشرح 
الألفية لابن الناظم 338: وشرح ابن عقيل 297/2؛ والمقاصد الشافية 3/ 499. 

(5) ينظر: المقتاصد الشافية 3/ 500 


العاشرة: مذهب البصريين» وأكثر النحويين . ومنهم الجزولي : أن التمييز 
ل يتكون إلا نكر وأئّه قد الكُزِمَ فيه التتكيرٌ لأمور: منها : 

1 - أن الفرض من الإتيان بالتمييزغ: الكلام بيانٌ ما يقع فيه من إبهام: 
وذلك يحصل بالنكرة وهي أصل فيه 

2 إن التعبيج يشبه الجالية أن كل واسارمنوها يكز للنيجان ورفيم 
الإيهام؛ فوجب أن يكون التمييز نكرة"؛ كما أن الحال نكرة. 

3 - أن التمييز واحدٌ ‏ معنى الجمع؛ لأنك ((إذا قلت: عندي عشرون 
درهماً معناه:عشرون من الدراهم» فقد دخله بهذا المعنى الاشتراك: 
ينا ظ 

وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يكون التمييز معرفة؛ فقد تُقِلَ عن 

الكسائي قوله: ((إذا أدخلت ي العدد الآلف واللام فادكلها ةق المدد كله 
فتقول ها كدف الأحد العشرّ الألفّ الدرهم)) ©. ا ذحراته 
يجوز دخول التعريف على جزأي العدد المركب: (وإن شئت أدخلت الألف واللام 
اناه «الدرهم) الذي يكرح فصر ه فقول هنا طعلت الخيسة العشرّ الدرهم))9. 
واسنثد لواا من السماغ يدول راش ين شهاك الى" ظ 


(1) ينظر: كتاب سيبويه 205/1»: والمقتضب 32/3»: والأصول 4 النحو] /223» والمقدمة 
الجزولية 222: والتسهيل 115: وهمع البوامع 4 /72. 

(2) ينظر: شرح الرضي على الكافية 117/2. 

(3) ينظر: أسرار العربية 199»؛ وشرح المفصل 2/ 70. 

(4) شرح المفصل 70/2. 

(5) إصلاح المنطق 302. 

(6) معاني القرآن 33/2. 

(7) البيت من شواهد: شرح التسهيل386/2: وشرح ابن عقيل 182/1: وشفاء العليل 2/ 2558 
المقاصد الشافية 566/1 


ركآيك نا أن عرفسة وُجوهتا متلادت وظيت القن يا فَهمِنَ عن عمرو 
وقول الآخر:'" 
2 ا #ن 


علام ملت" الرَعْبّ والحرب لم تقد نظاها ولم تُستَمْمَلٍ البيض والسَمُرٌ 


تأُوّلَ البصريون (النفس والرعب) ف البيتين بأنْ (أل) التعريف زائدة فيهما 
للضرورة الشعرية» فيكون تعريف التمييز هنا # اللفظ دون المعنى. © 

ومذهب البصريين؛ ومن تابعهم؛ # أنّ التمييز واجبُ التنكير أرجح؛ لأنه 
الغالب فيه؛ إذ لم يرد معرفة إلا ب تعبيرات قليلة: فضلاً عن قوة الحجج التي 
استدل بها البصريون. 

الحادية عشرة: وافق الجزولي البصريين ف أنّ الواو المعطوف بها الفعل 
المضارع على اسم ظاهر ليست هي الناصبة بنفسهاء بل النصب ب(أن) مضمرة 
جوازا » نحو: (يُعجبني ضربُ زيم وتبكي)؛ فالتقدير؛ وأنْ تبكي0 وحجثهم أن 
الواو للتشريك 4 الإعراب والمعنى» لذا تعطف متحدي الجنس لا مختافيدٍ؛ فهي 
لا تعطف فعلاً على اسم فلوسن بل يجب أن يُؤوّل الفعل بمصدر حتى 
يوافق جنسه المعطوف عليه ومن شواهده قول ميسون بنت بحدل الكلبية” : 

ولْبْسُ عَباءةٍ وتقرٌ صّيني أحَبإليمن لبس الثتفوفر 


(1) البيت لا يعرف قائله» وهو من شواهد:؛ شرح التسهيل 386/2: والمساعد 65/2)» والمقاصد 
الشافية 567/1: وهمع البوامع 4 / 72. 

(2) ينظر: شرح التسهيل 2/ 386:؛ والمساعد 2/ 65؛: وهمع البوامع 4 / 12 

(3) ينظر: المقدمة الجزولية 37 -38. 

(4) ينظر: الإنصاف (م75) 555/2. 

(5) البيت من شواهد: كتاب سيبويه 45/3: والمقتضب 26/2: والجمل 87: وسر صناعة 
الاعراب1 /273: وأمالي ابن الشجري 427/1؛ وشرح المفصل 25/7,؛ والجني الداني 157: 


وتقديره عند البصريين: وأن تقر أما الكوفيون فذهب بعضهم إلى أن الواو 
هي الناصبة بنفسهاء فلا يقدّرون شيئاً ب البيت الشعري أو ف المثال,. 

ورد ذلك البصريون بأنّ (الأصل #ذ الواو أن تكونّ حرف عطف, والأصلٌ 
حروف العطف أن لا تعمل؛لأنها لا تختص لأنها تدخل تارة على الاسم وتارة 
على الفمل)) 7 وذهب بعض الكوفيين إلى أن الفمل منصوب بالصرف (أو 
الخلاف)؛ وهم يعنون به هنا: (أنْ تأتي بالواو معطوفة على كلام يذ أوّله حادثة 
لا تستقيم إعادثها على ما عطِف عليها)) © ؛ وقد سبق الذكر بأنّ الصرف أو 
الخلاف مردود عند جمهور النحويين » 

الثانية عشرة: أيّد الجزولي البصريين على أن الميم المشددة كك (اللَهُمٌ) . 
عوضُ من (يا) النداء # (يا اللّه) فهو يقول: ((ولما لزمت الألفُ واللامُ ‏ اسم الله 
تعالى قالوا ب الأكثر (اللَّهُمُ) فعوّضوا ئ الآخر)).” وحجة البصريين أنهم لا لم 
يجدوا اجتماع (يا) النداء مع ميم (اللَهُمُ) + القرآن الكريم؛ ووجدوا لفظ 
الجلالة (الله) مسبوفاً ب(يا) إذا لم تذكر الميم © آخره؛ علموا أنّ الميم ب آخر 
لفظ الجلالة بمنزلة(يا) # أوله وأنْ ضمة الباء 4(اللهم) بمنزلة ضمة الباء ايا 
الله )© وذفب المكوشوة إلى أنْلائلهمٌ) أصله ليا الها بحين. شم حُذرفت 
جملا(ا كا بخير) وحينت الميم عوضا متها ::ونشحنيه أنّ ميم (اللهُم) لو كانت 


(1) ينظر:؛ الإنصاف (م753) 355/2 

(2) المصدر نفسه 556/2, 

(3) معائي القران - للفراء 34/1, 

(4) ينظر: الإنصاف (م30) 250/1: و 217 من هذه الأطروحة. 

(5) المقدمة الجزولية 189, 

(6) ينظطر؛ كتاب سيبويه 196/2 والمقتضب 239/4 -242: والأصول 4 النحو 338/1: 
والجمل 164؛ وعلل النحو لابن الورّاق 423؛ والإنصاف (م47) 1 /2347-343 والإيضاح ا 
شرح المفصل 290289/1 


عوضاً من(يا) إذ(يا اللّه) لما جاز الجمع بينهما ب قول أمية بن أبي الصلت أو أبي 
خراش البذلي: ”1 
إني إذا مسا حدة ألا أقول يا اللهمًا يا اللهمًا 


لمافيه من الجمع بين الموض والمعوض منهء وأوله البصريون على أنه 
ضرورة رمدم لسري اردع زاح مدقب الكرين يو الكرهي 
إعمال القياس على ما شد وندرّ من القريض. 

ومن المحدثين من يرى أنّ (اللّهُمَ) أصلّه عبري؛ هو (ألوهيم)؛ ومعناها: 
(الآلبة) وهم يريدون به الواحدء وإنما جمعوه للتعظيم ©. وهذه الفتيا لا تستقيم 
لأصحابها على إطلاقهاء لأنّ أكثر الباحثين المحدثين أثبتوا أنّ العبرية فرع من 
العريية؛ فَريّما كانت (ألوهيم) العبرية ب الأصل (الْلَهُمٌ) العربية 4# 

الثالثة عشرة: يرى الجزولي أنّ (الباء) تُحذف من آخر المندوب وصلاً وتثبتُ 
وقفاًء فتقول:(وا زيدا وعمرام), تسقط (الباء) من الأول لاتصاله بالثاني وتثبتها بذ 
الثاني ؛ لأنك وقفت عليه » وهو مذهب بصري ©, والكوفيون 0 وصلاً 
ووقفاًء فكائها عندهم وقفة خفيفة”: مستدلين لذلك بقول الشاعر © 


(1) الرجز سبق تخريجه:؛ تنظر: 176 من هذه الأطروحة. 

(2) ينظر: المقتضب 242/4» والتبصرة والتذكرة 356/1: والإنصاف (م1)4/7/ 347: والإيضاح 2 
شرح المفصل 290/1» وشرح التسهيل 264/1»: والمقاصد الشافية 5/ 292 - 294. 

(3) ينظر: مدرسة الكوفة 223:؛ و معاني النحو 4 / 2179. 

(4) ينظر: أبحاث ونصوص 2# فقه اللغة العربية 118. 

«5) ينظر: المقدمة الجزولية 201. 

(6) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2/ 130: وشرح الرضسي على الكافية 1/ 419: وهمع 
البوامع 3/ 71. 

(7) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 130/2: وشرح الرضي على الكافية 420/1. 

(8) البيت لا يعرف قائله؛ وهو من شواهد: المقرب 203»؛ وشرح ابن عقيل 285/3»: والمقاصد 

الشافية 5 / 403: وهمع البوامم 3 / 70. 


1 َّ 


ألاياعمئروعمئغاراهة وعم زوب َال زبيراه 
وأوله البصريون على أنّه من إجراء الوصل مجرى الوشف ضرورة”, 

ومذهبهم هو الراجحء إذ إن شاهداً فرداً غيرٌ منسوب لا يكفي لإثبات قاعدة 
نحوية عامة. 

الرابعة عشرة: وافق الجزولي البصريين 4 ما شرطوا للاسم المراد ترخيمه 
من أنه يجب أن يكون نر نحو: (حارث» وفاطمة)) فيقال:(يا حانٌ. 
ويا فاطم) وعليه لا يجوز عندهم ترخيم ما كان ماقا نحو:(عبد الرحمن» 
و شمس الدين)” » واحتجوا له بأنُّ الاسم المرحّم منادى # الأصل؛ و((النداء 
يؤثر كيه القاء وتتدزه يا ككان هليه قبل الند ا الا فرى اكةكان معرنا عاذ 
مينياة فلمًا غيره النداء عما كان عليه من الإعراب قبل النداء جاز فيه الترخيم» 
لألة فيدر والتقييز بوشن بالنشير: انا ها كا هنا فإن التلااء هم تو1ريكية 
البناء ولم يُغيّره عمّا كان عليه قبل النداء؛ ألا ترى أنّه معرب بعد النداء كما هو 
رعوي فيل الندا2 5 

ل حين ذهب الكوفيون إلى جواز ترخيم المضاف بحذف آخر المضاف إليه 
محتجين بأنْ الاستعمال قد ورد به ومن ذلك حدف إلتاء من (آل عكرمة) 

قول زهير. 7 
خُذوا حظكم يا آل عكرم واحفظوا أواصيرنا والرَحُم بالغيب ثذكر 


(1) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور2/ 130؛ والمقاصد الشافية 5/ 403؛ وهمع البوامع 3/ 70. 

(2) ينظر: المقدمة الجزولية 197. 

(3) الإنصاف (م48) 350/1,. 

(4) ينظر: أسرار العريية 239 - 240 وشرح المفصل 20/2»؛ والتسهيل 190: وشرح الرضي 
على الكافية 395/1. 

(5) ديوانه 31. 


وحذف التاء أيضا من (أبى عروة) 4 قول الشاعد 0: 


اوم وم اهاقل 8 راس شام و 00007 و 
أبا عرو لا تبعد فكل ابن حرق سيدعهوه داعي ميتةٍ فيجيب 


والحذفُ ‏ هنين البيتين محمولٌ عند البصريين على الترخيم © غير النداء 
ضرورة ©" والفصلٌ ذ هذه المسألة يستدعي معرفة الغرض من الترخيم»؛ قال أبو 
البركات الأنياري: ((إنْ قال قائلٌ: ما الترخيم ؟ قيلَ: حذف آخر الاسم يك النداء؛ 
فإِنْ قيل: فلم خُصّ الترخيم ‏ النداء ؟ قيل: لكثرة دَوْرِهِ 4 الكلام؛ هَحُدِفٌ 
طلباً للتخفيف: وهو باب تغيير)) 00 

وقال الرضي: (إِنْما كدر الترخيمٌ ‏ المنادى دون غيره لكثرته» ولكون 
المقصود # النداء. هو المتادى له: فقصيبٌ بسرعة الفراغ من النداء الإفضاءٌ إلى 
طوف تف الخ 7 

وإذا كان ترخيم المنادى يدي مثل هذه الأغراض» فليس ثمة ما يمنع من 
أن يُرِكّم المنادى المضاف» شأئه 4 ذلك شأنٌ المنادى المفرد» ولا يمنع من ذلك ما 
ذكره البصريون من أن الترخيم إِنّما سوغه تغيير النداء» والنداء لم يغير 
المضاف» فلا مانع كك ذلك ما دام الترخيم يؤدي الغرض الذي يبتغيه المتكلم: 
فضلاً غن أن غرض التخفيف الذي ذكروه للترخيم؛ يستدعي أن يكون ترخيم 
الفناف أوان من غيوت: لظون المشاف والكاف إليف ولاشنك كا ان الطول دعن 
إن التحفيف: 


(1) البيت لا يعرف قائله؛ وهو من شواهد: أسرار العربية 239: وشرح الرضي على الكافية 
1 ؛: وشرح التصريح 252/2: وخزانة الأدب 336/2. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 269/2 - 271»؛ والأصول 4# التحو 359/1: وأسرار العريية 240. 

(3) أسرار العربية 236. 

(4) شر. الرضى على الكافية 394/1. 
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الخامسة عشرة: أيد الجزولي لوي 2 أن (كي): عا شعني 


اللام أم لم تدخل عليهاء تنصب الفعل المضارع بنفسهاء لا بتقدير (أنْ) نحو:اجئث 
كي أتعلم ) و:اجثث لكي أتعلم) '"'؛ وحجتهم أنّ (كي) 2# الجملة الأولى بمعنى 
(أن) غلا حاجة إلى تقدير (أن) ناصبة للفعل» وأنها بك الثانية مصدرية لا تعليلية, 
فتقدير الكلام فيها: جئت للتعلم» ولا يجوز أن يكون تقديره: جكت' لكي أنْ 
أتعلم؛ لأنّ الجارٌ لا يدخل على الجادٌ © 

أما الكوفيون فيرون أنّ (كي) ‏ الحالتين تنصب الفعل بإضمار (ن) 3١‏ 


مستدلين لذلك بظهور (أنْ) بعدها ل قول جميل ؛ و 
فقالت 1 كل الناس | مله كاننا إسضائف كرما اكه وكشدعا 


وأول البصريون البيت على أنْ (أن) هنا زائدة للتوكيد؛: كما زيدت (أن) 
بعد (نَا) التوقيتية» 4# نحو قولنا: (لَا أنْ قام زيدٌ قُمتْ) 5 

والتكلّفُ ظاهرٌ يك مذهب الكوفيين: اذ لا فائدة من تقدير (أنْ) بعد 
(كي) مادامت (كي) تصلح للنصب بتقدير (أن). 


فاق ساكل حو و] فق نيا الجزولي البصريين؛ أعرهعة عن تخكرها 
خشية الإطالة©. 


(1) ينظر: المقدمة الجزولية 37. 

(2) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيراك 35/1 - 36: وشرح المفصل 9/ 14: 16» وشرح 
الجمل لابن عصفور 2/ 141؛ وشرح الكافية الشافية 1/ 2782 وأوضح المسالك 3/ 11. 

(3) ينظر: شرح ال مفصل 15/9؛: وشرح الجمل لابن عصفور 141/2. 

(4) ديوانه 125. 


(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 2 / 141. 
(6) ينظر مغثلاً: المقدمة الجزولية 8, 28, 37, 44, 50, 52, 55 60 72 74 85, 
0 102 120؛ 159: 184. 


مع الكوفيين 
لم يتابع الجزولي الكوفيين إلا ب بضع مسائل نحوية» هي: 


الأولى: وافق الكوفيين 2 أن إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحروف 
لا بالحركات المقدرة فيهاء مخالفاً بذلك الخليل وسيبويه وجمهور البصريين 
الدين ذهضوا إى انها مغر ششرتكاتك نقتر ةف الألف والواق رقها وف الياء نصبا 
وجرا وقد مضت المشآلة مفضكة 2 فصل الآراء الث وافق طيها خيرو'". 
الثانية: ذهب الكوفيون إلى أن الفعل يجوز تذكيره وتأنيثه: إذا كان 
الفاعل جمع مذكر سا ماً» فنقول: (قام الزيدون وقامت الزيدون)»: فالتذدكير 
على الأضل والثانيث على التأويل بالجمامة .كما كان ذلك كذ جمع 
التتكيي 7ه ولم يؤيدهم ثش رأيهم هذا إلا الجزولي © , أمّا البصريون فلا 
يجيزون 4 مثل هذا إلا التدكير مستدلين بما يأتي: 
37-1 سحسول عل نظيو (تكمع اللوقك السنالم اء :فكنا لا يجوز ذه 
الجمع المؤنث إلا التأنيث؛ فنقول: (جاءت المسلمات)؛: فحذلك لا 
يجوز ا جمع المذكرين إلا التدكير؛ نقول: (جاء المسلمون) 7" 
2 -أنّ المفرد قد سلم 4# جمع المذكر السالم» فوجب أن يَحمّل الجمع 
على مفرده ب حكم التذكير والتأنيث» فكما نقول :اجاء زين)» ولا 


(1)اتتظر: 156.155 سن هذه الأطروحة. 

(2) ينظر: المباحث الكاملية 1/ 241: وشرح الرضي على الكافية 304/4: والتذييل 
والتكميل 6 /200. 

(3) ينظر: المقدمة الجزولية 50, وشرح المقدمة الجزولية الحكبير 580/2: والتذييل والتكميل 
56. 


(4) ينظر: شرح المقدمة الجزوئية الكبير 2 /580: والمتاصد الشافية 2/ 584. 


عرق (جاءك زيد) مكدلك يجب أن نقول: لجاء الزيدوناء ولا يجوز: 
(جاءت الزيدون) 27 . 
قال السهيلي: ((فَإِنْ كان الجمعٌ مُسَلْماَء فلا بد من التذكير؛ لسلامة 
لفظ الواحد». فلا تقول الت الكافرون)» لأنّ اللفظ بحاله لم يتغير بطروء 
التجتية عليه)) © : 


6 الت ل مل 


ومذهب البصريين كش هذه المسألة أحق أن يتْبَّعَ: إذ لم يرد سماعٌ صحيعحٌ بما 
قاله الكوفيون: فالأولى التزامُ الأصل وهو التذكير”' فضلاً عن أنّ القياس 
يأبى مذهب الكوفيين» إذ لا يصح تأويل جمع المدكرين هنا بالجماعة»؛ لسلامة 
مفرده؛ لأنهم إِنّما أولوه بالجماعة # جمع التكسيرء 4# نحو: (قام البنوذ: 
وقامت البنود)؛ لأنُ المفرد فيه لم يسلمْ» فشابّة بذلك المؤنث غير اللفظي؛ 
(فجاران عامل مجافانة الجماقة والعفع والجناع : من بيت هن جنامة نا 

يُنسبُ إليها تأنيثٌ حقيقي ولا تذدكيز حقيقي)) 4" 

الثالثة: ذهب 007 إلى 8 حروف الجر ينوب بعضها عن بعض ”© 
مستدلين بقوله تعالى: :9 مَنْ أ تمسارعة إل ا # 60 , 4 أن (إلى) هنا بمعنى (مع) © 


(1) ينظر: التذييل والتكميل 6 /200. 

(2) نتائج الفكر 169. 

(3) ينظر: التذييل والتكميل 6/ 201:؛ والمقاصد الشافية 2/ 584. 

(4) المقاصد الشافية 583/2. 

(5) ينظر: الخصائص 263/3» ومغني اللبيب 104/1»: وهمع البوامع 4/ 154. 
(6) آل عمران / 52: والآية بلنظها 4# (الصف / 14). 


وذهب البصريون إلى أن حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض.” وأمًا 
الجزولي فأيّد مذهب الكوفيين» إذ قال: (((إلى): تكون لانتهاء الغاية ويدخلها 
معنى (مع). و(4): للوعاءء ويدخلّها معنى (على)))”© . 


وأرى أن ما ذهب إليه البصريون هو الراجح: لأنَ عدم إبدال حرف جر من 
حرف جر آخرء مع إمكان حمل معنى الآية على وجهٍ مقبول أولى؛ فضلا عن أن 
القول بآنٌالى) على أصلها ب قوله تعالى: مح أمحارعة إل لل 4 أنسبُ لأنه أبلغ .« 
المع لأنك لو قلتَبمّن ينصرني مع فلان؛ لم يدلٌ على أنّ فلاناً وحده يكفي 
لنصرك” وقيل:(إلى الله)متعلق بمحذوف خالاً من الياء»أي من أنصاري ذاهباً إلى 
الله: ملتجثاً إليه؛ بمعنى :صن ينصرني ف حال كوني ذاهباً إلى الله فتصرة الله 
هنا هي انتهاء الغاية. 

وأمّاخ قوله تعالى كلسم في ج31 جد لض 4 خاة تن العذات 
تقاف السنه وو خلال شرو فاق الستلرب كنها ميقن سو يتعفاظ افحيه ودكة 
بجذع النخلة » فيكون العارث كاه جزء من الجذع» ثم طول مدة ستيه 
يجعل( جذوع النخل) مستهرا انا للمصلوبين: وهو أبلغ 4# التهديد والوعيد.ف 
(4) هنا على أصلها للوعاء»لأنّ الجذع مكانٌ للمصلوبء والمكان وعاء للتمكن 


(1) طه /71. 

(2) ينظر: الخصائص 3/ 263. 

(3) ينظر: المصدر نفسه؛ والصفحة نفسهاء والتوطكة 244 - 245. 

(4) المقدمة الجزولية 125. 

(5) ينظر: همع البوامع 155/4. 

(6) ينظر: الكشاف 432/1: وشرح المقدمة الجزولية الكبير 520/2: وهمع البوامع 155/4. 


فيه''"»يقول الدكتور عائد كريم الحريزي 2# التفريق بين معنى(2) و(على) ب 
الآية الكريمة :((أي: يشدهم كندا قري سكي تكون أجسادهم كائها داخلة 
جذوع النخل؛ ولو أخدت عودا وربطتّه بإحكام حول إصبعك لرأيت أئرَهُ ‏ 
الجلد وكائّه قد دخل فيه.ولو قال سبحانه:(على جذوع النخل) لكان ربطا 
مجرداً يخلو من معنى عنف الربط وتمكئو)) © ,ومع ما كر فلا حاجة بنا إلى 
تقدير حرف بدل (2#). 
الرابعة: ذهب الجزولي إلى أنّ إضافة اسم التفضيل إلى ما بعده؛ مراداً فيه 
معتى لين ) [طناقة غي و شحظية: فعثاها عنعن الاتقضصال :ولا فاقدة لا إلا قشديف 
اللفظ”: موافقاً ب ذلك الكوفيين؛ ومن تابعهه” »واستدلوا لذلك بما يأتي: 
1 - أن اسم التفضيل معناه معنى الفعلء كسائر المشتقات» فوجب أن 
تكون إضافته إضافة غير محضة» كإضافتها” . 
2 - أن اسم التفضيل 4# نحو قولنا: (هذا زيدٌ أفضل الناس)؛ مضافٌ إلى 
جماعة (أي: الناس) هو أحدهاء وإلا لزمَ منه إضافة الشيء إلى 
نفسه: إذ هو بمعنى الجماعة المضاف إليهاء وإضافة الشيء إلى نفسه 


(1) ينظر:الكشاف76/3: التوطئة 244: وقيل: إن فرعون حفر جذوع النخل وصلب السحرة 
فيها حتى ماتوا جوعاً وعطشاً» ينظر: روح المعاني 209/16. 

(2)-3 لك القرآن الكريم 633: (بحث) للدكتور عائد كريم علوان الحريزي؛: مجلة كلية 
الدعوة الإسلامية: العدد الثامن عشرء طرابلسء ليبياء 001هم. 

(3) ينظر: المقدمة الجزولية 131. 

(4) ينظر: الإيضاح العضدي 269 -270: والمقتصد ل شرح الإيضاح 884/2: وشرح المقدمة 
الجزولية الكبير 2/ 844: وشرح الرضي على الكافية 314/2: وارتشاف الضرب 
4 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 7211/2 


لا تُمرّف المضاف ولا ُخصّصه؛ فوجب أن تكون إضافته غير 
3 ا 
واستدلوا لذلك بما يأتي: 


2 نل 


1 -أثّه لم يُسمّعٌ عن العرب وقوع اسم التفضيل المضاف إلى معرفة نعتا إلا 
لمعرفة؛ ولا منعوتاً إلا بمعرظة؛ ولم يقع بعد (رُبَ) ولا (أل)؛ ولم يقع 
يو ولا عالا .ومضوهنما ذكره سيبويه: أنّك لو قلت: (هذا زيد 
أسودَ الناس) لم يجن لأنّ الحال لا تكون إلا نكرة © . ولو كانت 
إضافته غير محضة لكان نكرة؛ ولم يمتتع وقوعه 24 هذه 
المواضع» كما ك اسم الفاعل واسم المفعول» وصيغ المبالغة» والصفة 
المشبهة 00 

2 - أن ما استدل به الكوفيون من أن إضافة اسم التفضيل لو كانت 
محضة:ء للزم منها إضافة الشيء إلى نفسه؛ غير صحيح: (الأنك لم 
تُمضْئلهُ على جميع أجزاء المضاف إليه؛ بل على ما بقي من المضاف 
إليه بعد خروج هذا المفضل منهء فالإضافة يذ هذا المعنى بتقدير 
اللام كما 4 قولك: بعض القوم؛ وثلثهم» وجزؤهم» وأحَدهم)) 4 

ولعلٌ مذهب البصريين أصمٌ ‏ هذه المسألة»لأنّ الإضافة غير المحضة 

شرطها أنْ يقع العامل موقع الفعل؛ وأنْ يعمل © ما بعده الرفع أو النصبء وهذا 


(1) ينظر: المصدر نفسه 70-69/2؛: وهمع البوامع 273-272/4. 
(2) ينظر: كتاب سيبويه 113/2. 

(3) ينظر: المقاصد الشاغية 29/4؛ وهمع البوامع 273/4. 

(4) شرح الرضيى على الكافية 2/ 315 - 316 


ملاحظ ي المشتقات المذكورة:؛ أمّا اسم التفضيل فبخلاف ذلك» فهو لا يعمل 2 
ما بعده الرفع إلا نادرا ' فلا يُترجّح أن تكونّ إضافتّه إضافة غير محضة . 


الخامسة: ذهب الكوفيون إلى إجازة الإعراب والبناء 4 أسماء الزمان 
المبهمة المضافة إلى الجمل المصدرة بفعل متصرفيء سواء أ كان الفعل ااام 
عازه + واسقدلوا لبناء الظرف مع المضارع بقراءة مّن قرأ: ((هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم))” ؛ وبقؤل انئ صر لبذ ال ' 
إذا قَلّتُ هذا حينّ أسلو يَهيجتي نعي العكبا مين حي ينل النينة 


وبقول الآخر 


لج كني مني لبي كلما على حين يُسْتَصبيِنَ كل حَليم 


واستدلوا لبناء الظرف مع الفعل الماضي بقول النابغة الذبياني©) 
على حينّ عاتبث المشيب على الصّبا ١‏ وقلسثأنما)اصكح والشيب وازح ؟ 


(1) يعمل اسم التفضيل عمل الفعل فيرفع فاعلاً 4 مسألة واحدةء تُعرف عند النحويين بمسألة 
الكحل» ينظر فيها: كتاب سيبويه 317/2- 32: والأصول ل النحو 30/2» والتبصرة 
والتذكرة 180/1. 

(2) ينظر: معاني القرآن - للفراء 326/1 -327: والأصول ل التحو 11/2: وأمالي ابن 
الشجري386385/2: وشرح التسهيل 255/3- 257»: وارتشاف الضرب 4/ 1828 - 1829. 

(3) المائدة / 119+ قرأ نافع وابن محيصن بفتح (يوم): وقراً الجمهور (يومُ) بضم الميم» ينظر 
البحر المحيط 67/4» والنشر 289/2. 

(4) البيت من شواهد: الكامل # اللفة والأدب 50/2: وشرح التسهيل 256/3: ومغني اللبيب 
2.222 

(5) البيت لا يعرف قائله وهو من شواهد: شرح التسهيل 255/3: وأوضح المسالك 1335/3: 
والمساعد 355/2؛ وهمع البوامع 230/3» وخزانة الأدب230/3. 
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6) 


وتابعهم ‏ ذلك الجزولي بقوله # باب (البناء): ((والقيسم الآخرٌ ما أضيف إلى 
الجمل من أسماء الزمان»: وليس هذا الأخيربواجب البناء)) 0“ وإئما كان بناء هذه 
الأسماء مع الأضمال الماضية والمضارعة عارضاً ‏ كما ذكره الجزولي . لأنٌّ الفرض من 
الإضافة أن تخصص المضاف أو أن تُعرّفهء والفمل لا بُعرف ما يُضاف إليه ولا 
يُخصتّصُه» لأثه ب أعلى مراتب التنكير؛ والملكية فيه تستحيل ”” لذا لم يعد 
الجزولي بناء هذه الأسماء بناءً أصلياً واجباًء حملاً على أصلها من الإعراب. 

أمّا البصريون ضيرون أنّ الظرف المبهم إذا أضيف إلى ماضي جاز فيه 
الإعراب والبئاء» وإذا أضيف إلى مضارع تحتّمَ الإعراب» ودليلهم لذلك أنّ الضرف 
المضاف إنّما يكتسب البناء من المضاف إليه المبني؛ والفعلٌ المضارع معرب فلا 
يجوز ممه الظرف إلا الإعراب©. وقياسّهم مردودٌ بالسماع الفصيح؛ الذي 
استدلّ به الكرفيون. ظ 


مصطلحاته 

يستند الباحثون لاكتشف عن المذهب النحصوي لعالم,ما إلى دراسة 
المصطلحات النحوية التي يستعملها؛ أمّا الجزولي فلم يكن . 2# استعماله 
للمصطلح النحوي . منحاز؟ إلى طائفة البصريين أو إلى طائفة الكوفيين: بل اتخذ 
نديياد وتسيط] كان سبحي السمحطاهات البصترية إل حتتب | لممظلكات 
الكوفية 2 آن واحد,ء من ذلك استعمالّه (الجرّ) تارة“و(الخفض) تارة أخرى؟' 


(1) المقدمة الجزولية 240. 

(2) ينظر: أمالي ابن الشجري 2/ 385- 386, 

(3) ينظر: كتاب سيبوبه 117/3؛ والمقتضب 53/2؛ والأصول لي النحو 11/2: وشرح المقدمة 
الجزولية الكبير 1037/3 - 1038: وشرح التسهيل 261/3: وارتشاف الضرب 1829/4: 
والمساعد 356355/2: وهمع البوامع 231/3. 

(4) ينظر: المتقدمة الجزولية .22, 230 232 122 132: 134: 137. 

(5) ينظر؛ المصدر نفسه 28 31, 32. 
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والمشهور أنْ الجر مصطاح بصري وأنّ الخفض مصطلح كو ”و4 بعض 
الأحيان نجده # المسألة الواحدة يذكر الجر؛ ثم يُعبّر عنه بالخفض © , 

واستعمل الجزولي أيضا(التمييز) . وهو مصطاح بصريٌ ” ..# مواضع من 
كنابه 27 و(التفسير) . وهو مصطلح كوب يذ بعض المواضع” ' واستعمل 
مصطلح (لا النافية لل 0 وما يتائلة عند الف ا 0 ووازة التبيةة)©). 

ثم إنّه قد يجمع بين المصطلح البصري والمصطلح الكويٌ 4 عنوان الباب 
النحوي الذي يدرسه؛ نحو: ((باب ضمير الفصل ويُسمَّى العماد)) 19 , 

ولا غرابة # أن الجزولي استعمل المصطلح الكوي مع ميله الظاهر إلى 
البصريين ((ذلك لأنّ كثيراً من المضطلحات الكوفية كانت قد شاعت ف ببكات 
الدرس» فلم يكن من السهل تجاهلُها والإضرابُ عنها)) 59 ٠‏ 


(1) ينظر؛ شرح ال مفصل 7/8. 

(2) ينظر: المقدمة الجزولية 137. 

(3) ينظر: المصطلح النحوي نشأته وتطوره 164. 

(4) ينظر: المقدمة الجزؤولية 173: 2242: 224. 

(5) ينظر؛ المصطلح النحوي 165. 

(6) ينظر: المقدمة الجزولية 162:160: 173, 

(7) ينظر: المصدر نفسه 218. 

(5) ينظر: المصطلح النحوي 172 . 

(9) ينظر: المقدمة الجزولية 184, 

(10) المصدر نفسه 118» يقول ابن يعيش: ((الفصل من عبارات البصريين... والعمادٌ من عبارات 
الكوفيين)) شرح المفصل 110/3. 
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ثانياً: أثره في الدراسات النحوية 


يشتمل هذا المبحث على أثر الجزولي # الدراسات النحوية التي جاءت بعده 
وما كان لآرائه من صدى واسع بذ كتب النحويين؛ وضربتُ صفحاً عن تأثرم 
بم سسَبّقَهُ 2 هذا المضمارء خلافاً لعادة الباحثين 4 هذا الشأن: وذلك أنّْه ما مين 
عالم مين متقدمي النحويين أو متأخريهم لم يتأثر بسابقيه؛ ويأخذ عنهم وينقل 
أقوالبم. 

إن الجزولي عَلّمّ بارزٌ من أعلام العربية» وقد حظي كتابه (القانون) بعناية 
كبيرة ث المشرق والمغفرب: وقد سبقت الإشارة إلى كثرة الشروح التي تناولت 
مادته وبسطت قوانينه ووضحت مضامينه؛: حتى وصل عددها إلى خمسة وعشرين 
شرحاً؛ فضلاً عن مختصر واحر له؛ ومنظومتين!©: مما يدل على الأثر الكبير 
للجزولي وكتابه ب حركة التأليف النحوي. 

ثم نجد اسم الجزولي يتردّد كثيراً 4 كتب النحويين: ف (شرح الرضي 
على الكافية) للرضي الاسترابادي» تُذكر فيه آراء الجزولي النحوية بكثرة 7. 
و(ارتشاف الضرب) لأبي حيان الأندلسي يتردد فيه ذكر الجزولي كثيراً» فقد 
تقل أبو حيان قسماً كبيراً من آراته النحوية وكان داتباً على مناقشتهاء وكشف 
صحيحها من سقيمها2. 


تلن 3734 سو هذه الأطرويية: 

(2) ينظر: 1/ 144, 165, 169: 170, 215 289. 
2202 
3 1116 195. 197: 198: 206: 217: 252: 303. 
4 309, 392, 393. 
5 61 175, 217: 227: 265. 
6 41 42, 55 56: 80: 108: 161. 

(3) ينظر: 2/ 570: 924,: 956, 966,: 1002. 


وي (المقاصد الشافية) لأبي إسحاق الشاطبي انتشرت آراء الجزولي النحوية 
2 صفحات كثيرة 00 5 وو (هشمع البوامع) تقل السيوطي عنه آراء نحوية 
كثيرة؛ فكان اسم الجزولي من الأسماء البارزة فيه 2. 


وذ خضم المشاركة الواسعة لبذا العالم 4 كتب المتأخرين؛ والنقول 
الكيرة غنه ا خاول ان افده صلورة موجز: خن احره سك دراسات لانعقية من خلال 
ما نُقلَ من آرائه ب هذه الكتب؛: و ما يأتي ذكرٌ لأسماء العلماء الذين نقلوا 
أقوال الجزولي وكتبهم التي ضمت هذه الأقوال: 

1 - ابن عصفور: ‏ كتابه (شرح جمل الزجاجي ‏ الكبير) '3" 

2 - ابن مالك: .# كتابيه. (شرح التسهيل) *' (وشرح الكافية الشافية) "5 


3 7 1329 1348. 1349, 1350, 1361 1386 1610. 
4 1743 1996 2032 2136 2164. 
5 26 . | 
(1) ينظر: 34/1 74 95 139, 198 283 479.. 
2 37 62 248, 323 515 584 3586 608 609. 
3 59 141 279 296 517 634 684. 
4 / 312 422, 438 521. 
5 134 234, 237 641. 85/6. 
(2) ينظر: 1/ 146 148: 164: 224: 275: 284 
2 + 70 203 248 2642:259. 
3 24 35,: 107 131 134. 
4/ 49, 179 183 272 331. 
5 101 152: 301. 
(3) ينظر: 82/2. 
(4) ينظر: 1/ 380: 13/2: 270 138 199. 


(5) ينظر: 357/1: 3 / 1774. 


ا 


2 


3 - رضي الدين الاسترابادي: # (شرحه على الكافية) '". 


و 


4 - ابن أبي الربيع: ك (شرحه على جمل الزجاجي) 7. 
: )20 
المعاني) , 


6 - أبو حيان الأندلسي: وهو أكثر من نقل أقوال الجزولي © كتابيه 
(ارتشاف الضرب من لسان العرب) ' و(التذييل والتكميل ب شرح 
كتاب التسهيل) ©. 
7 - حسن بن قاسم المرادي: ب كتبه (تؤضيح المقاصد وال مسالك بشرح 
ألفية ابن مالك) ©' و(شرح التسهيل»” ؛ و(الجنى الداني ب حروف 
5 (8). 
ا معاني) 


(1) سبقت الإشارة إلى ذلك. 
(2) ينظر: 1 / 185: 201/2 582 767, 
(3) ينظر: 100: 176. 
(4) سبقت الإشارة إلى ذلك. 
(5) ينظر: 1/ 38, 46 52, 102. 
2 : 7 294 321 322. 
3 233 343. 
4 165 305. 
5/ 34, 183؛: 241: 304. 
16 2853 286 301 330. 
7 148ء 163 237: 260 
(6) ينظر: 2/ 142 235؛ 369. 
(7) ينظر: 413: 423 4714. 
(5) ينظر: 81: 196؛: 581267 583 


الفواكد)”' و(شرح اللمحة البدرية ‏ علم العربية) © . 
9 - ابن عقيل: 4 (شرحه على ألفية ابن مالك) © وكتابه (المساعذ على 


35 5 الفوائد) «4), 

0 - محمد بن عيسى السلسيلي (770ه): # كتابه (شفاء العليل ب 
1 -أبو إسحاق الشاطبي: #4 كتابه (المقاصد الشافية 4 شرح الخلاصة 
التكاف )0 . ١‏ 
2 -خالد بن عبد اللّه الأزهري (905ه): 4 كتابه (شرح التصريح على 
التود )070 

صيع . 


3 -جلال الدين السيوطي: #ذ كتابيه (الأشباه والنظائر ‏ النحو)  *‏ 
و(همع البوامع ب شرح جمع الجوامع) .0 
4 -علي بن محمد الأشموني : # شرحه المسمى (منهج السالك إلى ألفية 
(10) ش 
كال 


(1) ينظر: 225: 415. 
(2) ينظر: 2/ 150 -151. 
(3) ينظر: 2 / 104 187. 
(4) ينظر: 2/ 482: 5371. 
(5) ينظر: 1/ 107: 419. 
(6) سبقت الإشارة إلى ذلك. 
(7) ينظر: 1/ 353 373 389: 412: 419: 430 433: 455 513 621 
9 112/2 196 352 396 510. 

(8) ينظر: 1/ 360 2234/2 235 245 2287 374 50/3 109 223. 
(9) سبقت الإشارة إلى ذلك. 

(10) ينظر: 1/ 76 77 2/ 003 الك 


5 -عبد القادر البغدادي (1093ه): # كتابه (خزانة الأدب ولب لباب 


لجنا العرب) 0 
6 - محمد بن مصطفى الخضري (1287 ه): 4# (حاشيته على شرح ابن 
قيا 2 


وأرى أت”هذا المبحث لا تتم فائدثه إل بتعرض جملة من المسائل التي نقلتها 
كتب المتآخرين عن الجزولي؛ وأندا اول بكتاب (شرح الرضي على الكافية) 
لكونه من أكثر الكتب نقلاً ل الجزولي؛ مشيراً إلى مواضع ورود المسألة 
نفسها ل الكتي الأحن 'ذابخرا ان سنب 2 1 ولم يذكرها 
الرضي الاسترابادي: مرتباً المسائل بحسب ورودها # الكتب: 


شوح الرضي على الكافية 

المسألة الأولى: نقل الرضي رأي الجزولي 4 منع نيابة((المنصوب 00 
الجار مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف الجار» كما ل2ك: * أمَرْثّك 
الخيرّ+))2 وذكرّ له هذا الرأي أيضاً عبد القادر البغدادي # 

المسألة الثانية: 4 شروط إعمال المفعول له؛ نقل رأي الجزولي أنه ((إذ 
8ب 0 00 


(1) ينظر: 1/ 339 76/6 427/10. 

(2) ينظر: 1/ 377, 442 

(3) 1/ 215»: وينظر: المقدمة الجزولية 142: والشاهد المذدكور قطعة من بيت لعمرو بن 

معد يدكرب» وتمامه: 

اناك اشير فاعمل قا إمرخ نه فققد كرَكتُّكَ ذا مال وذا ُشتب 

والشاهد فيه: نصب (الخير) على نزع الخافضء والتقدير: أمرثك بالخير» وهو لا يصلح للنيابة عن 
الفاعل عند الجزولي مع وجود المفعول به المنصوب من غير حذف حرف الجر » والبيت من 
شواهد :كتاب سيبويه 37/1: والمقتضب 320/2؛: وشرح المفصل 8/ 50. 

(4) ينظر: خزانة الأدب 1/ 339. 

(5) 32-31/2:_وينظر 


. 
٠. 


المقدمة الجزولية 262. 


الرأي له أيضا أيوحيانء والمرادي», وابن عقيلء والشاطبى:» وخالد الأزهمري 
الشوطى 40 


المسألة الثالثة: نقل عنه أنْ همزة الاستفهام مع (لا) النافية للجنسء» إذا 
قصيد بها التمني؛ لا تُفيّر من أحكام (لا) شيئاًء متابعاً ‏ ذلك المازني والمبرد قال 
الرقني زو كداز لسكف والنطوول مدسيهما))© رمم تقل قله اانه أيه 
أبو حيان؛ وابن هشام” . 

الممسألة الرابعة: ‏ الجمع بين ألفاظ التوكيد المعنويء وترتيبهاء قال 
الرضي: (قالوا: أَجْمَعٌ أَكَنَّعٌ أَنْصع أبْتَعُ. وكذا ذكرّ الجزولي. والزمخشري 
قدّم (أبتع) على (أبصع). وتَيعَهُ المصدّف)) *. 

المسألة الخامسة: 4 حذفب إحدى النونين مع الأفعال الخمسة؛ نقل مذهب 
الجزولي: فقال: ((مذهب من قال: المحذوف نون الوقاية» كالجزوئي» لأنّ الثقل 
جاءً منهاء لا من نون الإعراب)) ©. 

المسألة السادسة: بِيّن الرضي أن ابن الحاجب تابعٌ الجزولي 2# إجازة حذف 


0 


نون الوقاية من (لدٌّنْ): قال: ((كان حقالدن) أن يذكره المصدّف إما مع الماضي: 


(1) ينظر: ارتشاف الضرب 3 / 1386:؛ والتذييل والتكميل 3/ 279» وشرح التسهيل للمرادي 
4 وشرح ابن عقيل 2/ 187: والمقاصد الشافية 3/ 279» وشرح التصريح 513/1: وهمع 
البوامع 3/ 134. ٠‏ 

(2) 232/2: ويقصد الرضي ب (المصنّف) ابن الحاجبء لأنّ الرضي يشرح كتابه (الكافية) ؛ 
والرأي المذكور للجزولي 2 المقدمة الجزولية 219. 

(3) ينظر: التذييل والتكميل 5/ 304: وتخليص الشواهد 414 -415, 

(4) 3/ 111؛: وينظر: المقدمة الجزولية 4/. 

(5) 3/ 195 وينظر: المقدمة الجزولية 62. 


52 


الى تن غرى 


مُخيرٌ))) 2 


المسألة السابعة: نقل عنه أيضاً رأيّه ‏ إجازة حذف نون الوقاية مع(ين 
وعَن) # السّعةء خلاقاً لسيبويه؛ فقال: ((قَالَ الجزولي: إِنّ الإثبات فيها هو 
الأشهر؛ وعن سيبويه الحذفُ ‏ هذه الكلِم ضرورة؛ لا يجوز إلا الشعر)). 2 
وذكر له هذا الرأي كذلك أبو حيان: والسيوطي”". 

المسآلة الثامنة: © (الذي والتي) المشددتين؛: ذكر الرضي بأئهما ((إذا 
شُددتا أعريت الكامتان عند الجزولي بأنواع الإعراب)) *. وذكر هذا الرأي 
للجزولي أيضاً أبو حيان» والسيوطي”ة. 

المسائة التامسعة: .ا إعراب (أي) الموصولة إذا أضيفت وحذف صدر صلتها: 
نقل عنه رأيّه فقال: ((قَالَ الجزولي: إعرابه مع حذف المضاف إليه دليلٌ على أنّه 
كان مع المضاف إليه معرباً ولأنٌ حذف المضاف إليه يُرجُّحُ جانبّ الحرفية, 
كما ؤذ (قَبل وبعد))) ©.. 

المسآلة العاشرة: نقل عنه رأيّه كك أن المثنى والجمع يُشتّرط'فيهما اتفاق 
اللفظ فقط دون المعنى فقال: ((ذهب الجزولي والأندلسي وابِنْ مالك إلى جواز 


(1) 197/3» وينظر: المقدمة الجزولية 62- 63, 

(2) 3 /198: وينظر: المقدمة الجزولية 62 -63. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب 2/ 924؛ والتذييل والتكميل 2/ 183-182؛ وهمع البوامع ‏ 1/ 
216 

(4) 252/3» وينظر: المقدمة الجزولية 53 . 

:5( ينظر: ارتشاف الضرب 2/ 1002 ؛ والتذييل والتكميل 3/ 22 » وهمع البوامع 1/ 284. 

.303 /3)6( 


مثله قال الأندلسي: يُقال: العينان» # (عين الشمس» وعين الميزان»» فهم يعتبرون 
التثنية والجمع الاتفاق لي اللفظ دون المعنى)) 17. 


المسألة الحادية عشرة: صوّب رأيّه يلاحتى) الناصبة بمعنى(كي) فقال: 
((قال الجزولي - وَنِمْم ما قال - إذا كان بمعنى (كي) لم يدخل على صريح 
الاسم بخلاف ما إذا كان للانتهاء؛ نحو وإ عق لجر #؛ بل وجب دخولها 
على المضارع» كما أنّْركي) التي بمعناها لا تدخل من الأسماء إلا على لفظةٍ 
واحدوّء وهي (ما) الاستفهامية نحو: (كَيْمّه))) © 

الممسألة الثانية عشرة: خ (رْب) المكفوفة ب(ما) الزائدة» نقل الرضي أن 
الجزولي خالف سيبويه كك أنها تدخل على الجملتين الاسمية والفعلية؛ فقال: 
((ومثله باس عند الجزولي» فيجيؤ:رتما 'قائة) 9+ :فاهين انها عند سيبويه لا 
مكل إلا على الفدل فيان 40 
(ارتشاف الضرب) و (التذييل والتكميل) لأبي حيان 

المساألة الأولى: نقل أبو حيان عن الجزولي أن نون جمع المذكر السالم 
عوضٌ من حركة المفرد والتنوين معأء فقال«(وهو اختيار ابن طاهر وأبي 
موسى)).”” وممن نقل ذلك أيضاً السيوطي 9 . 

المسألة الثانية: نقل عنه رأيّه ‏ العَلّم ذي القْلبّةفقال: ((وأما ذو القُلبّة وهو 
الأسم الذي اشتهزيه يعض ما لةامعتاه اشتهارا ناما يمتم من الشركة ذلك 


(1) 4/ 309, وينظر: المقدمة الجزولية 11. 

(2) 5/ 61» والآية المذدكورة من (القدر / 5). 

(3) 6/ 42: وينظر: المقدمة الجزولية 126. 

(4) ينظر: مكتاب سيبويه 3 / 115. 

(5) ارتشاف الضرب 570/2» وينظر: المقدمة الجزولية 22. 
(6) ينظر: همع البوامع 159/1. 


المعنى إذا ذُكِرَء فاختُّلفَ فيه: فقيل: هو عَلَّمّء وهو اختيار أبي موسى» وابن 
مالك وقيل: ليس بِعَلّمِ بل أجري مُجرى المّلم)) 4 

المسآئة الثالثة: ‏ باب(كان وأخواتها) نقل أبو حيان أَنّْه((ألحَقَ قوم منهم: 
الزمخشري والجزولي وابنُ عصفور وأبو البقاء (غداءوراح) بمعنى(صار))). © 
ونقل السيوطي عن الجزولي هذا الرأي آيضا !© 

المسألة الرابعة: © القرينة التي تُعيِّن تقديم الفاعل على المفعول به» نقل أبو 
حيان أن الجزولي تابعٌ ابن السراج 4 وجوب القرينة؛ فقال:((وخوف الالتباس 
يكونهما مقصورين أو مضافين إلى ياء المتكلم :أو مشارين؛ أو نحوهما مما لا 
يظهر فيه إعرابٌ من غير دليل على تغيير الفاعل» موجب لتقديم الفاعل على 
المفعول؛ همكذا قال ابن السراج كذ أصوله: والجزولي ومتأخرو أصحابنا)) © 
ونقل هذه المسألة أيضاً خالد الأزهري: والسيوطي” . 

المسأئة الخامسة: 4 مواضع وجوب تقديم الفاعل على المفعول به المحصور 
ب(إلا»: قال ((ذهب قوم منهم:الجزولي والأستاذ أبو علي إلى أنّه يجب تقديم 
الفاعل؛ نحو: (ما ضرب زيدٌ إل عمرً))”. وقد ذكر هذا الرأي للجزولي أيضاً 
ابن عقيل؛ وخالد الأزهري؛ والأشموني". ظ 


(1) ارتشاف الضرب 966-965/2, والرأي #:التذييل والتكميل 321/2: وينظر: المقدمة 
الجزولية 64. 

(2) ارتشاف الضرب 1147/3 1148: والرأي #: التذييل والتكميل 4/ 165: وينظر: المقدمة 
الجزولية 104. ْ 

(3) ينظر: همع البوامع 70/2. 

(4) ارتشاف الضرب1348/3 : والرأي .ذ:التذييل والتحكميل 2853/6 وينظر:المقدمة الجزولية50. 

(5) ينظر: شرح التصريح412/1؛ وهمع البوامع259/2. 

(6) ارتشاف الضرب 1349/3» والرأي # التذييل والتحكميل 286/6» وينظر: المقدمة الجزولية51. 

(7) ينظر: ابن عقيل104/2 ؛ وشرح التصرد 1/,؛, شرح الأشمونى 1 /77-76 


فقال ((واختلفوا ب نقله من ا .. قال لأبَدي 5 00 الجزولي: يُمكَن 
أن يُريدَ بقوله (منقولا من المفعول): المفعول الذي لم يسم فاعله: نحو: (ضُرِب 
ويد قلهرا ويطنا وسرت الع شونا ): ونقل هذه المسألة عن أبي حيان ابن 
هشام» وخالد الأزهري؛ والسيوطي ”. 

المسألة السابعة: نقل عنه الأدوات التي تخلص المضارع للاستقبال 
فقال:((ذكرّ أبو موسى 2# مُخلصاته للاستقبال»؛ لام الأمر والدعاء: و (لا) 4 
النهي والدعاءء وهذا مندريٌ تحت اقتطباء الطلبء وذكرّأيضا: لام القسم 
نحو:والله. ليقومَنٌ زيد) وعطفة على المستقبل» وعطف المستقبل عليه)). 60 

المسآلة الثامنة: نقل متابعة. الجزولي خطانا الماردي 4# تعليق مفاعيل الأفعال 
المتعدية إلى ثلاثة وإلغائهاء فقال:((وفصّل أبو بكر خطاب وتبعّه الجزولي: فقال: 
إنْ كانت مبنيةً للفاعل: فلا يجوز إلغاؤهاء وإنْ كانت مبينة للمفغول جاز 
إلغاؤها)) ©. ونقل هذه المسألة آيضاً الشاطبي» وخالد الأزهريء والمنيوطي ©, 


المسالة التاعة: ف الامنم المشتفل عنه بعد أدوات التحضيض والعرض 


والتمني ب(اآلا) “نقل رأي الجزولي((أن هذه الثلاثة مما يترجح معها النصب 
مهفا نا(زندا هلا 0000 د تُكرمه والعونَ على الخير ألا أجينه))). 8 
وذكرّ هذا الرأي للجزولي أيضاً المرادي» والسيوطي”7. 


(1) ارتشاف الضرب 1623/4. وينظر: المقدمة الجزولية 222. 
(2) ينظر: شرح اللمحة البدرية 51.50/2: وشرح التصريح 621/1» وهمع البوامع 68/4.. 
(3) ارتشاف الضرب 4/ 2032» وينظر: المقدمة الجزولية 33. 

(4) ارتشاف الضرب 4/ 2136»: وينظر: المقدمة الجزولية 83. 

(5) ينظر: المقاصد الشافية 515/2»: وشرح التصريح 389/1: وهمع البوامع 248/2. 

(6) ارتشاف الضرب 2164/4» والرأي ذ: التذييل والتكميل 301/6: وينظر: المقدمة الجزولية 100. 
(7) ينظر؛ شرح التسهيل للمرادي 423: وهمع البوامع 5/ 152 


المسآلة العاشرة: نقل عنه اختياره أنّ جمع التكسير النمت السببي إذا 
خلا من الضمير أ حسم من الإفراد بقوله: (وما ذكرنا من أن التكسير ؤ ما 
بُجِمّمٌ الجمعين أحسنٌ من الإفراد هو نص سيبويه ب بعض نسخ الكتاب» وهو 
مذهب المبرد ؛ واختاره أبو موسى الجزوني)).'' ونقل خالد الأزهري؛ والسيوطي 
هذه المسألة عن أبي حيان,'0) 

المسأئة الحادية عشرة: استحسنّ أبو حيان حدّ الجزولي للكلام: فقال بعد 
أن ذكر حدود النحويين له: ((وحده الجزولي؛ وتَيمّه ابن عصفور: بأنّه اللفظ 
المركب المفيد بالوضع؛ وهذا من أجود ما حدوه به)). © 

المسألة الثانية عشرة: بيّنَ أبو حيان أنّ بعض الأحكام التي ذكرها ابن 
مالك كان قد سبقه إليها الجزولي» ومن أمثلة ذلك قول أبي حيان: ((وأمّا قوله: 
(لأنّ المنادى مفعولٌ # المعنى) فهذا سبقه إليه الجزولي 4 قوله :(المنادى مفعولٌ 2 
المسنتى: :ولمعا لل يتضوة مننولة :هذ بكوة متاذى )© بوكال جحكولك: ((ها ذه 
إليه من التخيير.# إثبات نون الوقاية وحذفها قد ذهب إليه غيره من أصحابنا 
كابي موسى)) ©. وقال أيضاً: ((وما ذهب إليه المصنّف من أنّ من الأعلام ذا 
الثلبّة» قد ذهب إليه غيره: كابي موسى من أصحابناء فعندهم أنّ (البيت) 
علَمّ بالقلبّة» وآنّ (ابن عُمّر) علّمٌ بالقلبّة)) 9" 

المسألة الثالثة عشرة: نقل عن الجزولي أنه زادَ موضعاً آخر من مواضع تأخر 
الخبر عن المبثدأ » فقال: ((وزاد الجزولي: أن يكونّ الخبر محذوفاً: والمبتداً 


(1) ارتشاف الضرب 2356/5؛ وينظر: المقدمة الجزولية 152. 
(2) ينظر: شرح التصريح 112/2؛ وهمع البوامع 5 /102-101. 
(3) التذييل التكميل 38/1: وينظر: المقدمة الجزولية 3. 

(4) التذيبل التكميل 52/1: وينظر: المقدمة الجزولية 10. 

(5) المصدر نفسه 182/2 -183ء وينظر: المقدمة الجزولية63-62, 
(6) المصدر نفسه 322/2: وينظر: المقدمة الجزولية 65-64 


معرفة ‏ ومكلوه يقوليع:(لولا زيد لأخرمكك):غالنية بالحبوالمخدوف الشاخين ولا 
ينبغي أن يُجعَلَ قوله:(والمبتدأ معرفة) قيداً ب المبتدأ» بل أخريج مُخرج الغالب» ألا 
ترى أنّه يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة بعد (لولا)؛ وإئما فَدّرَ مؤخراً؛ لأنه خرجّ من 
الأصل بالحذف» فلا يُحِمّعُ عليه مع ذلك خروجه عن الأصل بنيّةَ التقديم))”". 


المسألة الرابعمة عشرة: نقل عنه رأيّه كأ أن ((ليسالانتفاء الصفة عن 
الموصوف مطلقاً)) 2؛ ونقل هذا الرأي عنه أيضاً ابن هشاه*. 

المسألة الخامسة عشرة: انتصف لرأي الجزولي من الشلوبين 2# أن همزة 
الاستفهام الداخلة على (لا) النافية للجنس قد تكون لمعنى الاستفهام عن النفي 
المحض فقال: ((إذا دخلت همزة الاستفهام على (لا) كانت على معان؛ أحدها: 
أن يراد صريح الاستفهام عن النفي المصض دون تقرير ولا إنكار ولا توبيخ, ؛ 
خلافاً للأستاذ أبي علي؛ إذ زعم أها لا تقع لمجرد الاستفهام المحض عن النفي 
دون انكار وتوبيخ: ورد على أبي موسى الجزولي إجازة ذلك؛ والصحيح وجود 
ذلك كلام العرب» لكثه قليل)) ”. 
المقاصد الشافية 

المسألة الأولى: # عل بناء الاسم؛ ذكر الشاطبي أنّ بعض النحويين؛ 
ومنديه الخزولتئ زاذوا على :اجن الشبراع والغارستي أوجها حر لبشاء الانسم» 


58 هر 


فقال:((ومنهم من عل خكمسة أوجه كالجزولي؛ وهي: شه الحرفء وتضمن 


(1) المصدر نفسه 343/3 - 344:؛ وينظر:؛ المقدمة الجزولية 96. 
(2) المصدر نفسه 305/4»: وينظر: المقدمة الجزولية 105. 

(8 لتر مكليسن الشواهة 225 

(4) التذييل والتكميل 304/5 ؛ وينظر: المقدمة الجزولية 219. 


1 


معنامء والوقوغٌ موقع المبني» ومضارعة ما وقعٌ موقع المبني؛ والإضافة إلى المبني» 
وقد عدت أكثر من ذلك)) ”. ونقل هذه المسألة السيوطي أيضا 0 

المسآلة الثانية: نقل قول الجزولي حرفياً ب ما يُجمع جمع المذكر السالم: 
فقال: ((إنّ الجزولي فال: (وريّما جاء هذا الجممٌ ب ما لا يَعقِلُ عوضاً من نقص 
الكلمة نفظأ أو توما كسنين ::وارضين » وإوثين):*ههنا الكلام أيضيا ظاهرٌ 
سي عدم القياس والاطراد)) ©. 

المسآلة الثالثة: استدرك على ابن مالك آنّه لم يذكر شرطأ من شروط 
جملة صلة الموصول كان قد ذكره الجزولي» فقال: ((وقد بَقِيّ شرط ليس 
كلام الناظم ما يدل عليهء وهو أن تكونّ الجملة معلومة عند السامع؛ وقد أشارٌَ 
إلى ذلك الجزولي 2 قوله: (ولا تُفيدٌُ المقصود إلا والصلة معلومة للسامع)» فإذا لم 
تدكن معلومة له لم يُقِدِ ا موصولٌ معناهء كان كما لو لم يُوصَلْء وذلك نقضٌ 
لغرض الوصل)) 7. 

المسألة الرابعة: نقل عنه رأيّه ب أنّ للظرف قسماً خالثاً غيرالمبهم والمختص 
فقال: ((آوقسه لخر برامية: يسسن معدوداء وهو تقسيم الجزولي)). 60 

المسائة الخامسة: نقل عنه رأيّه أنّ (الباء) 4 الأآصل للالصاق»؛ متابعاً 
سيبويه؛ فقال: ((قال سيبويه: (وياء الجر إِنْما هي للالصاق والاختلاط.... وما 
اشسعٌ من هذا # الكلام فهذا أصله): وما قاله صحيعٌ؛ ولذلك قال 


(1) 95/1»؛ وينظر: المقدمة الجزولية 240. 
(2) ينظر: الأشباه والنظائر 50/3. 

(3) 198/1» وينظر: المقدمة الجزولية 23. 
(4) 479/1.؛ وينظر: المقدمة الجزولية52. 
(5) 296/3: وينظر: المقدمة الجزولية 87 


الجزولي«الباء: للالصاق» ويدخلنا معلى الاستعانة» ومعنى الظرف؛ ومعنى 
5 4 
المصاحية))) ‏ . 


المسألة السادسة: # أن (من» و مثن) يختصان بالإضافة إلى الزمان الظاهر 
أو المقدّرء قال الشاطبي: إِنّ ((الجزولي وجماعة يُقدرون بينهما زماناً؛ 

فيقولون: إن المعنى ب قولك: (ما رأيته من قام زيد”): ما رأيته مث زمان قام 
زيدٌ وكذلك 4 (مُنْدُ): بناءً منهم على أنهما مختصان بالزمان)) © 

ا مسألة السابعة: بيّنَ أن الجزولي كان محتاطاً ف حده للصيفتين 
القياسيتين © التعجب؛ وأنّه فرّق بينهما وبين صيغ التعجب السماعية: فقال: إِنَّ 
(معنى التعجب # أكثرها ليس بالصيفة والبنية والوضع الأصليء وإثما هو يذ 
الأكثر مفهوم من فحوى الكلام...ومن هنا صَّدّرَ الجزولي باب التعجب بالاعتذار 
عن هذا السؤال: فقال:اللتعجب الذي يُبوبٌ له ب النحو لفظان ما أفعلَّهُ وأفيل 
6 

المسألة الثامنة: نقل متابعة الجزولي البصريين يك أن (إمَا) حرف عطف 
فقال: ((ذهب طائفة؛ منهم: الزجاجي والصيمري والجزولي» إلى أنها حرف 
عط كت 0 


- 


فقال: (ومنهم من جعلها للقريب كالبمزة: اعتبارا بكون الصوت بها قصيراء 


63473013 ويتظر: التدمة الجزولية 127: 
(2) 684/3 - 685» وينظر: المقدمة الجزولية 135. 
(438/4.)3:؛ وينظر: المقدمة الجزولية153. 
(4) 132/5: وينظر: المقدمة الجزولية 72. 


وإليه مال الجوهري 2 تفسير هذه الأداة» وهو رأي الجزولي بذ كراسته) 07 
وذكر هذه المسألة أيضاً السيوطي2. 

امسألة العاشرة: صمّمّ ما ذكره الجزولي ا علّة نصب الفعل المضارع بعد 
الفاء السببية ب جواب (لعلّ) فقال: «(والصحيحٌ أها محمولة على التمني 4 نصب 
الجواب؛ لأنّ التمني والترجي متقاربان كذ المعنى: فكائهم أشريوا (لعلّ) معنى 
(ليت) فنصبواء وكذلك قال الجزولي)) 9 


همع الهوامع 

المسألة الأولى: نقل السيوطي متابعة الجزولي البصريين # أن أداة الشرط 
تجزم فعل الشرط وجوابه» فقال: ((وجازمُّهُ .أي الجواب . الأداة» عملت فيه 
كما عملت كذ الشرط باتفاق» لاقتضائها إياهما فعملت فيهماء كما عملت 
(كان وظن» وَإن) ي جزأيهاء هذا مذهبُ المحققين من البصريين:» وعزاه 
السيرا# لسيبويهء واختاره الجزولي وابنُ عصفورء والأبّذي)) #. 

المسالة الثانية :ف القدل امكو ديات التسكين حو الا الأنين) قل 
قولَ الجزولي: إنه ((يقبح فيه الإظهارٌ ولا يمتنعٌ))”. ونقَلَ هذه المسألة أيضاً 
الأشموني 0 


المسألة الثالثة: نقل عنه متابعتّه المبرد والفارسي وغيرهم 4# وجوب (قد) 
ظاهرة أو مقدرة مع الفعل الماضي الواقع حالاًء فقال: ((فَإنٌ لم تكن ظاهرة 


(1) 234/5. وينظر: المقدمة الجزولية 187. 
(2) ينظر: همع البوامع 3/ 35. 

(3) 85/6 . وينظر: المقدمة الجزولية 120. 
(4) 331/4, وينظر: المقدمة الجزولية 43. 
(5) 24/3 » وينظر: المقدمة الجزولية 277. 
(6) ينظر: شر. الأشموني 481/2, 


0 _- 0 1 0 0 


6ن 


قدرت..... وهذا ما جزم به المتأخرون» كابن عصفور والأبّذي 
قولٌ المبرد والفارسي)) !»" 


3 
0 


والجزولي:» وهو 


ثالثاً: ما يؤخذ عليه 
أ- مآخذ العلماء 

كان الجزولي أستاذ عصره # علم العربية» وكانت له حصيلة جيدة من 
الآراء نالت اهتمام العلماء الملتأآخرين عن زمنه؛ فنقلوا قسماً كبيراً منها: 
وتناولوها بالتدقيق والتمحيصء فلم تسلم بعض آرائه من النقد؛ والنسبة إلى 
القتضلق و لحف ونوا وود هنا بكفلة من الساكل :وها دأ ركني من مداه واه 
وود ‏ ظلن التجو لاقن 
الأولى: نون المثنى 

قال الجزولي © علّة كسر نون المثنى: ((وتُكسَرٌ على أصل التقاثهما؛ أو 
فرقاً بينها وبين نون الجمع))2. ورد الشلوبين قوله: ((على أصل التقائهما)) بأنّ 
كسر النون على أصل التقاء الساكنين (ألف المثنى والنون) لا يصح هناء فهو 
يرى أنّ العلة الراجحة ب هذا الحكم أنّ النون إئما كسرت فرق بينها وبين نون 
جمع المذكر السالم؛ فكان على الجزولي أن يقتصر عليهاء واحتج الشلوبين 
لرأيه بآنّ النون لو جرت على أصل الثقاء الساكنين لوجب أن تفتح إتباعاً للألف 
وللفتعة قله إذثإن الكمويم الألف على اسل النقاء التناكيين ليس اصلا 
عندهء بل الأصحٌ الفتخٌ مستدلاً على ذلك بأنّ سيبويه” لما رَحَّهَ(أسحارٌ) . اسم رجل 


(1) 49/4» وينظر: المقدمة الجزولية 92, 
(2) المقدمة الجزولية 24. 
(3) ينظر: كتاب سيبويه 2/ 264 -265 


- على لغة من حذف ونوى 7» قال فيه (يا أسحار) ‏ بفتح الراء ‏ إتباعا للألف 
ولفتحة الحاء قبله ولم وي 


ورد ابنُ عصفور رآي الشلوبين بأئه لا دليل فيهء ففي (يا أسحار) نما عَدلَ 
سيبويه عن حركة الأصل (وهي: الكسرة) مع الألف» لأثه لو كسرّ على 
الأصل» فقال: (يا أسحار) لالتبسَ بالمضاف إلى ياء المتكلم» فلم يبق إلا الضم أو 
الفتح فإن ضمّةُ» فقال: (يا أسحارٌ) - مع أن اللغة لغة من حذف ونوى - التبست 
هذه بلفةٍ مّن حذف ولم ينوء إذ يُقالُ على هذه اللفة أيضاً: (يا أسحارٌ) ‏ بالضم ‏ 
فلم ريق له إلا اتفتخ: فزارا من اللبسن ب التكخسن أو الطه 60 

وأرى أن ما احتجٌ به الشلوبين بذ رده رأي الجزولي متكلفء إذ لا دليل على 
أن الأضل © التفاء الساكنين مع الألف الفتح: واستدلاله يما حكم بة سيبويه 
يازا ايها ل يتهدن ذكيلا عن اطراب الحكم ذلك :ولانديها سطع هنا ضر 
ابن عصفور من فهم راجح لعلة سيبويه ب فتح راء (أسحار) مع الألف عند ترخيمه. 

اكَسمٌ الجزولي .ب مواضع ضمير الفصلء فأدخل فيها الفصل بين اسمي 
تفضيل ب(مين) مع كونهما نكرتين؛ نحو: (خير من زير هو أفضل من عمرو) قال 
4 ضمير الفصل: ((وشرطه أن يكونٌ بين المبتدأ والخبر أو ما أصلهما كذلك: 
معرفتين كانا أو نكرتين لا يقبلان الألفّ واللام)).* موافقاً بذلك مَنْ أجاز 


(1) 2 الترخيم لغتان» هما: (لغة من نوى) وفيها يُترك الاسم على ما كان عليه من حركة أو 
سكون فكأئه لم يحذف من شيء: لأنه يُنوى ذلك المحذوف؛ مثالبا: (فاطم) ف تررخيم 
(فاطمة). و (لفة من لم ينو) وفيها يقدّر الاسم بعد الحذف كائه كامل» فنقول:(فاطم) يك 
ترخيم (فاطمة»» ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 115/2. 

(2) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 1/ 413 - 414. 

(3) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 117/2. 

(4) المقدمة الجزولية 184. 


ال 


الفصل بين نكرتين مطلقاً» وهم أهل المدينة 4 ما نقلَّ سيبويه عنهه'' ومخالفا 


بذلك إجماع النحويين 2# أنّ الأول منهما يجب أن يكون معرذة 2 

وعله سذ] الحخع عم الجروادى ان القيائن تزسين ية اسه التتميل 
ب(مين) بالمعرفة» ووجة الشبه أن (ين) التفضيلية كالألف واللام معنى؛ فهي تلازم 
اسم التفضيل وتخصصه: كما أن الألف واللام إذا لزمت الاسم خصصته 
بالمعرفة» ولذلك لا تجتمع الألف واللام مع (مِن) # التفضيلء فلا نقول:(اهو 
الأفضل من زيد).”” وذهب الرضي إلى أن هذا الرأي للجزولي لا يثبت من دون 
سماع صحيح فقال: (وأجازٌ الجزولي وقوعةٌ بين أفعلي تفضيل نحو: خيرمن زياد 
هو أفضل من عمروء ولستُ أعرفُ به شاهداً قاطعاً)) © وإلى ما قاله الرضي 
أسعذ كارد راي الجزوني: :د إن الأحكام التجرية لا طبه بالشناين المتعرد» وما 
اذعاه من وقوع الفصل بين نكرتين: لم يرد به سماعٌ من كلام العرب» ثم إن 
إلغاء الضمير ليس بأمر هين» فينبفي أن يقتصرّ فيه على موضع السماع. 
الثالثة: حدف خبر (ل) النافية للجنس 

نقل الجزولي أن بني تميم يلتزمون حذف خير (لا) النافية للجنس مطلقاً: 
سواء أ دل على الحذف دليل أم لم يدلُ» واستثنى من هذا الحكم أن يكون 
الخيرظيها )قاذ يُحدف عندهه حيتن: قال: ((ؤلاً بطل برها بتو تفيم إلا أن 


(1) ينظر: كتاب سيبويه 39/7-396/2. 

(2) ينظر: المصدر نفسه 392/2» والمقتضب 103/4 - 104 : والمقتصد لذ شرح الإيضاح 
1- 415: وشرح المفصل 109/3- 110: وشرح الجمل لابن عصفور 65/2: وشرح 
الرضي على الكافية 206-205/3. 

(3) ينظر: شرح المفصل 112-111/3: وثسرح الرضي على الكافية 205/3:؛ والتذييل 
والتكميل 294/2. 

(4) شرح الرضي على الكافية 3 / 206 


يكون ظرفاً)) *" وقد خالف الجزوني 4 نقله هذا المشهور بين النحويين من أنّ 
حذف هذا الخبر. إِنْ دل عليه دليل. غالبٌ # لبجة الحجازء مُلترَم ب لبجكي تميم 
وطيّئ » سواء أ كان الخبر شيه جملة أم غير ذلك؛ نحو: (لا بأس: ولا أهل» ولا 
مال»؛ ولا رجل» ولا امرأة) © أمّا إذا لم يدل على الحذف دليل فلا يجوز حذف 
احير نكما ف الحديق الشريف؟ (الا احد اغير من الله ).6 


- 


اللقاح مدت مُلْقّى أصِرتُها ولا كريم من الولدان, مصبوح” 

ورد الشلوبين نقلَ الجزولي بقوله: ((كل مّن نقل هذا الخلاف لم ينقل فيه 
استثناء هذا الظرف»؛ فلا أدري من أين نقله 5 ولا فرق بين الظرف 2# ذلك وبين 
غيره من الأخبار» ولو ثْقِلَ ما ذكره المؤلفُ عنهم لكان له وجهٌ من اتساعهم 2 
الظروف بما لا يتسع به © غيرها؛ ولكنه غيرُ منقول؛ ولعله من قياسه؛ وهذا 
ليس موضع القياسء لأنّْه اتساعٌ» والاتساعٌ إِنّما هو منقول)) ©. 

وممن رد مذهب الجزولي أيضاً مستدلاً بما قاله الشلوبين: ابم مالك 
والرضي؛ وأبو حيان والسيوطي ©" 

وإلى هذا المذهب أميلء لأن السماعً الوارد 4 القرآن الكريم والحديث: 
النبوي الشريف» موافق للنقل المشهور عن التميميين 2# التزام حذف الخبر إذا دل 


(1) المقدمة الجزولية 221-220. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 299/2» والمقتضب 129/4: وشرح ابن عصغفور 279/2» وشرح 
التسهيل 57-56/2: وشرح الرضي على الكافية 289/1» وهمع البوامع 2/ 203. 

(3) صحيع البخاري 194/5. 

(4) ديوانه 294. 

(5) شرح المقدمة الجزولية الكبير 1006/3. 

(6) ينظر: شرح التسهيل 56/2؛ وشرح الرضي على الكافية 289/1؛ والتذييل والتكميل 

5 : والأشباه والنظائر 234/2» وهمع البوامع 203/2. 


عليه دليل؛ أو الإكثار منه عند الحجازيين» كقوله تمالى :28 قالوأ لاضير إِنَا إذ 
اح سس بو سس 


مسقَلبُونَ #''وقال عر وجل: «3 وَلَوْترق إذ زعوأ فلا قرت 4 ©وقال (صلى الله عليه 
وآله وسلم): ((لا ضَرَّرٌ ولا ضيرار)). !0 


الرايعة: المصدر المعدود 


قسسم الجزولي المصدر على ثلاثة أقسام: (المبهم» والمعدود » والمختص) قال: 
((قاللبهه :هو النكرة شير الوضتوظة ولا المجدودة هالياء ولا المضنافة والممدوة اها 
فيه هاءٌ التأنيث» والمختص؛ النكرة الموصوفة والمضافة والمعرّفةٌ بالألف واللام. 
والمبهم: لتوكيد الفعل» والمختص: لبيان نؤعه والمعدودٌ؛ لعدد مرّاته)) © ومثال 
المبهم:"ضريكه ضري ومكال امعدود عندة؛ ضريكه ضرية أو ستريدين. ومكال المختصن 
التدكرة الموصوقة طزريكه شرا كديذ ا والنكرة الشضة شرلة ضرب منتقم؛ 
والمختص المعرّف بالألف واللام: ضربثه الضرب” » وقول بشر بن أبي خاز.©' 

فَدَعْ عنكَ ليلى إِنّ ليلى وشاآئها وإ وَمَدئدَ الود لا تسر 
وتابع الجزولي 4# تقسيمه هذا الشلويين؛ وابن ل" وأوضح ابن 
عصفور أن اسم العدد النائب عن المفعول المطلق داخلٌ # حد المصدر المعدود 
فقال: ((والمصدر ينقسم ثلاثة أقسام: مبهم» ومختص» ا والمعدود ما 


(1) الشعراء / 50. 

(2) سبأ / 51, 

(3) الموطأ 45/2/. 

(4) المقدمة الجزولية 85-84. 

(5) ينظر: التوطئة 208» وشرح الجمل لابن عصفور 327320/1,. 
(6) ديوائه 166. 


(7) ينظر: التوطئة 8 وشرح الجمل لابن عصفور 326/1, 


تدخل عليه تاء التأنيث الدالة على الإفراد ؛ نحو: ضرية وضريتين: أو كان أسم 


عدم » نحو: عشرين ضربة)) 11 


حين لم يرتض أبو حيّان قسمة الجزولي المصدر على ثلاثة أقسام» 
وردّها بقوله: ((وتقسيمه إلى مبهمء وعدم: ومختص كما قنتّمة أبو موس 
الجزولي ومن تبعَهُء تقسيم”" غير صحيح: لأثه متداخلءإذ المعدودُ قِسم من 
الشتمن: فلو يكون تهيما ننه أته يذ عل هين الزاة وهذا الحم ا 2 
وما ذهب إليه أبو حيان هو الراجح للدليل الذي ذكره فبيان عدد المرات يفي 
بييان كمية الشيء المعدود »وهو دالٌ على الاختصاص قطعاً. 


الخامسة: (حتى) بمعنى (كي) 

ذهب الجزولي إلى أنْ (حتى) تأتي بمعنى (كي) التعليلية , فقال:((و(حتّى) 
تجر بمعنى (إلى) وبمعنى(كي): فإذا كانت بمعنى (كي) لم يكن المجرور 
بعدها إلا تأويل الاسم؛ ولا يكون اسماً صريحاً)) 3 

أمًا الشلوبين فرفض أن تكون (حتى) بمعنى (كي)؛ ورد رأيّ الجزولي: 
وبيّنَ أنه خالف به ما قاله النحويون 4 (حتى بمعنى كي) فقال: ((وقوله: 
(وبمعنى كي) مثاله: كلميُهُ حتى يأمرَ لي بشيء؛ فزعم أنّ (حتى) الجارة بمعنى 
(كي) وهذا كلام يقوله النحويون على المجاز لا على الحقيقة: فَإِنّهم يقولون: إن 
(حتى) للفاية؛ وليس منهم من يقول: إنّها حرف علةٍ وسبب)) . 


ورأي الشلوبين مردود بما يأتي: 


(1) شرح الجمل لابن عصفور 327326/1. 
(2) التذييل والتكميل 148/7. 

(3) المقدمة اتجزولية 129. 

(4) شرح المقدمة الجزولية الكبير 2 / 836. 


- أن او د ذحروا أن «(حتى) تكون حرف علةٍ وسيب خلافاً 
- 01 
لما ادعاه . 


2 -أن ميصيء (حتى) بمعنى (كخي) تؤيدهالشواهد 
الفصي لفصسيحة* كقوله تعالى: « كارن يون عق يدوم عن 
دِسسِكُمَ التََلِ #", وقوله عر وجل: ؤ! هم ادن يفولرنَ لايد دحم 
عند رَسُول الله حو يَنفَضُوأ 7# ويحتملها قوله تعالى : 35 معيو قيض 
حَقَ تَفََة 1ج 6 )5 

ومن الشواهد الشعرية قول عبد اللّه بن 8 

دعاني أخي حكى أذود فلم أَرْتُ ‏ وَأفَرَرْتُ عينيوبما كان يَأْملْ 


السادسة: المهلة 2 (حتى) العاطفة 


يه الرعين ي إلى الجزولي أنّ (حتى) العاطفة ك (كُهُ 6ق اكيبا فيد الهلة 
قال: قال الجزولي: المهلة بي (حتى) أقلّ منها © (كُمّ): فهي متوسطة بينثالقاء 
التي لا مهلة ذيها وبين (* ثم) المفيدة للمهلة)) 7. 


(1) ينظر: الأصول 2 النحو151/2»: وأمالي ابن الشجري 148/2: وارتشاف الضرب 21662/4 
وشرح الرضي على الكافية 243/2»: وشرح قطر الندى 67. 

(2) ينظر: الكشاف 286/1»: ومغني اللبيب 169/1. 

(3) اليقرة /217. 

(4) المنافقون / 7. 

(5) الحجرات /9. (حتى) ل الآية الكريمة بمعنى (كي تفيء)؛ أو: (إلى أن تفيء) يتظر: مغني 
اللبيب 169/1: وشرح قطر الندى 67. 

(6) البيت من شواهد : شرح عمدة الحافظ 230. ومعنى (فلم أَرْت): فلم استرخء وإنّما سارعث إلى 
إغانته ونجدته» ينظر: لسان العرب (رتا) 307/14 308. 

(7) شرح الرضى على الكافية 161/6. 


وإنّما ذكر الرضي رأيّ الجزولي ليوضح أنْ ابن الحاجب تابعٌ الجزولي فيه 
ثم رد الرضي هذا الرأي بقوله: ((والذي أرى أن (حتى) لا مهلة فيهاء بل 
(حتى) العاطفة تُفِيدُ أن المعطوف هو الجزء الفائق إِما 4 القوة أو 2# الضعف على 
شاك ر أجرزاء المنطوق هلية)) 3 


ولم أقف على المصدر الذي نقل منه الرضي رأي الجزولي هذاء إذ لم يثبت 
أصله ‏ كتاب (القانون) للجزولي» أو بذ شروحه المطبوعة:؛ أو 4 المصادر التي 
تيسر لي دراسة آراء الجزوني فيهاء بل إنّ الثابت بذ كتاب (القانون) يخالفُ ما 
نقله الرضي عن الجزولي؛ وفيه :(((حتى): تنفردٌ بأنٌ ما بعدها لا يكون إلا جُزءاً 
مما قبلهاء وطائدثها أنّ ما بعدها حقيرٌ أو عظيمٌ أو ضعيفٌ أو قوي)) 2, 

ويتضح منه أن الجزولي لم يخالف النحويين © أحكام (حتى)»؛ إذ ذكروا 
أنّما بعدها لا يكون أبداً إلا جزءا مما قبلهاء وأنّ ما بعدها يجب أن يكون 
كيرا | فكلنها (. ش 
السابعة: الاسم الأعجمي الممنوع من الصرف ‏ 

ذكر النحويون أنّ من الأسباب الفرعية التي تمنع الاسم من الصرف 
(العجمة) ؛ واشترطوا منع الاسم معها شروطأً؛ هي: 

1- أن تُقرن (العجمة) بعلة أخرى هي العلمية #» 


2 أن يكون العلم زاتدا على ثلاثة أحرف» نحو: عيسىء وإسحاق» وإبزاهب 3 


(1) المصدر نفسه؛ والصفحة نفسها. 

(2) المقدمة الجزولية 71-70. 

(3) ينظر: الأصول 4# النحو 424/1: والتبصرة والتذكرة 420/1: والأزهية 214» والمقتصد لز 
شرح الإيضاح 841/2: وشرح ابن عصفور 228/1»؛ والمقاصد الشافية 95/5. 

(4) ينظر: المقدمة الجزولية 209-208» وشرح الجمل لابن عصفور 208/2. 

(5) ينظر: شر. المقدمة الجزولية الكبير 978/3 : وهمع | 4/1. 


- أن لا تكون عجمة الاسم عجمة جنسية: والمقصود بها ما نقلته العرب 

إلى لسانها جنساً نكرة؛ ك (لجام: وديباج؛ ونيروز) ولا أثر لها ب منع 

الصرف؛ لكون هذه الأسماء تُقيلت من العجم نكرات فأشبهت ما هو 

من كلام العرب نكرة ؛ فصصرفت وتُصِرّف فيها بإدخال الألف واللام 

عليها تحو (التجام: والدهياج؛ والننيروز)؛ أو بالاشتعاق ب تحو: 

(الْجَمْتُهُ فتلجه) 9 

ثم اختلف النحويون ب ما كانت عجمثّه عجمة شخصية: والمقصود بها: 

ضقا تكتل سنن سان العنه هرف اول الحؤالته علسا»واستتفو لظ نقه العوب علناء 
أ تشترط علميثه ب لسان العجم؛ ليُمنعَ من الصرف أم لا 9 ذهب الجزولي إلى 
أكتراظ افيه يقولة فا مواتع صيرق الأنتم هنم العلهة ((او العيه من العسم 
عتساء واكينا علج كلذف |اححرف)) © دوتانسه فاذلننك ابعو الحممة السرتاء 
(646ف) ©" واببن الحاحب: :وامن هشناء © واسكدلوا له بظاهر هل سيبويه: 
((وأمًا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لو وهُرْمُرُ وفيّرورُ وقارونُ وفِرِعُونُ) 
وأشباه هذه الأسماء فَإِنُها لم ” تقع يذ كلامهم إل معرظة )عل شن وا تك تلبذ 


كلام العجم)) 7 


(1) ينظر: الأصول 2# النحو 92/2: والمقتصد 4# شرح الإيضاح 1032/2 - 1033»؛ وارتشاف 
الضرب 2/ 875؛ وهمع البوامع 1/ 104. 

(2) المقدمة الجزولية 209. 

(3) هو أبو الحسن علي بن جابر بن علي الدباج اللخمي الإشبيلي النحوي الأديب المقرئ» قرأ على 
ادن كروشية وتسنن فزاع لندو يك الأززلتى سين هاما :يتن يقي الوعاة 153/2 

(4) ينظر: شرح الرضي على الكافية 136/1؛ وارتشاف الضرب 875/2)» وشرح قطر الندى 
3 وهمع البوامع 1/ 104. 

(5) كتاب سيبويه 235/3. 


ويفهم من ظاهر كلام سيبويه؛ وكلام الجزولي؛ ومن تابعهماء أنهم إِنما 
اشترطوا ذلك تمسكاً يحال الاسم الأصلية» أي: كونه نكرة: فلم يبقّ فيه إلا 
العجمة؛ وهي لا تمنع من الصرف بمفردها. 

وقد رد الشلوبين هذا الرأيء ولم يشترط كون الاسم عَلّماً ب لسان 
العجمء لمنعه من الصرفء ومثّلَ لذلك ب(قالون)؛ فقال: ((ومثالٌ ذلك (قالون) ب 
اسم الرجل القارئء فإِنٌ (قالون) بلسانهم بمعنى (جيّد) و لم تَتلقّه العربٌ منهم 
يهذا المعنى» وإئما استعملته عَلّمأء فْحكمهُ منعٌ الصرف)) 7 

ورجّح هذا المذهب ابن مالك“ ووصفه السيوطي بأنّه الرأي المشهور. "© 
وهو الراجح عنديء لأنّ أصحابه راعوا الاستعمال دون حال الأصلء ذلك أنّ 
الاسم الأعجمي إذا دخل لفة العرب نكرة: واستعمل فيهاء صار من معدود 
كلامها: فيُمنع صرفه: بما يمنع صرف الاسم العربي المحض» ويترتب عليه أن 
لا أثر لاشتراط العلمّية ب كلام العجم»: لعدم فائدته # منع الاسم من الصرف 
وقهنهنان غلما بالاستعمال: 
ب- مآخذ الباحث 

وُصيفً الجزولي بأنّه أستاذ عصره ع علم العربية» وشهدٌ له كل مّن طالع 
نتاجه النحوي بعلوٌ همته # علم النحو» وهو مما يثير الاعتزاز 2 أن تصديتٌ لبيان 
أثره 4 خدمة اللقة وعلومها من خلال دراسة جهده النحوي. 

وعلى الرغم مما أكتّه من إجلال لشخصية الجزولي العلمية» يقتضي 
المقام هنا أن اكشف عن جملة من البنات التي شابت آراءه» ونمط دراسته: 
طجاءت مقسمة على: 


(1) شرح المقدمة الجزولية الكبير 979/3. 
(2) ينظر: التسهيل 219. 
(3) ينظر: 


المآأخن العلمية 


ما يأتي جملة من المسائل التي اتضح لي غلط الجزولي فيهاء وهي: 


الأولى: ذهب الجزولي إلى أنّ الجر با(لعلٌ) هو الأصلء وآنّ عملها ب الاسم 


المع وال س در على دقف الأتانء نان (اوش جد ثرا جالم لس على 
الأصل))”'' واستدلٌ الجزولي لذلك بالسماع والقياسء أمّا السماع فاستدلٌ منه 
بأنْ الجر ب(لعل) لغة عقيل؛ رواها أبو زيد الأنصاري عنهم ”' وعليه لا يُحمَلَ ما 
ورد من هذه اللغة على القلة والندور» كما ذهب إليه طائفة من النحويين”” بل هو 
الاستعمال الأصلي ل (لعلٌ)؛ ومما ورد من ذلك قول خالد بن جعفر” : 

لمعل الله يُنَجِثني عليها جهاراً مِنرُمَيرأوأسيد 


وقول الآخر”” 
لعل الله فلكم علينا بشووأن أمُكخم ثري 


ورُوي الجر بِ(عَلَ) ‏ وهي لفغة 3 لعلّ. 2# قول الراجز'©" 
كل ضصروفي الدهر أو ذولاتقها يدللتنا اللكة من لماتِهنا 


فيستريح القلبُ من زغراتها 


(1) المقدمة الجزولية 120. 

(2) ينظر: النوادر 218. 

(3) ينظر: معاني القران للأخفش 131/1؛ والمسائل البصريات 550/1: وسر صناعة الإعراب 
1.؛ وشرح المقدمة الجزولية الكبير 8506/2»: والتذييل والتكميل 181/5. 

(4) البيت من شواهد: النوادر 218» والمسائل البصريات 550/1: وسر صناعة الإعراب 2407/1 
وشرح المقدمة الجزولية الكبير 806/2: وشرح التسهيل 47/2: وشرح التصريح 631/1. 

(5) البيت لا يعرف قائله؛» وهو من شواهد: المقرّب 212/1»: وشرح الكافية الشافية 2783/1 
وشرح التصريح 631/1: وخزانة الأدب 423/10. 

(6) الرجزلا يُعرف قائله: وهو شواهد: شرح التسهيل 47/2» والتذييل والتكميل 181/5؛: 

المقاصد الشافية 563/3» وشرح التصريح 1/ 631. 


وأنشدوا أيضا لكعب بن سعيد الغنوي”!' 
فقلت” ادْعٌ أخرى وارْفع الصوت جَيْرةة لعل أبيالمفوارمنك قريب 
وأمًا القياس فاستدل منه الجزولي بأنّ ((كل حرفي اتصل بالاسم وعمل 
فيه فأصلَهُ أن يعمل الجٌ)) ©؛ و (إنٌّ وأخواتها) من الحروف التي اختصت بالعمل 
دكا لاه عصان غنيا دف الأضل أن كذ الأينم يعدها قم وين الجروني أن هذه 
الحروف إِنّما عملت النصب والرفع 4 الاسم» لأثها أشبهت الأفمال ولم تكن 
كالجزء من الاسم : ويذلك صار ل(لعل) وغيرها من أخواتها ‏ قياس الجزولي 
عملان: 
- الجر لاختصاصها بالأسماء وهو الأصل» وقد نبْهّت عليه (لعل) عندما 
جرت الاسم» وهي لغة فصيحة للعرب» جرت عليها الشواهد التي سبق 
ذكرها. 
- النصب والرفع» وهو عمل فرعي لباء وإنّما كان لغلبة شبهها بالأفعال. 
فإن قيل: فلم لم تعمل حروف الجر النصب والرفع بي الأسماء أيضاً ؟ 
فالجواب عنده: أن حروف الجر كالجزء من الاسم المجرور» فاختصت بعمل 
الجر لا غيرء لأنّ تأثيرّها إِنّما اختصُ بالمجرور فقطء أمّا (لعل) فإِنُها ليست 
كالجزء من الاسم» وتأثيرها يشمل مضمون الجملة برمتها©. 


(1) البيت من شواهد : النوادر 218: وسسر صناعة الإعراب 407/1؛: وشرح المقدمة الجزولية 
الكبير 806/2: وشرح الرضي على الكافية 136/6»؛ والتذييل والتكميل 181/5: وشرح 
أبن عقيل 4/3. 

(2) المقدمة الجزولية 105., 


,003( ينظر: المصدر نفسه, والصفحة نفسها. 
(4) ينظر: المقدمة الجزولية 105. 


وبهذا التعليل لعمل (إِنّ وأخواتها)؛ وتخريجه للشواهد التي وردت للجر 
ب(لعل) خالف الجزولي إجماع النحويين على أن الأصل # (إنّ وأخواتها) أن تكون 
ناصبة لاسمهاء رافعة لخبرهاء وإثما الجر بها . على لغة بعض العرب ‏ 

عدول عن الأصلء وما ورد منه قليل ونادر» فينبغي أنْ لا يقاس عليه ') 
لذا تأول النحويون الشاهدين الأخيرين على تقدير حذف اللام مع الاسم 
فذكروا أن الراجز أراد: لعل لصروف الده ©. 

وأوّلَ الفارسي بيت كعب الغنوي بأنّ تقديره: لعله لأبي المفوار منك جوابٌ 
قريبٌ؛ فحذف الموصوف ,أي :جواب) وضمير الشأن # (لعل)» ولام (لعل) الثائية 
تخفيفاً: وأدغم لام (لعلٌ) الأولى بلام الجر المقدرة عنده بذ (لأبي) 0, 

واتكتقن برذ اب هشاء غلن رايه هال ((مذا تكلب كني ولم يندت 
تخفيفُ (لعلّ)؛ ثم هو محجوج بنقل الأثمة أنّ الجر ب(لعل) لغة قوم بأعيانهم)).© 

ثم إنّ تقدير حرف الجراوهو: اللام) مع الاسم بعد (لعل) إن صم من حيث 
المعنى # ما تأولوا ب الشاهدين السابقين؛ فلا يصح مثله # البيتين الأول: (لعل 
الله يمكنني عليها): والثاني: (لعلّ الله فضلكم علينا)؛ فَإِنٌ تأويله باللام لا 
حجة فيه من حيث المعنى. 

وقد استحسنّ أبو حيان تحليل الجزولي الجر ب(لعل) بقوله: ((وما أَحْسَن 
قولَ الجزولي خ ذلك: (وقد جروا بلعل مَنبَهَة على الأصل) يعني: أنّ القياس كان 
يقتضي لبذه الحروف أن تجرّ الأسماءً بعدهاء لأنها مختصة بهاء وقياس ما اختص 


(1) ينظر: المسائل البصريات 550/1: وسر صناعة الإعراب 407/1»؛ وشرح المقدمة الجزولية 
الكبير 806/2: وشرح الرضي على الكافية 136/6؛ والتذييل والتكميل 181/5. 

(2) ينظر: شرح التصريح 631/1. 

(3) ينظر: شرح الأبيات المشككلة الإعراب 88-87: وشرح التسهيل 47/2: ومغني اللبييب 
1/,. 

(4) مغن اللبيب 377/1 


ا 0 . 
بالاسم ولم 1 محرت الس منه أن يعمل ما اختص بالاسم من الإعراب 
وهو اله 000 


لي حين أشار ابن هشام إلى هذا الرأي ولم ينسبه إلى الجزولي؛ فقال 
4(لعل): (اثم نهم جروا بها مَنْبّهة على أنّ الأصل © الحروف المختصّة بالاسم أن 
تعمل الإعراب المختصّ به كحروف الجر)) 2. 

وأرى أن هذا التأصيل الذي أصله الجزولي للجر ب(لعل) لا يستقيم لهء 

لسببين: | 

1 -قوته: إن كل حرفي مختص يجب أن يعمل عمله كذ ما اختصّ به: 
ليس على إطلاقه ف(لولا) تختص بالاسم ولا تعمل فيه شياً» و (لو؛ 
و قدء و نَا) ‏ تختص بالفعل ولا تعمل فيه شيئا. 

2 -قوثه: إنّ كل حرف مختص بالدخول على الاسم: أصله أنْ يعمل 
الجرء يجب أن يقيدٌ بحروف الجر التي تضيف الفعل أو ماهو ا 
مواد إلى الاتتك» [حفي وليف السو الأسانة وديا عق السدليق 
(الارتياط المعنوي) بين الفعل والاسمء وأصله ((أنّ أضمالاً قصُرت عن 
اكوسيول ال انان فاعيتة فلح 5ك ايهتروف الح نوكيا 
التقييد تخرحٌ (لعل) عمًا أصله أن يعمل الجر 4# الأسماء:؛ ولا يكون 
الجر بها # لفة مُقيل دليلاً على أنّ أصل عمل هذه الحروف الجر 
كما ذهب إليه الجزوني ‏ بل شابهت(لمل) كش ذلك«(لولا) 4 خفضها 


المضمر ث مدهب ويه 5 


(1) التذييل والتكميل 153/5. 
(2) مغني اللبيب 76/2 5. 

(3) المصدر نفسه 575/2. 

(4) ينظر؛ كتاب سيبويه 373/2. 


الناهية» ونونا التوكيد :» ولا النافية» وحرفا التنفيسء» والظروف المستقبلة, 
وحروف النصبء وأدوات الشرط ". 


وزاد الجزولي عليهاء إذا اقترن المضارع بلام القسم» فقال: ((وقرائن 
تخلصة للاستقبال» وهي: لام الأمر والدعاءء و(لا) 2ت النهي والدعاع, ولام 


القسم...)) © وتابعه الشلوبين بقوله: ((ولامٌ القسمء نحو: واللّه. ليقَومنٌ زيث)). © 
وأرى أن زمن المضارع لا ينصرف إلى الاستقبال بلام القسم» بل بنون 
التوكيد اللازمة لبا. 


الثالثة 5 تابع الجزولي جمهور النحويين 2# أنه لا يجوز دخول نون التوكيد 
على المضارع المنفي؛ وحملوا ما جاء منه على الضرورة والندرة ' “» قال الجزولي: 
(«وأمًا النفي والتقليل فقلما تجيءٌ فيه النونٌ إلا 2 الشعر)). © 


وأرى أنْ ما ذهب إليه جمهور النحويين» وتابعهم فيه الجزولي مردود» لورود 
السماع ع مي د 


ا 00 1 


واتقوافتنة لام لد طَلْمأْيسكْ حَآصَة 9#, لك أرجح الرأييسن7)» وقوله عر 


(1) ينظر: المقتصد . شرح الإيضاح 83/1: وارتشاف الضرب 2032/4: وهمع البوامع 20/1- 
21. 

(2) المقدمة الجزولية 33. 

(3) التوطئة 137. 

(4) ينظر: كتاب سيبويه 515/3: والتبصرة والتذكرة 431/1: والكحقاف 2152/2 
وارتشاف الضرب 656/2 -660. 

(5) المقدمة الجزولية 285. 

(6) الأنقال / 25. 

(7) الرأي الثاني انها ناهية» ينظر: الكشاف 212/2»: والبحر المحيط 478/4؛ ومغني اللبيب 
324/1 


وجل: يتأي اتدل انوا ركتس لا يلتك شد ك2 ثرا نعو 17# يد 
أحد القولين2, ومنه بذ الشعر قول أبي حيان الفقعسي أو غيره” : 
يحسيسية يَحْسَبْهُ الجاهل ما لم يلما 7 م ا 7 ابر 


وقول النابغة الذبياني : 


لا أرفن رَبْرَاً حورا مَدامِعُها / صَائهن فا حول دوا 
وقوله 00 


ل 7 م" و صه ا يم 2ر, 3 َ. 7 9 

ولا أعرطئي بَعدما قد تهيتكم أجادل يوما»# شوي وجايل, 
وقوله كذلك ©6: ظ 

لا أعرففك عارضاً يرماجنا- #ؤ جف تقب واردَ الأمرار, 
وقول النمر بن تولب ”” | 

فلا الجارة الدنيا بها تلحيئها ولاالضّيف” فيها إن أناحَ محّول” 
الرابعة: ذهب بعض النحويين؛ ومنهم الجزولي إلى أنّ (لم» ولما) يصرفان 

لفظ الماضي إلى المضارع دون معناه؛ أي: إن (لم؛ ونّا) تدخلان 2# الأصل على 


(1) التمل / 18. 

(2) القول الآخر انها ناهية» ينظر: الكشاف 356/3:؛ والبحر المحيط 60-59/7»: ومغني اللبيب 
1. 

(3) الرجز من شواهد : كتاب سيبويه 516/3 والنوادر 13: والأصول 2# النحو 172/2: 200 
والتبصرة والتذكرة 431/1: وأمالي ابن الشجري 165/2: وشرح المفصل 42/9: وشرح 
الرضي على الكافية 265/6. 

(4) ديوانه 42. 

(5) ديوانه 72. 

(6) ديوانه 128. 

(7) البيت من شواهد: شرح التسهيل 210/3» وارتشاف الضرب 657/2: ومغني اللبيب 

1 :؛ وشرح الأشموني 218/3. ١‏ 


فعل ماض لفظاً؛ فينقلب لفظه إلى المضارع؛ ويبقى معناه ماضياً ©' قال 
الجزولي: ((والماضي بالوضع... له قرينتان تصرفان لفظه إلى المبهم دون معناه؛ 
وهما (لم :و ما) الجازمتان)) 2, 

وتسيب هذا الرأي إلى سيبويه”*؛ والثابث ل كتابه يخالف ما نسبواء قال 
سيبويه 4ل(لم):((لم: هي نفي لقوله: (فْمَل))) 7 ؛ وقال 4 موضع آخر:((و(لم 
أضرب) في ل(ضَربْت)))”» وقال # (لا):«(وأمًا (قد) فجوابٌ لقوله: (نَا يفعل) ؛ 
فتقول: (قد هَمَل))) 7. 

وليس # عبارات سيبويه هذه حديثٌ عن انقلاب لفظ الماضي إلى المضارع 
بالم» ولما)؛ بل الحديث معقود فيه على الزمن: ف(لم» و لَا) تقلبان زمن المضارع 
إلى الماضي: وهو ما تسالم عليه النحويون؛ ف(لم: ونّا) عندهم تدخلان على 
المضارع؛ غتصرفان زمنه إلى الماضي» ويبقى لفظه على ما كان عليه” . 

ولا يخفى ما # رأي الجزولي المنسوب إلى سيبويه من التكلفء فالمختارٌ 
إذن رأي الجمهورء لأنه يُغنينا عن القول بانقلاب ألفاظ الصيخغ» ولأنّ له نظائر ب 
كلامهم؛ نحو: أدوات الشرط وغيرهاء فإنها تقلب الزمن؛ ويبقى اللفظ كما 
هوء نحو: (إن قام زيد قمسث). 


(1) ينظر؛ المرتجل 211»؛ والمقدمة الجزولية 34؛ وارتشاف الضرب 1859/4؛ وشفاء العليل 
1. 

(2) المقدمة الجزولية 34. 

(3) ينظر: ارتشاف الضرب 1859/4؛ والتذييل والتكميل 102/1»؛ وشرح التصريح 396/2. 

(4) كتاب سيبويه 220/4. 

(5) الصدر نفسة :1 1367 

(6) المصدر نفسه 223/4. 

(7) ينظر: المقتضب 46/1» والتبمسرة والتذكرة 405/1: وشرح المفصل 8/ 109 -110؛ 
والتوطثة 136. 


2- المآخذ المنهجية 
وجدت” الجزولي 4 مواضع متعددة» لا يستو المسألة التي يعالجها؛ فيخل 
بضابط من ضوابطها أو خصيصة من خصائصهاء ومن أمثلة ذلك: 


آولا كان ذه شوو جوع مذ كز السسائم: ((هإن كان حامد] اشخرط فيه 
اروف شرو كله ] لت تكوري نبوا توي و نفدل وتكلوف م مان الغا نيف 0 
ولم يذكر شرطين آخرين لبذا الجمع هما©: 
- أن يكون خالياً من التركيب المزجي: نحو: معد يكرب؛ والإسنادي: 
نحو: تأبط شرا. 
- أن لا يكون معرياً يحرفين: كالزيدين والزيدين ‏ علمين ‏ بمعنى: أن لا 
يكون الاسم مثتّى أو مجموعاً بالوضع 
قائياً :جر شتزوط بناء تاشم (ا) المناقية للجتف؛ :فال ((شوط وجوب قا 
الاسم مع(لا) التبرئة؛ أن لا يتكررء وأنْ لا يُفصل بينهماء وأنْ يليها وهو نكرة 
غيرٌ مضافي ولا مشبّه بالمضاف)). ولم يذكر شرطين آخرين: هما: 
- أن تدلٌ (لا) على نفي الجنس نصا. 
- أن لا يدخل عليها حرف الجرء نحو: جئت بلا زاد. 
ثالثاً: قال خ المنادى المضاف إلى ياء المتكلم :«(وتحرّك ياء المتكلم وهو 
الآأصلء وتسكيثها وهو الأكثر)) ”. ونلحظ أن الجزولي لم يُشِيِرْ إلى أنّ ما 
نالهك تصن هو ثكات العرت: :وقد ذكر ونيا قسن : 


(1) المقدمة الجزولية 22. 

(0) يتظلن: التسهيل 15:14 

(3) المقدمة الجزولية 218. 

(4) ينظر: التيصرة والتذكرة 393/1: وأوضح المسالك 3/2. 
(5) المقدمة الجزولية 132. 


- أن تكون ياء المتكلم متحركة:؛ نحو: (يا غلامي)؛ وإنما كان هذا هو 
الأطل قنها» الأ الأب الاذع علق حرف واحر حده إن بكرن درك . 
- أنْ تكون الجا يشاك (يا غلامي) وهو الأمككر امبتمفالاً. وفيت فيه 


خاو اس 5ه 2 
أريع لغات أخرء هي ١‏ 


- (ياغلام): بحذف الياء وإبقاء الكسرة دالة عليها. 
- (يا غلامًا): بإبدال الياء الفا بعد :فلب كسرة ما لها ذفيعة ,تعاض الألفك 
- (يا غلام)؛ بحذف الياء ومعاملة الاسم المضاف . بعد الحذف . معاملته 
لوكان منادى مفرداء وعليه وردت قراءة: )(قال رب اخكه 
بالحق)) 5 
: 5 غلام)» بحذف الياء»؛ و فتح الميم من غير ألف. 
رابعاً:# المواضع التي تُضْمرٌ فيها (أن) الناصبة؛ قال: إِنْها تضمرٌ جوازاً 
((بعد حرفب العطف؛ المعطوف به الفعلٌ على المصدر الملفوظٍ به)) © . 
وقوته: ((على المصدر الملفوظ به)) غيرٌ دقيقء وكان ينبفي له أن 
يستوك» فيقول: (على الاسم الملفوظ به)” , حتى يدخل تحته المصدرء نحو 
(يُعجبني قيام زيد ويخريّ عمرٌو؛ ويجوز: وأنْ يخرجّ عمزو). 


(1) ينظر: شرح المقدمة الجزولية الكبير 2/ 844 - 845. 

(2) ينظر: كتاب سيبويه 2/ 209 -210., والمقتضب 4/ 246 - 247: والأصول 4 النحو 1/ 
0--341: وشرح المفصل 11/2. 

(3) الأنبياء /112» قرأها أبو جعفر وابن محيصن؛ وهي من القراءات الشاذة» ينظر: المحتسب 
1 , واليحر المحيط 319/6. 

(4) المقدمة الجزولية 37. 

(5) ينظر: شرح الجمل لابن عصفور 131/1 -.132: وشرح ابن عقيل 20/4: والمقاصد الشافية 
88-6 وشرح التصريع 388/2- -389. 


واوا الل ا 6.6 53 5 )21 
ويدخل تحته الاسم ل نحو قول ميسون بنت بحدل الكلبية : 
:0 سس 1 8 « ان 
نوين عياءة وتقرعيني أحسب إلي مين لبس الشفوفر 


وقول الحصين بن حمام المرّي'7: ار 
ولولارجال من رزام أهِرّ واآل سُييْع أو أسسوءك علقما 


(2) البيت مسن شواهد: كتاب سيبويه 50/3: وسر صناعة الإعراب 274/1» والمحتسب 1/ 
6 وشرح الجمل لابن عصفور 132/1»؛ والمقاصد الشافية 6 / 89: وشرح التصريح 2 / 


تناول هذ الكتاب الجهود العلمية المميّزة لعالم من علماء العربية الأجلاء؛ وهو 
من الذين يستحقون الثناء عليه وعلى مسيرته العلمية» فقد أفنى عمره #ْ خدمة 
العربية؛ ونافح عنها دهراً طويلاً ب أثناء تصدره لإقراء النحو والقراءات القرآنية 
وغيرها من العلوم؛ وب - فاه السواشة ا أهمّ الفوائد 
منهاء وهي كثيرة؛ سأقتصرٌ منها على النقاط الآثية 

الأولى: كان الجزولي أستاذ عصره # علم العربية 2 القرنين السادس والسابع 
البجريين بالمغرب والآندلس. وقد بلغ عدد شيوخه سبعة شيوخ, ا ل 
القانون) للجزولي منهم أربعة فقط» واستدركت عليه ثلاثة شيوخ آخرين. 

الثانية: كشف البحث عن أن الجزولي قد ألم بثقاضفة عصره قبل أن يختار 


ا 9 1 ٠.‏ 4 0 05 3 سك 0 7 

تخصصه فكان من أثر ذلك أن تنوعت جوانب معرقته, فكان نحويا: لغويا أصوليا : 
فقيهاء مُحدثا؛ ثم متخصصا استقصى علم النحوء فألمٌ بدقائقه؛ وغدا علما من 
أعلامه بالمغرب والأندلس. 


وقد تلمذ على يديه 4 آثناء رحلاته بين المغرب والجزائر والأندلس عددٌ كبيرز 

من الطلاب: أشهرهم ثلاثة من أعلام النحو وأئمته؛ هم: يحيى بن معط الزواوي» وأبو 
علي الشلوبين: وعلم الدين اللورقي 

الثالشة: ذكرت المصادر للجزولي عشرة مؤلفات؛ وصل إلينا منها كتاب 
(القانون) فقطء وقد ذال شهرة واسعة» شعني بشرحه أكابر النحويين بمراكش 2 
المغربء وببجاية يش الجزائرء وبالعدوة ث الأندلسء وبالموصل ل العراق» 
وبالإسكندرية ب مصرء وظل الكتاب يُدرّس بالمغرب والأندلس ما يقارب مئة عام. 

وقد سمي بتسميات كثيرة؛ أشهرها ا الجزولية؛ والقانون» والكراسة: 
(القدمة) واتز واكم ( المقدمة التعرولية يق التحو)ء روتكد بخص ميته براله الويها: 
لمات أتكون قن التحفم اشهرها انها سمي اولك نقسه 


ومسب الباحث ( أسامة طه ياسين) إلى الجزولي كتاباً آخر غيرما ذكرته 
كتب التراجم ومصادر النحو له؛ ادّعى أن اسمه (كتاب التقليد 4 النحو )» وقد 
درسه وحققه» ونال به شهادة الماجستي رمن جامعة الأنبار كلية التربية .سنة 2008م . 


وأثبت البحث أن ما ادّعاه غير صحيح: وأنْ المخطوطة التي اعتمد عليها هذا 
الباحث 4# عمله ما هي إلا نسخة من نسخ كتاب (القانون) للجزولي . 

الرابعة : اعتنى بكتاب القانون أئمة النحويين»؛ فشرحوه وبسطوا مضامينه 
وضريوا الأمثلة له وعلقوا عليه؛ وقد بلغ مجموع شَُرَّاح الكتباب خمسة وعشرين 
شارحاً. ذكر منهم محقق الكتاب اثني عشر فقطء واستدركتٌ عليه ثلاثة عشر 
فاه 

الخامسة: أثبت البحث أنْ ما أشار إليه اب خلكان وغيره من صعوبة متن 
كتاب (القانون) للجزولي واستغلاق عباراته: وأّه كله رموز وإشارات» وأئه كله 
منطق أو أن أكثره منطق؛: كل ذلك من قبيل المبالغة؛لأنّ الكتاب لا يخرج عن 
كونه مختصراً مميزاً من مختصرات النحو التي عرفت قبل الجزولي. 

أماها تكويون أن المشناب كا مقظق أزاان اتكخوووتظة تسن أن 
يحكم عليه بهذا الحكم من سبرّغورَ مادته واطلع بإنعام نظر على ما خطّه الجزولي 
فيه؛ إذ ليس 4# مادة أبواب الكتاب وتفاصيل مسائلها من المنطق العقلي الصرف سوى 
نزر ذكره الجزولي 2 أول الحكتاب عند حديثه عن أقسام الكلام؛ وقد صرح بذلك 
ابن مالك 4 شرحه المسمى ب ( المنهاج الجلي 4 شرح القانون الجزولي). 

لكر البحث أقرّ بأن الجزولي قد صب مادته النحوية ب أشكال منطقية 
وقوالب أقرب إلى أسلوب المناطقة منها إلى أسلوب النحويين؛ ولاسيّما 4 حدوده 
النحوية وأئه عُني كثيراً بالتقسيمات والتفريعات والموازنات بين أبواب الكتاب؛ وأنّه 
شقط نادقة الفلسية فق | قر انا سكن طهر عو الالفاظ على متريفقة لناطافعة لذ 
مؤلقاتهم . 

السادسة: كشف البحث عن أنْ ما ذهب إليه بعض العلمام من أنْ كتاب 
( القانون) للجزولي ليس كتاباً مستقلاًء وإئما هو حواش على جمل الزجاجي ‏ 


مذهبٌ غير سديد» وهو مردود بما ذكره الأستاذ عبد الله كنون والدكتور تركي 
بن سهو العتيبي من أدلة معتبرة» وبما زاده البحث عليهما من أن الجزولي قد أنّف 
تليق على حمل الوخائص أغاء اللعاء إل اله| معدتته تحوفه شين كناب سانو 
إلا أن البححث أفرٌ بان الجزولي الف كتابه<( القانون) محاذياً به أبواب كتاب (الجمل) 
للزجاجي. 

ورد البحث أيضاً مقولة الشلوبين وغيره ممّن شكوا 4 صحة نسبة كتاب 
(القانون) إلى مؤلفه الجزولي» وما ادّعوه: من أن الكتاب هو عبارة عن مجموع ما دار 
ب مجلس ابن بَّري من مباحث بينه وبين طلبته ‏ ومنهم الجزولي وما أملاه ابن بري 
عليهم جمعها الجزولي وقيّدها ب كتابه: واستند البحث 4 رده هذا الادعاء إلى ما 
ذكره ابن عبد الملك المراكشي من أدلة مقنعة» ومنها: أن كتاب القانون ظل يدرس 
حلنات الحو ويلسب إلى الجزولي مل طويلة ولم يش بيه سيعة إزية غير حسكهه 
النافسين عليه شهرئه . 

السابعة: لم يتطرق الدارسون لكتاب القانون ‏ ومنهم محقق الكتاب . إلى منهج 
الجزولي 4# تأليفه؛ بل صرح بعضهم بأثه لم يستطع أن يحدد المنهج الذي اقتفاه 
الجزولي © تأليفه؛ وحاول البحث أن يصل إلى الطريقة التي سلكها هذا العالم ب 
ترتيب كتابه؛ فأثبت أن الجزولي قد اتّْبِع © تبويب كتابه وتنسيق موضوعاته طريقة 
الزجاجي 2 كتابه الجمل؛ وقد رثّبه على أساس الموضوعات النحوية» ثم الصرفية: 
ثم البجاتية» ثم الصوتية؛ وأنّه رتّب الموضوعات النحوية على أساس: 

1 القوامل الى تسمل ف الأمساد 

ب العوامل التي تعمل الأفمال 

وعقد البحث موازنة بين منهج الكتابين 2# التأليف ظهر منها: أن الجزولي قد 
سار على الترتيب نفسه 4 كتابه. إلا أنه أجرى بعض التفييرات فيه؛ فجاء عمله أدقّ 
وأكثرٌ تنظيماً؛ و لم يذكر الجزولي أ كتابه بعض أبواب كتاب (الجمل)؛ 
وهي:ا باب الجمع بين إن وكان: وباب التاريخ؛ وباب ما رخمت الشعراء ب غير النداء 
امتطرارا )وك كان ذلك لله عالة كدي التسودينه الوطدوفات : 
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الثامنة : ظهر أن للجزولي آراء نحوية انفرد بهاء وهي: 
1- أن (الذي والتي ) الموصولتين المشددتين تعريان بحسب العوامل الداخلة 
علبهماء نقل ذلك اللورقي عن الجزولي . 
2- وجوب إقامة المفعول به الأول مقام الفاعل 4# باب( ظنْ وأخواتها )» ومنع 
إقامة المفعول به الثاني. 
وجواز نيابة المفعول به الأول عن الفاعل ‏ باب( أعلّمَ و أرى)» أو نيابة المفعول به 
الثاني بشرط أمن اللبس معه . 


3- وجوب تأخيرما حُصرّب ( إلا) وتقديم ما لم يحصرء سواء أ كان فاعلا أم 


4- اختيار نصب الاسم المشتفل عنه الواقع قبل أدوات التحضيضء أو العرض» 
أو التمني ب (آل) . 


5- منع جر المفعول له النكرة . 

6- تقسيم ظرف المكان إلى: مختص» ومبهم؛ ومعدود . 

7- جواز نقل التمييز من المفعول به . 

8- أن نحو: ( مررث برجل حسن وجهه) . من صور إضافة الصفة المشبهة إلى ما 
بعدها. جائزة على قبح . 

وكاينن: لفن اناه اوإلفال و لتقي ل هلي يح سنواة. 

0-متع تقديم خبر( ليس ) عليها إذا كان اسم استفهام . 

1- تعرب عسى تامة» 4 نحو قولنا:اعسى أن يقومٌ زيدُ)؛ ويكون (زيد ) فاعلاً 
ل( يقوم)؛ ولا يجوز: أن تكون (عسى) ناقصة؛ و (زيد) اسمها مؤخراً . 

2- لحاق نون الوقاية للفعل؛ واسم الفعل» وإنْ وأخواتها على حد سواء؛ قلا 
أصل عند اتصالبا بأحدها ولا فرع , 


وجواز حذف هده النون أو إثباتها مع (من» وعن)؛ ومع (لدن) . 


وللجزولي آراء نحوية أخَر وافق فيها غيره . 

التاسعة: استعمل الجزولي ..كفيره . أصول النحو ذ كتابه؛ من: سماء: 
وفياس» وإجماع» لاستتباط القواعد النحوية وإقرارها وترجيح ما يراه مناسبا من 
الآراء. 

وقد استشهد بالقرآن الكريم؛ والقراءات القرآنية؛ والحديث النبوي الشريف» 
وكلام العرب من شعر ونثر. وكان مقلاً ي سماعه؛ إذ بلغت شواهده من القرآن 
الكريم اثني عشرشاهداً؛ ومن القراءات القرآنية أربع قراءات» ومن الحديث 
الشريف حديثين فقط؛ وبلغت شواهده الشعرية عشرة شواهد» واستشهد كذتك 
بالأمثال واللهجات العريية وكلام الفصحاء؛ فبلغ مجموع ما استشهد به منها اثنين 
ومتجرد ين شاهداً ؛ وإئما أقلّ الجزولي من السماعء لأنّه آأراد نكتابه( القانون) أن 
يكون موجز معدا مُقيّداً لقوانين العربية وأحكامها بأقلٌ الألفاظ وأوجز العبارات . 

أمّا القياس والتعليل فهما الركيزتان الأساسيتان ب فكر هذا العالم ونتاجه 
النحوي وما نقل عنه من آراء وأقوال؛ فقد كان قيّاساً من الطراز الأول؛ بارعا ب 
امتضاط العلل ألا وشو شق الأرادويو نه الاق ال 

العاشرة: عرض الجزولي للمسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين: وأظهر 
البحث أنّه كان ميّالاً إلى البصريين ‏ مذهبه النحوي؛ إذ انتصر رايهم ب أغلب 
المسائل التي تناولبا» ب حين لم يوافق الكوفيين فيين إلأي بضع مسائل؛ مصبَلا عن أنه 
كان ينهج نهج البصريين 4 أقيستهم فلا يقيس الآ على ما كثر وشاع؛ ولا يعتد 
بالنادر والشادً. 

الحادية عشرة: أثبت البحث أن للجزولي أشراً كبيراً يك الدراسات النحوية 
الملتأخرة عن زمنه؛ فقد ترددت آراؤه وأقواله بكثرة عند الرضي الاسترابادي 2 
شرحه على الكافية؛ وعند أبي حيان النحوي 4 كتابيه ( ارتشاف الضرب» 
والتذييل والتكميل)؛ وعند أبي إسحاق الشاطبي # كتابه ( المقاصد الشافية): 
وعند السيوطي ‏ كتابيه ( الأشباه والنظائرء وهمع البوامع). 


الثانية عشرة: أظهر البحث أن للعلماء متخن على آراء الجزولي © المسائل 
النحوية التي درسها» ومنها: 

1 - أنّنون المثنى تكسرء فرقاً بينها وبين نون جمع الملذكر السالم . 

2 - أن ضمير الفصل يرد بين اسمي تفضيل ب(مين)؛: مع كونهما نكرتين. 

3 - أنّبني تميم ياتزمون حذف خبرالا) النافية للجنس؛ إل أن يكون ظرفاً 


4 - أن المصدر يقسم على ثلاثة أقسام: المبهم» والمختصء والمعدود. 

5 - أن( حتى) تأتي بمعنى ( كي) التغليلية .2 

6 -مانسبه إليه الرضي من أنّ ( حتى) العاطفة تفيد المهلة» ك ( ثم ) . 

7 - أن اسم العلم الأعجمي يُشترط لمنعه من الصرف أن يكون عَلّماً ب لفته 
الأصلية . 
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وكان للباحث مآخن على آراء الجزولي؛ سمت على: 

(]) المآخت العلمية - 

إذ بان ضعف رأي الجزولي لذ المسائل النحوية الآتية: 

الأولى: عمل ( لعل» الجرٌك الاسم هو الأصل. 

الثانية: لام القسّم من القرائن التي مُخلص المضارع للاستقبال. 
الثالثة: منع دخول نون التوكيد على المضارع المنفي. 

الرابعة: ( لم» ونًا) يصرغان لفظ المضارع إلى الماضي دون معناه. 
( ب ) المآخن المنهجية 


إذ لم يستوفب الجزولي شروط المسائل التي عالجها © مواضع كثيرة فأخل 
بضابط من ضوابطها أو خصيصة من خصائصها. 


مصادر البحث ومراجعه 


)١(‏ المخطوطات 

- شرح الجزولية للأبذي (علي بن محمد الخشني ت 680ه):؛ الجزء الأول 
(أطروحة دكتوراه)؛ دراسة وتحقيق سعد حمدان محمد الغامدي» جامعة 
أم القرىء كلية اللغة العربية» السعودية؛ 1406ه. 

- الجزء الثاني (رسالة ماجستير)؛ دراسة وتحقيق معتاد بن معتق بن عتيل جامعة 
أن الشرعء ركضنة النقة الفريةة التعدو دا 1ك ظ 

- القراءات القرآنية ب ضوء القياس اللغوي والنحوي: (أطروحة دكتوراه) حامد 
عبد المحسن الجنابي» الجامعة المستنصرية؛ كلية الآداب؛ 1996م. 

- كتاب التقليد ب النحو لاجزولي: امسالة جالسنف )ه خزانة وتتوق امات 
طه ياسين فحل البيتي؛ جامعة الأنبار» كلية التربية؛ 2008 م. 

- المباحث الكاملية شرح المقدمة الجزولية للورقي(عام الدين القاسم بن أحمد 
من المو طق وق :1 مسد اه (اأطووه كك امام مراسة وتسدتق شنا وعدن 
الوهاب محمدء جامعة القاهرة؛ كلية دار العلوم؛ 1978م. 

- المشكل # العربية :(لأطروحة دكتورام): أمين عبيد جيجان: جامعة بابل 
كلية التربية» صفي الدين الحلي؛ 2010 م. ظ 

(ب) المطبوعات 

- القرآن الكريم 

-أبحاث ونصوص .# فقه اللفة العربية: د. رشيد عبد الرحمن العبيدي» مطبعة 
التعليم العالي؛ بغدادء 1988م. 

- ابن الحاجب النحوي .آثاره ومذهبه: د. طارق عبد عون الجنابي: مطبعة 
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أسعد 4 بغداد؛ 3م 


عكر الشراء ومنهبه 4 النحو والافة إد. أحمد مكي الأنصاري» 
مطبوعات المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ 
القاهرة؛ 1964م. 

-أبو عثمان المازني ومذاهبه 4# الصرف و النحو: د. رشيد عبد الرحمن 
العبيدي؛ مطبعة سلمان الأعظمي» بغداد؛ 1969م. 

-أبو علي الفارسي . حياته ومكانته بين أئمة العربية وآثاره 2 القراءات والنحو: 
د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي؛ مطبعة نهضة مصرء القاهرة؛ 1958م. 

- أبو القاسم السهيلي ومذهبه النحوي: د. محمد إبراهيم البنساء دار البيان 
العربي» السعودية» ط 1؛ 1985م. 

- الإتقان ع علوم القرآن: السيوطي(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرت 
1 ).: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» البيأة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة؛ 1974م. 

- أشر القراءات القرآنية # الدراسات النحوية: د. عبد العال سالم مكرم: 
المطبعة العصرية» بيروت؛ ط2: 1978م.. 

-الإحاطة 4 أخبار غرناطة: ابن الخطيب(لسان الدين محمد بن عبد اللّه بن 
سيد ك776ه): تحقيق محمه عبد الله عتنان: مكية القائجن: 
القاهرة.ط1ء 1975 م. ٠‏ ْ 


- إحياء النحو: د. إبراهيم مصطفى .» مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ القاهرة»؛ 
7م. 

- أخبار النحويين البصريين: السيرال(أبو سعيد الحسن بن عبد الله ت 
8 تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الا عتصام» القاهرة» ط2, 
5م. 


- ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان النحويأثيرالدين محمد بن 
يوسفات 745ه) ؛ تحقيق د. رجب عثمان محمد ومراجعة د. رمضان عبد 
التواب» مكتيبة الخانجي»؛ القاهرة» ط[آ: 8م. 


- الأزهية 4 علم الحروف: البروي(علي بن محمد ت نحو 415ه)» تحقيق عبد 
المعين الملوحي؛ مطبوعات مجمع اللفة العربية بدمشق؛: 1993م. 

-أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين: د. قيس إسماعيل الأوسي؛ بيت 
الحكمة: بفداد؛ 1988م. 

- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى: السلاوي(بو العباس أحمد بن خالد ت 
5ه ).؛ تحقيق جعفر الناصري ومحمد الناصريء دار الكتاب: 
المغريب؛ 1955م. 

- أسرار البلاغة: الجرجاني(عبد القاهر بن عبد الرحمنت 471ه) تحقيق 
مين ننه ونيا .ذاو اللحلرو طافة لكوي معو 1ك 

- أسرار العربية: أبو البركات الأنباري(كمال الدين عبد الرحمن بن محمد ت 
7ه ). تحقيق محمد بهجة البيطار» مطبعة الترقي؛ دمشق؛ 1957م. 

- إشارة التعيين 2 تراجم النحاة واللغويين: اليماني(عبد الباقي بن عبد المجيد 
ت 1342ه): تحقيق د. عبد المجيد ذياب» شركة الطباعة العربية, 
السعودية؛ ط1؛ 1986م. 

- الأشباه والنظائري النحو: السيوطي؛ تحقيق د. عبد العال سالم مكرم: 
مؤسسة الرسألة؛ بيروت: ط1ء 1985م. 

- الإصابة 4 تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني(شهاب الدين أحمد بن علي 
ت 852ه)» تحقيق د. طه محمد الزيني» مكتبة الكليات الأزهرية: 
القاهرة؛ ط1؛ 1976م. 


- إصلاح المنطق: ابن السكيت(يعقوب بن إسحاق ت 244ه): تحقيق أحمد 
محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون:؛ دار المعارف؛ مصرء طلم 
6م 

- أصول التفكير النحوي: د.علي أبو المكارم؛ دار القلم؛ بيروت» 1973م. 

- الأصول دراسة إيستمولوجية تلفكر اللغوي عند العرب: د. تمام حسان؛ عالم 
الكتب. القاهرة؛ 2004م. 

-الأصول 4 النحو: اين السراج(أبو بكر محمد بن سهل ت 316ه))» تحقيق د. 
عبد الحسين الفتلي: مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط3: 1996م.. 

- إعراب القرآن: التحاس(أبو جعفر أحمد بن محمد بن اسيك ت 338ه): 
تحقيق د. زهير غازي زاهد » مطبعة العاني, بغداد, 1979م. 

- الأعلام: خير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» بيروت»: ط 4) 1979م. 

د لواب يوا ضرق الاقترا فاو الترعضانة الالباني: اقيق سشيد الأهفاي 
مطبعة الجامعة السورية: 7م ْ 

- الاقتراح ب علم أصول النحو: السيوطي» تحقيق د. أحمد سليم الحمصي ود. 
ينيدا الحم قاسم تكزومن يريره 2115 1988م 

- أمالي ابن الشجري: ابن الشجري(هبة الله بن علي بن محمد ت 42ك5ه): 
تحقيق د حسسود | حو الفانناندى : مبكع #الكاتسى» القاهزة + ط 1: 
2م. / : 


- أمالي القالي: القالي البغدادي(أبو علي إسماعيل بن القاسم ت 356ه) 
لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» بيروت» طلم 7م 
- إنباه الرواة على أنياه النحاة: القفطي (أبو الحسن علي بن يوسفات 646ه) ؛ 


تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيم» مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة» 
ط 21 2ام. 


- الإنصاف ليه مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين: أبو 
البركات الأنباري؛ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
التعارية الحعيرى ب متدر ها 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: ابن هشام الأنصاري(أبو محمد عبد الله بن 
يوسف ات 61/ه))» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛: مطبعة 
السعادة» مصرء ط 5 ؛ 1967م. 

- الإيضاح العضدي: أبو علي الفارسي (الحسن بن أحمد 377ه)؛ تحقيق د. 
حسن شاذلي فرهود: دار التأليف؛ القاهرة» ط1: 1389ه. 

- الإيضاح © شرح المفصل: ابن الحاجب(جمال الدين عثمان بن عمرت 
6ه ).: تحقيق د. موسى بناي العليلي» مطبعة العاني» بغداد؛ 1982م. 

- الإيضاح 4# علل النحو: الزجاجي,أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق ت 
7ه ).: تحقيق د. مازن المبارك؛ دار النفائس» بيروت: ط 5؛ 1986م. 

- البحر المحيط: أبو حيان النحوي؛ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلي 
محمد عوضء» شارك 2# تحقيقه د. زكريا عبد المجيد النوتي ود. أحمد 
النجولي الجمل؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط1» 1993م. 

انيوائنة و الدوايتة: ا مجك رزابو الفد اعفان القية ماقي نو عفن يت 
4ه ): تحقيق صدقي جميل العطار؛ دار الفكر: بيروت؛ ط 3: 
8مم. 

- البديع 4 علم العربية: ابن الأثير(أبو السعادات المبارك بن محمد ت 606ه): 
تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين؛ مطبوعات جامعة أم القرى؛ 
مفظة لكر :140015 

- البسيط # شرح جمل الزجاجي: ابن أبي الربيع الإشبيلي(عبيد الله بن أحمد 
بن عبيد اللّهدت 688ه): تحقيق د. عياد بن عيد الثبيتيء: دار الغرب 


- بغية الوعاة 4 طبقات اللفويين والنحاة: السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 


7هه).: تحقيق محمد المصري» منشورات وزارة الثقافة يدمشق» 2م. 

- تاريخ الأدب العربي:كارل بروكلمان: ج 5: نقله إلى العربية د. رمضان عبد 
التواب» وراجع الترجمة السيد يعقوب بكر دار المعارف؛ مصرء ط 2:3 
4م. 

- تاريخ الإسلام السياسي: د. حسن إبراهيم حسن» النهضة المصرية, القاهرة» 
5م 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: الحافظ الذهبي (شمس الدين 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1: 05م 

- تاريخ الأندئس بش عهد المرابطين والموحدين: يوسف اشياح القاهرة: 1940م. 

- التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة: د. عبد الرحمن 
علي الحجي: دار القلم» دمشق» ظ 1: 1976 ح. 
القاهرة ط1؛ 5م 

- تاريخ النحو بيك المشرق والمغرب: د. محمد المختار ولد أباه؛ دار التقريب بين 

- التبصرة والتذكرة: الصيمري (أبو محمد عبد الله ين علي بن إسحاق؛ من 
نحاة القرن الرابع البجري) ) تحقيق د. فتحي أحمد مصطفى علي الدين» 

- التبيسان .# إعراب القران: أبو البقاء العكبري(عبد الله بن الحسين ت 
6 ) تلحقيق علي محمد البجاوي» دار الشام للتراث بيروت؛ (د. ت). 


- التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين: أبو البقاء العكبري؛ 
تحقيق د.عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» 
طلا 6مم. 

-تتمة المختص رك تاريخ البشر: ابن الوردي (عمر بن مظفر بن عمر ت 
9ه): مطابع النجفء العراق 1969م. 

- تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. عباس 

٠‏ مصطفى الصالحيء دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط1؛ 1986م. 

- الشذييل والتكميل 4# شرح كتاب التسهيل: أبو حيان النحوي؛ تحقيق د. 
حسن هنداوي» دار القلم» دمشق؛: ط1؛ 1997م . 2005م, 

- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ابن مالك (جمال الدين محمد بن عيد اللّه 
ت 672ه)» تحقيق د. محمد كامل بركات»؛ دار الكتاب العريبي؛ 
القاهرة؛1967م. ّْ 

- التكملة: أبو علي الفارسيء؛ تحقيق د. كاظم بحر المرجان» مديرية دار 
الكتب للطباعة؛ جامعة الموصل» 1981م. 

- التكملة لكتاب الصلة: ابن الأبّار (أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي 
بكرت 658ه))» تحقيق عزت العطار الحسيني» مطبعة السعادة» مصرء 

06م. 

- تهذيب اللفة: الأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد ت 370ه) ج 2)15 
تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار الكاتب العربي» القاهرة؛ 1967م. 

- توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك: المرادي(بدر الدين حسن بن 
قاسم ت 749ه)» تحقيق أحمد محمد عزوزء المكتبة العصرية؛ بيروت» 
ط1ء 2005م. 

- التوطئة: الشلوبين(أبو علي عمر بن محمد بن عمرت 645ه):؛ تحقيق د. 
يوسف أحمد المطوع؛ مطابع سجل العرب؛ القاهرة» ط2: 1981م. 
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تصحيح اتوبرتزل» دار الكتاب العربي» بيروت» ط 3: 1985م. 

- الجمل # النحو: الزجاجي» تحقيق د. علي توفيق الحمد؛ مؤسسة الرسالة؛ 
بيروت: ط 4: 1988م. 

+ اللجملة الفزبية «كالينيا واقسنامها :3 فاضل مالم التسامراكن» ملشتووات 
المجمع العلمي العراقي؛ بغداد؛ 1998م. 

- جمهرة أشعار العرب 2# الجاهلية والإسلام: أبو زيد القرشي(محمد بن أبي 
الخطاب ت 2# أواخر القرن الرابع البجري»)» تحقيق محمد علي الباشمي» 
مطابع جامعة محمد بن سعود الإسلامية» السعودية» ط 1: 1981م. 

- جمهرة الأمثال: أبوهلال العسكري(الحسن بن عبد الله بن سهل ت 
5 ). تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش» المؤسسة 
العربية للطبع والنشر والتوزيع» القاهرةء ط1: 1964م. 

- جمهرة اللغة: ابسن دريد(أبو بكر محمد بن الحسن ت 321ه): تحقيق د. 
رمزي منيربعلبكي: دار العلم للملايين: بيروت» ط1» 1987م. 

- الجتى الداني ‏ حروف المعاني: المرادي» تحقيق د. فخر الدين قباوة والأستاذ 
محمد نديم فاضلء دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط1؛ 1993م. 

التكيف أبنو عجرو القتيباق (انتشاق بن مراذت07مسا ل شق ع 
العليم الطحاويء طبعة مجمع اللغة العريية بمصرء البيأة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية» 1975م. 

- حاشية الخضري على شرح ابن عقيل: الخضري( محمد بن مصطفى ت 
7هم». تحقيق تركي فرحان المصطفى» دار الكتب العلمية: بيروت» 
ط2: 2005م. 


6ه) دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبى»مصرء (د.ت). 


- الحديث النبوي الشريف وأثره ‏ الدراسات اللغوية والنحوية:د. محمد ضاري 
حمادي» مؤسسة المطبوعات العريية» بيروت» ط 1: 1982م. 

- الحلل بك إصلاح الخلل من كتاب الجمل: ابن السيد البطليوسي,أيو محمد 
عيد اللّه بن محمد ت 521ه): تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي؛ دار 
الرشيد للنشر؛ بغداد؛ ط1ء 1980م. 

: الحيوان: الجاحظ(عمرو بن بحرت 255ه))» تحقيق عبد السلام محمد 
هارون؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ ط 23 1969 م. 

- خزانة الآدب ولب لباب لسان العرب: البفدادي (عبد القادرين عمر ت 
3م). تحقيق عبد السلام محمد هارون»؛ مكتبة الخانجي» القاهرة»ط 
0014م 0 

- الخصائص: ابن جني(أبو الفتح عثمان ت 392ه): تحقيق محمد علي النجار؛ 
دار الكتاب العربي؛ بيروت: 1952م. 

- خصائص مذهب الأندلس النحوي خلال القرن السابع البجري: د. عبد القادر 
رحيم البيتي» دار القادسية للطباعة؛ بغداد: 1982م. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي ‏ أعماله ومنهجه: د. مهدي المغزومي: دار الرائد 
العربي؛ بيروت؛ ط2: 1986 م. 

#فواساك ها اللئة النوينة راريكيا معيو الشضير حسين مكب وار الفته 
دمشق» ط2: 1960م. 

#التراسناف اللقوية كا الأقرى رظب] عينه التمايل الجلياك كان ارين للقي 
بغداد» 1980م. 

- الدراسات النحوية و اللفوية عند الزمخشري:د. فاضل صائح السامرائي 
مطبعة الإرشاد: بغدادء 1971م. 

- الدرر الكامنة غ أعيان المثة الثامنة: ابن حجر العسقلاني» حيدر آباد 
الدكن: البند؛ 1350ه. ظ 


-الدرس النحوي # بغداد:د. مهدي المخزومي» دار الحرية للطباعة بغدادء 
5م 


-درة الحجال ث أسماء الرجال: ابن القاضي (أبو العباس أحمد بن محمد 
المكناسي ت 910ه):؛ تحقيق د.محمد الأحمدي أبو النورء دار التراث 
القاهرة» ط1: 1391ه. 


- دولة الموحدين : د علي محمد الصلابي» دارابن الجوزي» القاهرة» 
ط[» 2007 م. 


-. ديوان أبي زبيد الطائي: جمع د. نوري حمودي القيسيء عالم الكتب.» 
بيروت »2 طش 14م 


- ديوان الإسلام: ابن الفزي(شمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن ت 
7 هع وان معن للطباعة والشيرنه “ميسن 22001 

- ديوان الأعشى الكبير(ميمون بن قيس): تحقيق د. محمد محمد حسين:؛ دار 
النوضة العربية للطباعة والنشرة سروت 1974 


- ديوان امرئ القيس: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف؛ مصرء 
ط 5:؛ 1958م. 


- ديوان بشنر بن أبي خازم الأسدي: تحقيق د.عزة حسن» مطبوعات مديرية 
إحياء التراث القديم؛ دمشق؛ 1960 م. 
- ديوان جرير بن عطية: تحقيق نعمان أمين طه, دار المعارف؛ مصرء 9مم. 


- ديوان جميل بثينة(جميل بن معمر): تحقيق د. حسين نصارء دار المعارف 
ضفي كا 1977 


0 ديوان حاتم الطائي : تحقيق عادل سليمان جمال» مكتبية الخانجي» 
القاهرة: ط2: 1990 م. 


- ديوان حسان بن ثابت: تحقيق د. عمر فاروق الطباع دار الأرقم بن أبي الأرقم» 


- ديوان دعبل بن علي الخزاعي: تحقيق عبد الصاحب عمران الدجيلي؛ دار 


- ديوان ذي الرمة (غيلان بن عقبة العدوي): تحقيق د.عبد القدوس أبو صالح: 
- ديوان رؤبة بن العجاج (مجموع إشعار العرب) : نشره وليم بن الورد البروسي » 
لاييزك: 1903م. 


- ديوان زهيربن أبي سلمى: تحقيق علي حسن فاعور»؛ دار الكتب العلمية 
بيروت: 1408 ه. 

-ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني : تحقيق صلاح الدين البادي؛ دار المعارف: 
مصرء 1968م ٠١‏ 

- ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري: تحقيق د. وليد القصاب: دار العلوم 
للطباعة والنشرء الرياض» ط 21 1981 م.. 

- ديوان العجاج: تحقيق د. عزة حسن؛ مكتبة دار الشروق؛ بيروت: 1971 م. 

-ديوان عمر بن أبي ربيعة: تحقيق علي العسيلي؛ مؤسسة الأعلمسي 
للمطبوعات» بيروت؛ ط1؛ 1998م: 

- ديوان عنترة بن شداد: تحقيق كرم البستاني» دار صادر؛ بيروت: 1958م. 

- ديوان الفرزدق: شرح عبد الله الصاوي؛ المكتبة التجارية الكبرى:؛ القاهرة؛ 
6م 


-ديوان كثير عزة (كثيربن عبد الرحمن): جمع وشرح د. إحسان عباسء؛ دار 


- ديوان لبيد بن ربيعة: تحقيق د حنا نصر الحتّى؛ دار الكتاب العربي بيروت 
ط1آء 1993م. 


- ديوان مجنون ليلى(قيس بن الملوح): تحقيق عبد الستار أحمد فراج مكتبة 
مصر» القاهرة؛ 9مم. | 


1 


2 ديوان القايقة الذبياني: تحقيق د شكرى فيصلء»دار الفكر: بيروت» 8ام. 


الوق ل تانق القتحية معن بحس انير الفا تورف داز 
الأضواء؛ بيروت» 1983م. 

- ذدكريات مشاهير رجال المغرب 2# العلم والأدب والسياسة: عبد الله كنون 
مركز التراث الثقلغ المغربي» دار ابن حزم؛ بيروت: ط2010:1م. 

- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة: ابن عبد الملك المراكشي(أبو عبد 
اللّهُ محمد بن محمد ت 703ه): تحقيق د. محمد بن شريفة» مطبوعات 
أكاديمية المملكة المغربية» مطبعة التعارف الجديدة: الرباط: 1984م. 

- الرد على النحاة: ابن مضاء القرطبي(أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن 
ت92كه)ء دراسة وتحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء القاهرة: 
ط 1 1979م. 

-رصف المباني 4 شرح حروف لمعاني: المالقي (أحمد بن عبد النور ت 702ه)» 
تحقيق أحمد محمد الخراط» مطبوعات مجمع اللفة العريية بدمشق» 
5م. 

-روح المعاني # تفسير القرآن الكريم والمببع المثاني: الآلوسي (شهاب الدين 
أبو الثناء السيد محمود ت 1270ه)» إدارة الطباعة المنيرية» مصر (د. ت). 

- روضات الجنات 2# أحوال العلماء والسادات: محمد باقر الخوانساري 
(ت 1313 ه)؛ تحقيق محمد علي الموسوي» دار الكتب الإسلامية: 
كليو اق لت 1347 

-السبعة شك القراءات: ابن مجاهد (أبو بكر أحمد بن موسى ت 324ه) تحقيق 
د. شوشي ضيف؛ دار المعارف»؛ مصرء ط 3» 1988م. 


-سر صناعة الإعراب: ابن جني: تحقيق د.حسن هنداوي -دار القلم دمشق» 
5م. 


5م 


- سيبويه إمام النحاة: علي النجدي ناصفء عالم الكتبء القاهرة: ط2: 
9م 

-سيرأعلام النبلاء: الذهبي(شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ت 
8ه) ج2: تحقيق د. بشار عواد معروف ود. محيني هلال السرحان؛ 
موسي الوسيالة امروعة كلل :1984 

- الشاهد وأصول النحهؤ *# كتاب سيبويه: د. خديجة الحديثي: مطابع جامغة 
الكويت: 1974م. 

- شذرات الذهب 4# أخبار من ذهب: ابن العماد(أيو الفلاح عبد الحي بن أحمد 
ت 1089ه): دار الكتب العلمية؛ بيرؤت: ط2؛ 1979م. . 

- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك: ابن عقيل (بهاء الدين عبد الله بن عقيل 
ت 769ه)» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: مكتبة دار التراث: 
القاهرة: ط 20: 1980م. 

-شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى (إيضاح الشعر): أو علي الفارسي» 
تحقيق د. حسن هنداوي» دار القلمء دمشق»ط1» 1987م . 

-شرح أشعار البذليين (صنعة أبي سعيد السكري ت 275ه )؛ تحقيق عبد 
الستار أ حمد فراج؛ ومراجعة محمود محمد شاكر؛ مكتبة دار العروبة 
بالقاهرة؛ 1965م. 


-شرح الأشموني على ألفية ابن مالك: الأشموني(نور الدين علي بن محمد ت 
9هه)؛ تحقيق محمد محيي ألدين عبد الحميد» دار الكتاب العربي 


-شرح ألفية ابن مالك: ابن الناظم(بدر الدين محمد بن جمال الدين محمد بن 
مالكات 686ه): تحقيق د.عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد دار 
الجيل» بيروت(د. ت). 

- شرح التسهيل: اين مالك:» تحقيق د. عبد الرحمن السيد ود. محمد بدوي 
المختون» دار هجر للطباعة والنشرء مصرء؛ ط]؛ 1990م. 

-شرح التسهيل: المرادي»؛ تحقيق محمد عبد النبي محمد؛ مكتية الإيمان 
مصر؛ ط1؛ 2006م. 

- شرح التصريح على التوضيح: خالد الأزهري(خالد بن عبد الله بن أبي بكر 
تع قوق دعي نسم قاتلا فيو السوة داز التككث الفامية دروت 
ط 2: 006لم. 

- شرح جمل الزجاجي(الشرح الكبير): ابن عصفور(علي بن مؤمن الإشبيلي ت 
9ه ):؛ تحقيق د. صاحب أبو جناح: طبعة وزارة الأوقاف والشؤون 
الدينية» دار الكتب للطباعة والنشرء جامعة الموصل؛ ط1؛ 1980م . 
2م 

- شرح الرضي على الكافية: الرضي الاسترابادي «(«رضي الدين محمد بن 
السنن ك 666ع ا اتخقيو ىعس العا قال مكرء: عالم الكتب؛ 
القاهرة» ط1؛ 2000م. 

-شرح شدور الذهب # معرفة كلام العرب: ابن هشام الأنصاري؛ تحقيق 
محمد محيي الدين عبد الحميد »مطبعة السعادة؛ مصرء ط 4: 1948م. 


- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ابن مالك؛: تحقيق د. عبد المنعم أحمد 
هريدي» دار الفكر العربي»؛ القاهرة ط1ء 1975م. 

- شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات: ابن الأنباري(أبو بكر محمد بن 
ل 6:؛ 005مم. 


الدين عبد الحميد » مطبعة المستقبل» الإاسكندرية: طل1 6م 


-شرح الكافية الشافية: ابن مالك» تحقيق د. عبد المنعم أحمد هريدي» دار 
المأمون للتراث» دمشقء (د. ت). 

- شرح كتانب سنييوية؟ السيرا ها نو سين اسن ين هيد اللهى :68كه) 
تحقيق أحمد حسن مهدلي وعلي سيد علي؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ 
ط1؛ 2008م. ١‏ 

-شرح اللمحة البدرية # علم العربية: ابن هشام الأنصاري؛ تحقيقد. هادي 
نهر مطبعة الجامعة»بغداد» 1977م. 

- شرح المفصل: ابن يعيش (موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش ت 643ه): 
إدارة الطباعة المنيرية» مصرء (د.ت). 

-شرح المقدمة الجزولية الكبير: الشلوبين» تحقيق د. تركي بن سهو بن نزال 
العتيبي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت: ط.2؛ 1994م. 

- شرح المقدمة المحسبة: ابن بابشاذ(طاهر بن أحمد ت 469ه ): تحقيق خالد 
غبد الكريم: المطبعة العصرية؛ الكويت؛: ط1؛ 1976م. 

-شفاء العليل # إيضاح التسهيل: السلسيلي(أبو عبد الله محمد بن عيسى ت 
0ه ).: تحقيق د. شريف عبد الله الحسيني؛ المكتبة الفيصلية؛ مكة 
المكرمة؛ ط1آ؛ 1986م. 

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيع: ابن مالك؛ تحقيق د. 
طه محسنء دار آفاق عربية» بغداد» 1985م. 

- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العريية): الجوهري,أبو نصر إسماعيل بن حماد ت 
4 حدود 400ه): تحقيق أحمد عبد الففور عطارء دار الكتاب العربي» 


مصرء 1967م. 


- صحيبح البخاري: البخاري( محمد بن إسماعيل ت 256ه) دار الشعب مصر » 
8ه . 


- صحيح مسلم بشرح النووي: الإمام مسله(أبو الحسين مسام بن الحجاجح (ت 
1ه ).: تحقيق عبد الله أحمد» القاهرة: (د. ت). 

د الْثلة :انم ماكر ز لاحل هين اللاك 8578 تتحفيدق غوت العطناذ 
الحسيني؛ مطبعة السعادة» مصرء 1955م. 

- صلة الصلة: أبن الزيير (أبو جعفر أحمد بن إبراهيم ت 707ه)» إصدار السيد 
محمد عبد الحي تعليق أ. لا برفانسالء المطبعة الاقتصادية؛ الرباط» 
7م. 

- ضرورة الشعر: أب و سعيد السيرابك؛ تحقيق د. رمضان عبد التواب؛ دار 
التهضة العربية» بيروت: ط1ء 1985م. 

- طبقات فحول الشعراء: ابن سلام الجمحي( محمد بن سلام بن عبد الله ت 
2ه) تحقيق محمود محمد شاكرء مطبعة المدني: مصرء. 1974م. 

- طبقات النحويين واللغويين: أبو بكر الزييدي( محمد بن الحسن ‏ ت 379ه)) 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» مطبعة السعادةء مصرء 1954م. 

- العبرك خبر من غبر: الحافظ الذهبي(تحقيق محمد السعيد بن بسيوني» دار 
الحكتب العلمية بيروت» (دت). ْ 

- العربية ‏ دراسات 4 اللفة واللهجات والأسائيب: يوهان فك»: ترجمة وتعليق د. 
رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي؛ القاهرة؛ 1980م. 

- علل النحو: ابن الوراق(أبو الحسن محمد بن عبد الله ت 381ه).» تحقيق د. 
محمود جاسم الدرويش»؛ بيت الحكمة:؛ بغداد: 2002م. 

- العمدة هذ محاسن الشعر وآدابه ونقده: ابن رشيق القيرواني(أبو علي الحسن ت 
6).: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» دار الجيل: بيروت: ط 
4 2م 


111111111111111ظ 
بن أحمد بن عيد اللناف 4] تس )ردقه سادل توزيفن سوراف لحلة 
التأليف والترجمة:؛ بيروت: ط 1: 1969م. 

- العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175ه)؛ تحقيق د. مهدي المخزومي و 
د. إبراهيم السامراتي» دار الرشيد للنشر» بغدادء 1982م. 

-غاية النهاية 4 طبقات القراء: ابن الجزري,أبو الخير محمد بن محمد 
الدمشقي 833ه): دار الكتب العلمية؛ بيروت: ط 3؛ 1982م. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ابن حجر العسقلاني» بإشراف محب 
النين الخطريئة اتكتبة البنلقية:«الفاهرف 1370ف 

-.# أصول النحو: سعيد الأغفاني؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت: 1987م. 

-2# النحو العربي نقد وتوجيه: د. مهدي المخزومي» المكتبة العصرية؛ بيروت» 
ط1 ع 4م ْ 

- القرآن الكريم وأثره# الدراسات النحوية: د. عبد العال سالم مكرم؛ 
المكتبة الأزهرية» مصرء 2006م . 

- القرارات النحوية والتصريفية لمجمع اللغة العرنية بالقاهرة.. جمعاً ومراسة 
وتظويماً إلى نهاية الدورة الحادية والستين عنام 1995م: خالد بن سعود بن 
فارس العصيميء دار التدمرية؛ السعودية؛ ط1ء 2002م. 

- القواعد النحوية ‏ مادتها وطريقتها: د.عيد الحميد حسن, القاهرة؛ طلل 
13م 

- القياس 2# اللغة العريية: د.محمد حسن عبد العزيزء دار الفكر العريي؛ 
القاهرة.ء ط2؛ 1995م. 

- القياس النحوي بين مدرستي البصرة والكوفة: محمد عاشور السويح؛ 
الدارالجماهيرية للنشر والتوزيع: مصراتة؛ ليبياء ط 21 1986م. 


- الكامل 4 اللغة والأدب: المبرد(أبو العباس محمد بن يزيد ت 285ه) تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم؛ المكتبة العصرية؛ بيروت» 2006م. 

- كتاب سيبويه: سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرت 180ه) تحقيق 
عبد السلام محمد هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط 3: 1988م. 

- كتاب الصناعتين . الكتابة والشعر: أبو هلال العسكري»؛ تحقيق علي 
محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» 
06م 

- الكشاف عن خصائص غوامض التنزيل وعيون الأقاويل 4# وجمه التأويل: 
الزمخشري (جاز الله محمود بن عمرت 538ه))؛ دار الكتاب العريبي 
بيروت: 1947م. 

- كشف الظنون عن أسامي الكتب الفنون: حاجي خليفة (مصطفى بن عبد 
الله ت 1067ه)؛ طبعة بالاوضنيت: منشورات مكتبة المثنى: بغداد ‏ (دت). 

- كشف المشكل # النحو: الحيدرة اليمني (علي بن سليمان ت 599ه) تحقيق 
د. هادي عطية مطر البلالي؛ مطبعة الإرشاد» بغداد؛ 1984م. 

- لسان العرب: ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم ت 711ه): دار 
صادرء بيروت: 1968م. 

-لمع الأدلة ب أصول النحو: أبو البركات الأنباري: تحقيق سعيد الأففاني: 
مطبعة الجامعة السورية؛ 1957م. 

- اللمع 4 العربية: ابن جني» تحقيق د. حامد المؤمن» مطبعة العاني؛ بقدادء 
ط1؛ 1982م. ْ 

-ما ينصرف وما لا ينصرف: الزجاع<أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل ت 
1ه)».: تحقيق د. هدى محمود قراعة» مطابع الأهرام؛ القاهرة» 1971م. 


- مجمع الأمثال: الميداني(أيو الفضل أحمد بن محمدات 518ه) ء دار مكتبة 
الحياة» بيروت» 1م. 


- المحتسب شك تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني» تحقيق علي 
النجدي ناصف ود. عبد الحليم النجار ود.عبد الفتاح شلبي» مطابع 
الأهرام؛ القاهرة: 1994م. 

- المختصر ك أخبار البشر: أبو الفداء (عماد الدين إسماعيل بن عليت 732/ه) 
العليعة التسيييتية المضبرية القاهر :530:16 

- المخصص: ابن سيد (أبو الحسن علي بن إسماعيل ت 458ه) المكتبة الأميرية 
ولاق فص 1316م 1321ه 

- المدارس النحوية: د.شوقي ضيف؛ دار المعارف؛ مصرء ط 1 1979م. 

- مدرسة البصرة النحوية . نشأتها وتطورها: د. عبد الرحمن السيد؛ دار 
المعارف: مصرء ط1؛ 1968م. . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها ب دراسة اللفة والنحو: د. مهدي المخزومي» دار 
الرائد العربي» بيروت؛ 1986م. 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان #ْ معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: اليافعي(عيد 
الله بن أسعد ت 768ه)»: حيدر آباد الدكن. البند؛ 1337ه. 

- المرتجل # شرح الجمل: ابن الخشاب(أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد 
ت 567ه)؛ تحقيق علي حيدر؛ دمشق؛ 1972م. 

- المزهر# علوم اللغة وأنواعها: السيوطي؛: تحقيق محمد أحمد جاد المولى 
وعلي محمد البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي: ط 4: 1985م. 

- المسائل البصريات: أبو علي الفارسي» تحقيق د. محمد الشاطر أحمد ؛ مطبعة 
المدني: القاهرة. ط1؛ 1983م. 

- المسائل المشككلة المعروفة ب (البغداديات): أبو علي الفارسيء تحقيق صلاح 
الدين عبد الله السنكاوي؛ مطبعة العاني؛ بغدادء 1983م. 


منشورات جامعة آم القرق: السعودية: 2 2001 م 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل(ت 241ه): المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء 
بيروت؛ ط2؛ 1978م. 

-مشكل إعراب القرآن: مكي القيسي (أبو محمد مكي بن أبي طالبت 
7ه). تحقيق د. حاتم الضامن:ء دار الحرية للطباعة»؛ منشورات وزارة 
الأعلام» بغداد: 1975م. 

- المصباح المنير: الفيومي(! حمد بن محمد بن علي المقري ت 770ه)ء بإشراف 
يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية:؛ بيروت:.ط 1؛ 1996م. 

- المصطلح النحوي ‏ نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث البجري: د.عوض 
حمد القوزي: شركة الطباعة العربية؛ السعودية» ط1ء 1981م. 

- معاني الحروف: الرماني(أبو الحسن علي بن عيسى ت 384ه) تحقيق د. عبد 
الفتاح إسماعيل شلبي» دار الشروق» السعودية» ط 3: 1984 م. 

- معاني القرآن: الأخفش (سعيد بن مسعدة ت 215ه) تحقيق د. هدى محمود 
قراعة» مكتبة الخانجي؛ القاهرة» ط1ء 1990م. 

- معاني القرآن: الفراء(أبو زكريا يحيى بن زياد ت 207ه): عالم الكتب: 
بيروت؛ ط 23 1983م. 


تماق لكر ان قر هه اروك كدي شو لعل ل حوور تاي شاه 


- معائي النحو:د. فاضل صالح السامراتي» مطبعة الحكمة: الموصل» 
91 م. 

- المعجب 4# تلخيص أخيار المفرب: عبد الواحد المراكشي_,ابو محمد عبد 
الواحد بن علي ت 647ه)؛ تحقيق د. محمد زينهم محمد عزب؛ دار 
الفرجاني» مطايع سجل العرب ؛ القاهرة 4لم. 


0 

- معجم الأدباء: ياقوت الحموي(شهاب الدين ياقوت بن عبد اللهت 626ه)؛ دار 
اللأمون» القاهرة؛ 1938م. 

- معجم البلدان: ياقوت الحموي؛ دار صادر» بيروت» 1957م. 

- معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: المكتبة العريية: دمشقء 1957م. 

-مغتي اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري» تحقيق د. مازن 
المبارك و محمد علي حمد الله راجعه سعيد الأففاني؛ دار الفكر؛ 
بيروت: ط 4: 1979م. 

- المفصل كك علم العربية: الزمخشري» تحقيق د. فخر صالح قدارة» دار عمار 
للنشر والتوزيع» الأردن: ط1: 2004م. 

- المقاصد الشافية ْ شرح الخلاصة الكافية: أبو إسحاق الشاطبي (إبراهيم 
بن موسى ت 790ه)؛ تحقيق د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين؛ طبعة 
معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرىء السعودية» 
ط1؛ 2005م. 

- المقاصد النحوية 4 شرح شواهد شروح الأآلفية المشهور ب (شرح الشواهد 
الكبرى) :العيني(بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى ت 555ه) تحقيق. 
محمد باسل عيون السود»ء دار الكتبء بيروت: طلدء. 005هم. 

- المقتصد 4# شرح الإيضاح: عبد القاهر الجرجاني: تحقيق د. كاظم بحر 
المرجان؛ دار الرشيد للنشرء بقدادء» 1982م. 

- المقتضب: المبردٍ » تحقيق عبد الخالق عضيمة: عالم الكتب: بيروت: (د. ت). 


- المقدمة: ابن خلدون(عبد الرحمن بن محمد ت 808ه)؛» تحقيق عبد السلام 
الشداديء الدار البيضاء؛ المفرب؛ ط1؛ 2005م. 

- المقدمة الجزولية 4 النحو: الجزولي (أبو موسى عيسى بن عبد العزيزت 
7ه ). تحقيق د. شعبان عبد الوهاب محمد» مطبعة أم القرى: 1988م. 


- الملقرب :ابن عصفورء تحقيق دأحمد عبد الستار الجواري ود.عيد اللّه 


- منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل: محمد محيي الدين عبد الحميد»: 
مطبوع بهامش شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ مكتبة دار التراث؛ 
القاهرة ط20: 1980م. 

- ا منصف شرح كتاب التصريف للمازني: ابن جني» تحقيق إبراهيم مصطفى 
وعبد الله أمين: إحياء التراث القديم؛ مصرء؛ ط1 ؛ 1954م. 

- المنطق: محمد رضا المظفر» دار التعارف للمطبوعات: بيروت طلء: 1985م. 

- الموطأ: الإمام مالك(مالك بن أنس بن مالك ت 179ه):؛ تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي؛ دار إحياء الكتب العريية» عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 
1 م. 

- الموفقي © النحو: ابن كيسان (بو الحسن محمد بن أحمد ت 299ه) 
تحقيق د. عبد الحسين الفتلي و د. هاشم طه شلاش» نشر .4 مجلة المورد 
العراقية؛ المجلد الرابع؛ العدد الثاني؛ 1975م. 

- موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف: د خديجة الحديثي منشورات 
وذارة الثقافة والإعلام؛ دار الرشيد»؛ بفغداد» 1981 م. 

-نتائج الفكر ف النحو: السهيلي (أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ت 


1ه ). تحقيق د. محمد إبراهيم البناء دار الرياص: محة المكرمة:؛ ط 
2 1984. 


-نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة: محمد الطنطاوي؛ دار المعارف » مصر 
3 م 


الحتب العلمية» ييروت ١‏ (د.ت). 


- نظرات # اللغة والنحو: طه الراوي؛ بيروت» ط 1 1962 م. 


1 لاسا لسار ْ كك 

- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري(أ حمد بن محمد التلمساني ت 
041 ه) :تشقيق د إحسان هنا س داز سنادر »يروك 21968 

- النحكت على الألفية والكافية والشافية والشذور والنزهة: السيوطي؛ تحقيق 

صل الكو سي سرون لكف لكي كروف طا :2007 

- النهاية 4 غريب الحديث والأثر: ابن الأثير» تحقيق د. طاهر أحمد الزاوي و 
د.محمود محمد الطناحي: المكتبة العلمية؛ بيروت: 1965 م, 

- النوادر .كك اللغة: أبو زيد الأنصاري(سعيد بن أوس بن ثابت ت 215ه)» تحقيق 
سعيد الخوري الشرتوني؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت: ط.2: 1967م. 

«هدية العازفين (اسماء المولظين وآكار الصنفين): إسماغيل باشا البغدادي داز 
إحياء التراث العربي؛ لبنان» 1955 م. 

- همع البوامع ‏ شرح جمع الجوامع: السيوطي» ج!: تحقيق عبد السلام 
محمد هارون و د. عبد العال سالم مكرم؛ والأجزاء السنة البافية: تحقيق 
د. عبد العال سالم مكرم: دار البحوث العلمية؛ الكويت؛ 1975م . 
0م 

- الواك بالوفيات: الصفدي(صلاح الدين خليل بن اييكات 764ه)؛ دار 
الشكره تيروتة ذا 2005 

- الوفيات: ابن قنفن (أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب ت 8510ه)؛ تحقيق 
عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة» بيروت؛» 


(ددت)). 


بن أبي بكرت 1ه») تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مكتبة 
النهضة المصرية) القاهرة: ط 21 8مم. 


كلية الدعوة الإسلامية؛ العدد الثامن عشرءطرايلس» ليبياء 2000م. 
-نظرات 2 نظرية الإسناد: د. صباح عطيوي عبود ‏ (بحث مخطوط)؛ مقبول 
- نظرة 2 التعليل النحوي بين القدماء والمحدثين: دهاشم جعفر حسين(بحث 

ميخطاول) مشيول للتشدي مجلة نضلية الفروية» جافمة بابل 2011 
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